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قال » ری الله عنه واذا حاف لا يشترى و ولا ة له فاشترى كساء خز أو طيلسانا 
اذو أوقناء أو غير ذلك ما یس الناس ح:ث لان اسم ال ثوب حقيقة لهذا و نطلق 
عله عرفا وان اشتری »سحا أو بساطا | يحنث لان اسم الوب لا بطاق عليه عادة واعا 
۱ يطلق على ملبوس ی ا ادم وف الاعان للعادة عبرة ولو اشترى فلنسوة نحاث لاہ لیس 
| ثوب فالثوب ما بستر المورة وتجوز الصلاة فيه وكذلك لو ا* شتری خرقة لا تکون أى 
لا تبلغ نصف توب لان هذا لا بستر المورة ولا تأدي به الکسوة فى الكفارة وان 
اشتری أ کثر من نصف الثوب حنث لان اسم اه دوب نیع کنر وب وله 
لسر عوره نه وكذلك O PT‏ فا وراد ماک ا اوساو ۱ 

| يستر المورة ومجوز الصلاة ذه وكذلك لو حاف لابلس وبا فلو سمي وبا بعينه ولاس 
مه طائقة يكون أ كثر من نصفه حنث لاله يسمى لابساله ألا تري أن الانسان قد 
یلیس الرداء ولعض جوانبه على الارض وان حلف لایلبس وبا بمينه فاخذ مشه جبة 
وحشاها ولبسبا حنث لاه جعل شرط حنثه لبس المين وعقد اليمين باسم الثوب والثوب 
باق امد ما الخد منه البه فان لاس البة بسمی لاسا للثوب حلاف مالو حان على قيص 
لابلبسه دا مل منهقباء فاه لم حنت لانه عقد اليمين باسم القميص ولا يبتىهذا الاسم 
ند ماجمله قباء ألا ترى أن لابس القباء لايسمي لابسا للفمیص وان حاف لایلبس من 
غزل فلانة شيا فلس وبا من زط_ا حنث لان لبس الفزل هكذا يكون ف الءادة وفي 
القياس لا حنت لان الثوب غير الذزل ألا تري أن من غصب غزلا فنسجه كان الثوب له 
| ولكنه ترك هذا الفياس للمرف فان أحدا لاياف الفزل على تسه هكذا ولو فعله لا يسعى 
لابسا وبا وا يسمي لابسالاغزل وان نوي‌النزل بعينه قل أن فج ينث اذا ليه 


(۲ 


بسنی وبا لاله وی حقيقة كلامه وان حاف لابلبس وبا من غزل نلانة فلس وبا من 
غزلها وغزل آخری 0 محنث لان الذي من غزطانءض الثوب ونستوي ان سج غز ما 
تلطا أو غز کل واحدة منهما ق‌جانب على «_دة وكذلك لو حلف لا بلس وبا من 
نسج فلان أو من شراء فلان وهذا اذا كان فلان ذلك براشر الشراء والنسج بیده فان کان 


مقصود المالف ممتبر فى امین وان حاف لابلبس خز" فليس توب من هذا الذي يسميه 
الناس انز حنث وان ل يكن خالصا لان مطاق الاسم ٠نصرف‏ الى ما هو التعارف باعتبار 
ان المرف امبطلاح حادث ۳ عل ال اللفة وهو مقصودالتعم عند الاطلاق وال 
حاف لا لبس حبر أو ابردما فلبس توب خزسداه حرير وارسم شلات 
الثوب لاشب الى سداه وا شب الى لته فان الاحمة هي التى نظبر دون السدا | 
أل ری ال لاس اطر بر حرا عل الذ كور نم لابأس بلس امتاني وااصمت وان كان 
سداه حبر لان ته غزل ولو لبس وبا تا براسم أو حرير حنث ندا بمئزلة مالوكان 
حيرا كله ألا ترى أنه لا >-ل للرجال لبسه والشافى يمتبر الاون والبریق فيقول ان 
کان الغالب عله ربق الا ,ریسم ولنه رت والا ؤلا وأشار الى الفرق ين هلا ودين 


المز ولا ممنى للفرق سوى العرف فان الناس إسمونه توب انز وان لم نکن ته‌خزا ولا 
پسمونه توباطربر الا ان بکون‌حربر؟ كله أو رکون مته حر برا فإقال» الا أن يعني دا 
الذوب أو لته أو عله يناك معنت اذا لبسه تلك الصفة لاله شدد الا على نفسه ميته 
وان حلف لا يلدس قطنا فلبس توب قطن حنث لان الةطن هكذا بلاس وان لبس قباء 
لبس قطن ولكنه عشو قطن لم حنث لان القباء شب الى الظبارة لا الى احشو ولا 
يسمي ف الناس لابسا للحشو ونما يسمى لارا للقباء احشو فلا حنث لكون حشوه قطنا 
الا أن يمنيه وان حاف لا بلبس كتانا فلس توبا من قطن وكتان حنث لاله فد لبس 
الكتان مخلاف ما لوكان حلف لا بابس توب كتان لاله اذا سمى الثوب فشرط حتثه أن 

۱ 
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يكون جیعه كتانا و بوجد واذا سي الکدان فشرط حنثه وهو لبس الكتان قد وجد 
لانه قال هذا توب قطن وکتان فان القطن والكتان يستويان فى اضافة اكوب الما فلا 
يصير منسوبا الى احدھا دون الا خر مخلاف انز فان يغلب على الابريسم فى نسبةالثوب 
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اليه وتخلاف الابرسم مع الفزل فان الابريسم پذلب على الغزل في نسبة الثوب اليه حتی 
إسمى ملحماً وان کان‌سداه‌قطنا وان حلف لابلیس هذا القطن غعله وبا فلسه <نث لان 
القطن هکذا بلس والاصل أنه نى هذه السائل على معانى کلام الناس فلا یش کل 
على من تأمل فى کلام الناس وان حاف لا لبس وبا قد ماه لمينه فانزر به أو ارندی 
أو اشتمل به حنث والقميص وغيره فيه سواء مخلاف مالو قال لا ألبس قيصا فاتزر 
ميض او ارندی به فانه لا منت فى القیاس فى الفصلين سواء والكنه استحسن الفرق 
سما ناه على الحرف الذي بنا أن الوصف فى غير المعين ممتبر وف المن لابمتبر انما 
لصير معلوما و صفه م لس ااقمیص نصفة مخصوص.ة متعارف والثابت بالعرف كالثرت 
بالنص واذا لم مين القميص انصرفت عينه الى اللبس بالصفة المروفة فاذا اتزر به أو | 
ارندي به | حنث الا تری انه لو قال مالبست اليوم قدصا كان صدا واما في الممين لايمتبر 
لوصف فمل أى وجه لبسه كان حانثا الا ترى انه لو قال مالاست هذا القميص وقد انزر 
به كان کاذبا و ان لبس قيصا ليس له کان‌حنث فى عينه لانهيسمى قيصا وان ل يكن له لان 
| القميص کالدرع وقدیشتری الرجل لدرعه كين فمرفنا ان القيص والدرع سب الى البدن 
فلا بنعدم الاسم بعدم الکین كالرجل إسمى رجلا وان ل یکنلبدان وان حلف لابلبس 
وبا فوضعه ع عاتقه بريد به امل لا حا ث لانه حامل حافظ لامستءمل لاس الا تری ان 
الامين اذا فمل ذلك بالامانة لم يضمن وان‌وي‌نوعا من الثیاب دن فا بينه وبين الله تعالى 
ول بدن في الحكم لانه نوی التخصيص في اللفظ العام وان حلفلابلبس من ثوب فلان 
۳۹ وهو نوی ماعنده فاشتري فلان .ایا فلاس منها ۸ محنث لان المنوى من محتملات 
لفظه فانه عقد عينه على فمل فى ملاتمضاف‌الی ذلان و نوی حقيقة الاضافة فى الال فتصح 
نيته وحمل مانوى کاللفوظ به ولو <لف لایکسو فلاا شيثاولا نرة له فكساه قلنسوة أو 
خفین‌آونملین أو جوربين حنث لان الكسوة عبارة عن المَلرك وماملكه ثى' فم شرط 
حنثه مخلاف الو حاف لا يكسوه وبا فان الثوب مایکون سائرا لبدنه وذلك لا:وجد في 
أ الف والفلنسوة ولهذا لاتأدى هما الكسوة فى الكفارة ولو حلف لایکسوه ويا فاعطاه 
درام فاشتر ی بها وبا م حنت لاله ما كاه الوب وا وهب له الدراهم وأشار عليه 
عشورة والو هوب له بانغٍار ان شاء اشتری مهاثوبا وازشاءغيرهفلوأرسل اليه .ثوب کسوة 


حنث لاله قدکساه فان فم رسول هکغعله فان وی أن يعطيه من بده الى بده لم حنث 
لاله نوي حقية 2 کلامه وان حاف لابلبس سلاحا فتقلد سیفا أو نكب قوسا أو رسا 
اث لاله لابسمی في الناسلانساواغایسمی متقلدا للسيف أو حاملا للسلاح أو ملقاله || 
على نفسه ولو لبس درع حديد حا ث لا نه بسمی نه لادا لالاح ولو حلف لا یلاس درعا 
فلنس درع حديد أو درع اص اة حنث لان ايم. الدوع لاوما حقيقة وعادة فان ءي 
آحدها قد نوي التخصيص في الافظ العام وذلك صحبح فلا حاث الا بلس ماعنی وان 
حلف لا بلبس شب فلبس درع حديد أودع اعرأة أو خفين أو قانسوة حنث فى كل ذلك 
لانه عقد عينه على فمل الابس فى عل هو ثى' واسم الثثى' اول هذا کله‌وفعل اللدس وجد 
فى کہا فلبذا حنث واه سیحانه وتعالى 9 الزات 


مج باب القضاء فى امین :م 
ل قال » واذا حاف ليمطين فلانا ماله رأس الشهر أوعند الحلال ولا ية له فله الليلة التى 
ول فسا الال ویو مما كلها لان الشبر جزء من الزمان يشتمل على اللیل والهار ورأس کل 
شهر أوله فأول الليلة وأول الیوم من الشهر یکون رأس الشبر ألا تري ان في العرف تال 
البوم رأس الشبر وائما أهل البارحة وعند عبارة عن القرب وذکره فى العنی وذ كر الرأس 
سمو اء وان حاف ليعطيئة حقه صلا الظبر فله‌وفت الظپر كله لان‌الصلاء ند کر عەنیالوقت 
قال عليه ااصلاة والسلام ان للصلاة أولا وآخرا والراد الوفت ولان الاعطاء اما یکون 
فى الزمان لا فى الصلاة فعرفنا ان عراده الوقت وان قال عند طلوع الشمس أو حين 
| تطلم الشمس فبوالى آنتبیض لان صاحب الشرع نهى عنالصلاةعند طلوع الشمس هی 


عتد الى أن بیض وان قال وة فوقت الضحوة من حين بیض الشمس الى أن تزول وان 


قال مساء فالمساء مساءان احدها مدالزوال ولا خر امد غروب الشمس فاہما وی وت 
يته وان قال سحر" فوقت السحر ممابمد ذهاب نی الال الى طلوع الفجر الثانى فان ۸ 
دطه حتی «غى الوقت الدى سماه حنث افوات شرط البر وان قال بو م كذا فله ذلك اليو م 
كله فاذا غابت الشمس قبل أن بمطیه حاث لان اليوم من طلوع الفجر الثأنى الى غروب 
الشمس ألا تری أن صوم اليوم يتأدي بوجود الامساك فى هذا القدر وان أعطاه قبل 


(۹ 


ي الوقت المسعى أو وهبه له أو أبرأه منه م جاء الوقت ولیس عليه * شیم حاث ف 
3 نی حنيفة ومد رحمبما الله مال لا بينا أن امین المؤقنة اما شعقد موجبا فى با الوقت 
السى وعند ذلك لا <ق له ءله وفى مذله لا قد لین عل أبى حنيفة ورد رما الله 
آمالى خلافا لأبى بوسف رجه الله تعالى ولو مات أحدها قبل مضی الوقت لم من لان 
شرط ونثه برك فعل الاداء في آغر ذلك الوقت اليه و له عقق ذلك اذا مات آحدها تمه 
وكذلك لوقضى الى وكيل الطااب بر لان دفمه الى وكيل الطالب کدفمه الى الطالب وان 
حاف لا يمطيه حتى ,أن له فلان فات فلان قبل أن ,أذن له فأعطاه لم حنث في قول ألى 
حنيفة ومد رجپما الله تمالی ومحنث فى قول ألى وسف رحمهالله لاله عقد عینه على فمل 
الاعطاء وجهل لذلك غابة وهو اذن فلان فبموت‌فلان شوت الغابة وذلك وجب صيرورة 
المين مطلقة لاطلافبا واذن فلان كان مائما من الث ففوانه حقق احساد شرط المنث 
ولا . نمدم وهما ولان الم قود عليه حرمة ة الدع الى غابة وهو اذن فلان وقد فات اذنه 
عونه فيفوت العقود عله والمقد لا قي مد فوات المعقود عليه ويه ما لو بت 
شیت حرمة ة الدفم »طلةا لا مؤفتا وهذاااطاق لم يكن نات ینه فلاشات من مد ولا نه جمل | 
شرط حنثه رك الاستئذان من فلان قبل الاعطاء وذلك لا حقق بعد موت فلان من 
هذا الوجه شوت شرط الحنث عوت فلان وان حاف لیقضین فلانا ماله وفلان ند مات 
وهو لا 5ن ن عليه حاث في عينهوان كان عم عوه حين حاف حدت وک دلت لو ۱ 
حاف أيضريئه أو لكامنه أو ليقتانه وهذا فول آي حنيفة ومد وقال أو وست رضوان | 
الله علييم أجمعين محنت عل آو | ل لأ نه أضاف اليمين الى علبا فانمقدت ثم شرط البر | 
فات »4 و البر وجت الث م لوكان عالما عونه نه أوكان تور يافات قبل أن 
ر له وان الوصف أن عل اليمين بر فى السستقیل سواءكان الحالف قادرا عليه أو 
ا عنه ألا تری أنه لو قال والله لامسن السماء اولا حول ه_ذا الجر ذهبا المقدت 
عبنه لانه عقدها على خبر في الستقبل وان كان هو عاجزا عن امجاده فبذا مثله وأو حنيفة 
ود رخا الله قالا عل اليمين المعقودة خبر فيه رجاء المدق لاما تقد لاحظر أو 
لاحاب أولا ظبار ممني الصدق وذلك لا حقق فبا ليس فيه رجاء الص_ذق فلا نهد 


ألا کالمین الغموس ثم اذا کان لا يل عوبه فقصوده آزهاق دوح موحودهة فيه وات 


۲۷( 


المين ولا تصور لهذا اذا كان میتا واذاكان سم عونه فقصوده أزهاق روح تحدنه الله 
تعالى فيه اذا أا وذلك متوهم فا امقدت عينه عم داك ث لوفوع اليأس عما هو رط البر 
ظاهر وعلى هذا والله الاشر بن هذا اماء الذى في هذا الكوز ولاماء فى الكوز لانعقد 
عینه في قول ای حنيفة ومدرجیما الله تعالى لانه عقد ينه على خر ليس فيه رجاءالصدق 
الا أنه لا فرق هنا بين ان بل ان الكوز لاماء فيه أولا بل لاه عقد المين على شرب 
الاءااوجود فى الكوز والله آمالى وان أحدث ف الکوزماء فلاس هو الاء الذى كان 
توعوذا ف الکوز وت امین خلاف مسثلة القتل اذا كان بعل عوت فلان لاه عقد 
عينه على فعل القتل في فلان فاذا اناه الله تعالى فبو فلان فکان ماعقد عليه المين متوهما 
ووزان هذا فى مسئلة الکوز ان لو قال لافتان هذا الرت فان عینه لا نمق لاه لا تصورئا 
حاف عليه فانه اذا أحياه الله تعالى حتى تحقق فيه فمل القتل لابکون متا وفى مسئلة الفتل 
رواة أبى بوسف عن أنى حنيفة رحمرما الله تمالى على ضد ماذ كره فى الاصل أنه اذاكان 
ای عو نه تقد عینه باعتبار 9 هه مله كالمو جود <ميقة فى حقه وان كان بعلم عو بولا 
عق عينه ولكن الاول أصح فأما اذا حلاف سره ن السماءفيو 1 5 فى هذه المين لا نالقصوه 
المين تمظيم ام سم بواعاحصل . له متك حرمةالاسم باستمال المين هذا ال حل ولكن 
ا خلافا ازفر رجه الله الى فانه (عتبر ۳3 امین ان يكون ماحلف عله 
فى وسعه ا جاده وذلك غير موجود هنا ولکنا نول انمقاد لین باعتبار ١‏ وهم الصدق ق 
ابر وذلاك موجود فان السماءعين مسوس والملائكة بصءدون السماء ولو أقدره الله تمالى 
على صمو دالسماء (صعد ‏ وكذلك ا مجر عل قابل للتحول لوجودهفا تمقدت عينه ثم حنت‌فی 
اال لعجزه عن اناد شرط البر ظاهرا وذلك كاف للحنت ألا ترى ان فى الفمل الذى 
نقدر عليه محنث اذا مات قبل أن فعله لوجود المجز عن امجاد رط الب ظاهرا ولا فائدة | 
ف اتظار الو ت هنا لان ذلك المحز نابت فى الال اعا دة الزمان الماضى في قدرة 
الله تعالى ادا وقد فصله لسامان ص لوات الله عليه فكان م ني أن شقد المين الخموس 
بالطريق الذي فلم وهذا لان هناك آخبر عن فمل قد وحد منه وذلك لا کون له واه 
| تعالى وان آعاد ازمان الماضى لايصير الفسمل موجودا من ا-مالف حتى شعله وفي مسثلة 
س السماء لووقت ييه لم يحنث مالم عض ذلك الوقت أا من أن انمقاد المين المؤقنة 


6000" 
في آخر الوقت السمی وعن ألى بوسف رجه الله ای اله حنث في الخال لاله انمابتوقت | 
العقاد المين اذا كان ما حلف عليه فى وسعه امحاده عند ذلك فأما اذالم يكن فى وسمه 
احاده كان توقيته لغوا فيحنث فى الال وهكذا على مذهبه في مسئلة شرب الماء الذى 
فى الكوز اذا وقت عينه فان كان فى الكوز ماء لم حنث الا في آخر الوفت وان لم يكن 
فى الكوز ماء حنث في الخال ولو حاف بطلاق امس أنه لاني البصرة ات قبل ذلك 
طلقت عند الوت لان وه فات ڈث رط البر وهواسان البصرة ولامول انه جات لعد موه 
ولكنه ما آشرف على الوت وتحقق تزه عن انان البصرة حنث حتی ان كان لم 
دخل ۳ فلا ميراث ما ولا عدة علمها وان كان قد دخل بها فلبا الميراث وعلبها العدة 
وتعتد الى أبمد الاجلین عنزلة اة الفار فان مانت هی وهو حی لم تطاق لاله قادر على 
اسان البصرة بعد موما فل عقق شرط النث مو نها ولو حاف اطلاق اما انم تات 
البصرة هى فانت فلا ميراث لازوج لاما لما اشرفت على الوت فقد حقق جزها عن 
بان البصرة فتطاق ثلاثا قبسل مونا ولو مات ازوج کان لها الميراث لاما قدر على 
بان البصرة مد موه ولو حلف ممتق كل ملوك له لا یکلم فلانا فاعا تناول هذا اللفظ 
الوجود فى ملكه حين حلف فان بق فى ملكه الى وفت الکلام عتق والا فلا فان لم 
يكن في ملکه حين حاف ملوك لم شقد عینه ولو قال اذا كلت فلانا فكل ملوك لى 
وم ا كله حر ذبو 5 قال اذا ملك لوكا ثم كله عتق وان قال كل ملوك أشترءه حر نوم 
أكم فلاا فاشتری رقيةا نم کل فلانا تم اشترى آخرین عتق الذين اشتراهم قبل الکلام و 
بعتق الذبن اشتراهم مد. الكلام لان قوله كل ملوك آشتره شرط وقوله فو حر وم 
| كل فلالا جزاء لما بينا أن ال جزاء ما تعقب حرف الجزاء فما جمل الزاه عتقا ملق 
بالکلام وهذا تحقق فى الذين اشتراهم قبل الکلام ولو تاو ل کلامه الذين اشتراهم لد 
الكلام لمتقوا نفس الشر اء فلم يكن هذا هو الزاء الذى علقه بالشراء وان حاف عتق 
عبده ان( يكلم فلانا فات الالف عتق العبد من ثاثه لان شرط حنثه فوت‌ال کلام في حيانه 
وذلك تحقق عند مونه فكان هذا عنزلة العتق في الرض فيعتير من ده وان مات الحلوف 
۱ عليه وت المالف عت العبد لفوات شرط البر وهو الكلام مع فلان فان المت لاك فان 


لقم ود 


ملگ 


القصود من ن الکلام لیام وذلك لا حصل د ارت وان حاف لا بطلق امه فام ۱ 
رجلا فطلةها أو جمل آم‌ها يدها فطلقت فسپا حنث لان الموقع للطلاق هو الزويج 
ولكن بعبارة الوکل أو عبار ما وحقوق المقد فى الطلاق لا تعلق بالعاقد بل هو معد || 
عن الامص فكأنه طاقها بنفسه الا أن بکون نوی أن شكلم به باسانه ليذ بدن فما دنه 
ودين الله تمالی ولا بدن فى القضاء لابه وی التخصيص ولان الظاهر أن مقصوده أن 
۱ لا غارنبا وحتول أن یکون مقصوده أن لا تکام بطلاقم ولكن القاضى مأمور بانباع 
الظاهر واه تمالی مطلع على ما في ضمیره وطذا لو خلمبا وقال أنت بائن حنث لان 
مامنع نفسه منه وقصده چینه قد أني به ولوالى منها فضت المدة بانت وحنث فى عینه فى 
قول أبى وسف ره الله تعالى لان الالاء طلاق »وجل فعند مضى الدة تم الطلاق 
ويكون مضاف الى الزوج وعند زفر رحمه الله أدال 8 بجنت لان الاق اهنا ويم e‏ 
اعتبار دفع الضرر عا فلا يكون شرط المنث به موجودا وعلى هذا لوكان الزوجءنينا 
ففرق القاضى ينما بعد مضى المدة ۸ حاث فى قول زفر رجه الله تمالى وعن أبي وسف أ 
رمه الله تمایی هنا رواتان فى احداها سوى بين هذا وبين الايلاء لان الفاضى 
انب عن الزوج فى الطلاق شرعا بعد مضي المدة وف الا خری فرق يما فقال هنا 
لم وجد من ازوج معني لصير به مبأشرا للطلاق وذلك شرط حلاه والعتق فياس الطلاق 
لان احقوق فيه تتعلق ن وقع له دون من باشره فاما اذا حلف لا بیع ولا پشتری فاص 
غيره ففعل ذلك ۸ حنث لان حقوق امد فى البيع والشراء تماق بالماند والعاقد ليره 
مز 2 الماقد لنفسه فا برجم الى حقوق العقد فلا إصير ال مالف فعل الو کل عاقدا الا أن || 
يكون أوي أن لابأمغیره فیناذ قد شدد الاسم على نفسه فیته وكذلك ال كان ال مالف 
من لاباشر البيع والشراء نفسه لان المين نتقيد عاعرف من مقصود الالف وان 


حلف لا یوج اصرأة فأ غیره فزوجه حنث لان حقوق الء تد فى النكاح تمل 
الا مر دون‌الماقد ولان الوكيل لابضیف الءقد الى نفسه وانما بضیف الى الوکل فکان 
بمنزلة الرسول وكذلك ان زوجه بغير ره فأجازه بالقول حنث لان الا جازة فى الانتباه 

كالاذن ف الانتداء ٠‏ وعن د رحمه الله تعالى أنه لا منت لانفي سل الش المقد المافد اند لیس 


(۰ ( 


ل ن مأمورا ه من ن حمته والاحازة له ليسث قد 7( ۱ 
ا که وهو الشبود لاشترط عند الاحازة فار دا لا محنث وق الاحازة بالفعل اختلاف ا 
الشایخ وال > رذى النه عنهوالة صح عندی 5 لامحذث لان ءا نکاح مختص بالقول | 
حتى لا نعقد بالفعل حال ولا مک ن أن جل از بالفمل عافد حقيقة ولا حکا انما يكون ظ 
راضا وشر ط حه العمقد درن الرضا وان قال کل اما ة أتزوجبا نمی طالة ق ان كلت فلاا 
فتزوج اصرأة قبل الكلام وأخرى بسده تطلق التى تزوج قبل الكلام خاصة لا ينا أن 
النزويح شرط. والطلاق جزاءمعلق بالكلام وذلك تحقق فى التي تزوجبا قبل الكلام دون 
اخدلاف زفر رحم -ه الله تمالی وقد ناه فى ابامع وبنا هناك الفرق بين ما اذا وقت > عه | 
فقال الى ثلثين سنة وبين مااذالو قت وييمااذاقدم الشرط أو أخر وقالانكلت ت فلا فكل 
ام را اوا فھی طالق فا نطاق هذا الافظ الي تزوجبا ١‏ لح الکلام ‏ وۆت ؟ گنه أ ١‏ 
وات واذا e‏ خاي ماه امه فاعه لآ خر طلبه اليه ۲ حاث وکذلك 


الشراء لأن معني وله لا یم لفلان أي بل فلان وا پم لاله حن ر به غيره 
وا باعه لاجل من اس نه مخلاف مانوقال لاأيم وبا لفلان لان ممنى هذا الكلام لا 
أبيع وبا هومملوك لفلان وقد وجد ذلك وانآمره به یره وابضاح هذا الفرق فى جع 
وان i is‏ افلان هبه فوهب ول قبل فلان او قبل و قبض فبو عانث عدا 
وقال زفر رهه الله هاي لاح:ث لان الهبة عقدغليك کالبیع وق البيع لا * نحنث مام قبل 
ااشتری لان الاك لا حصل قبل قبوله فكذلك فى المبة وطذا قال زفر رمه الله تمالى 
فى البیم لو باعه , ما فاسدا م حنث حتی شبضه الشتری ولکنا ول امبه تبرع وذلك یم 
فى جاب المتبرع غه له لاه ا جاب لا تا له استيجاب وذلك ينم بالوجب في حقه كالافرار 
۳ بیع فانه معاوضة واحاب قابله استيحاب والدليل عليه العرف فان الرجل تقول 
مت لفسلان فردعلى هبتى وأهديت اليه فرد عل همدتی وكذلك كل عقد هو تبرع 
00 حتي لوحلف لا قرض فلانا شا فأقرضه ول قبل حنث الا فى روابة 
عن أنى بوسف رجه الله تمالى قال في الفرض لا يحنث کا فى البيع فان الفرض عقد ضمان 
فانه وحب ذمان الثل على الستقرض وذلك لا حصل الا قبضه وعل هذه الرواءة فرق 
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أو وسف رمه الله تعالى بين هذا وبين ما اذا جلف لا بستقرض فانه حاث اذا طلب 
الفرض من آخر وان لم قرضه لان السين في فوله استقرضت أءنى السؤال فئما شرط 
<نثه طلب الفرض وقد وجد مخلاف ما لو حلف لا قرض أو حاف لا ہب فأ غيره 
حتى فل حنث وکذلك لو حاف لا یکسوه أو لا حمله على دابة لان ه_ذا من المقود 
التى لانتملق القوق فما بالعاقد ألا تری أنه ال كنا الامير فلانا وأنما آص غيره به وان 
حاف ليضر بن عبده أوليخيطن نوه آولیینین داره فأ غيره ففمل برفى عينه لاله هو 
الفاعل لذلك وان أ غيره به فان في العرف تقال ني فلان دارآ أو خاط فلان ثوبا على 
«منى أنه أ غيره به وان لم يكن هو ناه ولاخياطاً الا أن يكون عي ان نيه ده فیناذ 
المنوى حقيقة فعله وفيه تشد عليه وكذلك كل ثى' محسن فيه ان قول فمانه وقد ذمل 
وكيله ولو حلف على حر ليضربنه فص غيره فضريه لم يبر حتى یضر به بده لاله لا ولابة 
له على ار فلا يمتبر أمسه فيه ألا تري أنه لات لاضارب حل الضرب باعتبار أمرة 
مخلاف المید فانه ملوك له عليه ولاية فأمسغيره بضر معتبر ألا تري انالضارب يستفيد 
به حل اضرب ولان المادة الظاهرةان الانسان يترفع من ضرب عبده بده واءا يأصربه 
غيره فعرفنا ان ذلك مقصوده ولا وجدهثله فى حق الر الا أن يكون المالف الساطان 
أو القاضى شيف يبر اذا آم غيره لضربه لابه لا اشر الضرب ننفسه عادة وضرب الغير 
بأصره يضاف اليه فيقال لمیر اليوم ضرب فلانا وضرب القاضى فلا المد الا أن بنوي 
ان بضره بده شيف نوی حقيقة كلامه فتعمل يته وین فى الفضاء والله سبحانه وتمالی 
عل المواب 


حور باب باب ابن فى الأدمة 7م 


«قل» رنی الله امالی عنه واذا حاف الر جل الاستخد م خادما قد كانت دمه قبل ذلك 
ولا مه له لمات انلادم ند مه من غير أن يأمىها دنك 3 نه إستخ دمباباس_:دامة ملکه 
فيبا فاه اما اشتراها لاخدمة فا دام مستدعا لاملا فیپا فبو دليل استخداما ولانما كانت 
مخدمه قبل اليمين باستخدام كان منه فاذا حعات مدمه على الها و ا ذهو مسب :دم 
لما عا سی منه حتى لو مهاها م خدمته ل محنت لابه بالنهي قد اطع حكم الاستخدام 


(1) 


السانق ولان ادامه الاك دلیل الاستخدام ولا معتم بالفعل امد التصر 1 خلافه ولو حاف 
عل خادم لاعلكبا آن‌لاستخدما لدم ته افير اه 0 ينث دام الاستخدام صرح 
ودلالة فانه لیس عالك ليكون طالبا خد مها باستدامة ذلك لمكا و لیجمل‌الاستخدام السادتق 
باعتباره اما وان كان حاف أن لاتخدمه حنث لاه عقد اليمبن على فمل انادم وقد حفق 
منه ذلك سواء كان رن أو لغير اه مخلاف الاول فانه عقد اليمين على فمل شه لأن 
الاستخدام طلب الل دمة و کل شى“ من ل ٠‏ بته فانه خدمته لان الانسان اعا عند 4 
للاك وكذلك لو سألا وضوء أو شراب أو أشار أو أومأ الم بذلك فقد ی لان 
۱ الاستخدام بالاماء والاشارة ظاهر من ترفم عن أن مخاطب خدمه بالكلام وكذلك لو || 
حاف أن لا يستعين با فأشار اليها نشى' من ن ذلك حنت ان آعانته أ ول آمنه لان الاستهاة 
طاب الاعانة وقد نحقق منه الا أن يكوز قوق أن ن شعله فلا حاث حيائك حتى میاه 


لان القصود هو الاعانة دون الاستعانة فاذاذ کر اسب وعنى به ما هو القصود عملت 
يته فاذا حلف لا خدمه خادم لان باس على ما دة مع قوم (طعه‌ون وذلك انلادم قوم ۱ 
فى طعامهم وشرابمم حنث لا نه قد خدم كل واحد مهم فوجد به شرط الحنث فى حق 
الحالف دلیل حديث نس رضي الله عنه كن" جوارى مر رضى الله ءنه دمن الضیفان 
كاشفات الرؤس مضطريات اث_دي وان كان حلاف أن لا تخد با ) جات لانه عقد 
بين عل ل ننه و رنه حا ولا حك لاخر رک سود فك ا 
استخدم غلاما أو جار را کان او كي الان اسم 0 تاوما و الاستخدام قق 
مهمأ وهو متعارف ألا فلپذا حنث في ذلك كله والله م_يحانه وتعالى أعل بالممواب 
واليه الرجم والّب 
موز باب امین فى الر کوب م 

قال » رضى الله عنه واذا حاف لا برك دابة فر کي مار أو فرسا أو برونا أو نلا 
حنث وكذلك ان ركب غيرها من الدوابكالبمير والفيل لان اسم الدابة بتاوله حقيقة 
وعرفا فان الداءة ماندب على الارض قال تءالی‌وما من داءة فى الارضالا به وفيالاستحسان 
لامت تاه رد اليم فى كل مدب ط الارش وقد ونع بي عل ذل کوب 


C1) 


فیتناول مار كب من الدواب فيغااب البلدان وهواخيل والبغال والمير وقد تأبد ذلك وله 
| تعالى والخميل والبغال والمير لتركبوها وزبنة وانما ذ كر ار کوب في هذه الا نواع الثلانة 
فأما في الانمام ذ کر منفعة الا كل قوله والائعا م خلقبا اکم وبأنكان بر كب الفيل والبعير 
فى مض الأوقات فذلك لادل على أن المين بتاوله ألا ترى أن البقر والخاموين رك 
3 مض الوا ضع 95 م لام اد من فول القائل فلان ركب داب البقر الا أن نوی م 
ذلك فيكون على مانوی لا نه : وی حقيةة كلامه وفيه تشديد ءايه وان عنى الیل وحده 
لم بدین فى الک لانه نوئ التخم..ريص ف الافظ العام وان قال لا أركب وعنى الل 
وحدهالم بدين في القضاء ولا فبا بينه وبين الله تمالى لأ نفى لفظه فمل ال کوب وانلیل 
لیس بف كور ون ة التخصيص تصح فی االفوظ دون مالا لفظ له وان حلف لا رکب 
فرسا فركب برذونالم حنث وكذلك ان حاف لابركب برذونا فر کې ب فرسالم بحنث لان 
البرذون فرس المج والفرس اسم العربى فبو کا لو حلف لا يكلم عري افك يميا أو على 
عكس هدام حنث 1 حاف لابرکت شیاه ن الیل فركب فرسا أو برذونا حن ث لان 
اسم الیل مجمع الكل قال الله تعالى ومن رياط الیل الا 2 وقالصلى الله عليه وسل اليل 
8 دق تواصمها انیر الى بوم القيامة وله-ذا يستحق النازی السهم بالبرذون والفرس. 
جیما وان حلف لا رکب دابة حمل عليها مكرهالم محاث لانه عقد بعينه على فمله ف‌الر كوب 
وهو مارکها بل حمل عايها مكرها الا رى أن الل تحقق فما يستحيل نسبة الفمل اليه 
کالادات وان ركب دابة عريانا أو سرج أو | كاف حنث لا نه رکا وا ركوب ذه 
الاوصاف معتاد وان حاف لا, ركب دام لفلان و ۹ ولادن اه 
فى قول ألى حنيفة وی وسف رحهبما الله تما الا أ أن نوا وفي قول تمد رجهالله تعالى 
هو حانث لاله عقد جنه على دابة هی مملوك'ثنلان فان اللام دليل على الماك وکسب المبد 
ملوك اولاه فيكون حانثا به وكونافى بد عبده ككونما في بد أجيره وهما قولان عفد 
عينه على دانة هي منسوبة الى فلان وهذه منسوية الى العبد حقيةة من حيث أنه 
| كتسبها وعرفا من حيث أنه يقال دابة عبد فلان وشرعا فان اي صل الله عليه وس 
قال من باع عبدا وله مال فقد أضاف امال الى العبد فلا يحنث به الا أن شوبه وهو ذظير 
مادم فى توله لاأدخل دارا لفلان ان المتبر هو النسبة بالسكنى دون الماك فبذاءعله ثم على 


۳۱4۱ 


قول ألى حامغة رجه الله تعالى ان كان على العبد دن حيط بکسیه وبرقبته م حنث وان 
أنواها لان من أصله ان اأولى لامك كسب عبده المدون مخلاف ماذالم يكن عليه دبن 
فان هناك اذا نواها مث لاله وی اضافة الاك وهو ملوك له وعند انى بوسف رجه الله 
1 تعالى سواء كان عليه دن أو لم يكن عليه دبن فان نواها حنت لان عنده استفراق كسب 
المبد پالدن لا عنم ملك المولى وعند مد حنث على کل حال لان العتبر عنده اصافه اللاك 
واستغراق كسب العبه بالدين عنم »لك المولى وان ركب دابة المكائب فلان لم حذث 
وكذلكالدار والثوبلانه ان اعتبراضافة|أللك فکسب المكاتب غير ملوك مايق مكانبا وان 
اعتبز اضافة النسبة فهي منسوة الى االكاتب دون الولی وان حلف لا ركب مرکا ولانية 
له فركب سفيئة أو ملا أو دابة حنث لانه ذ کر المركب هنا وکل هذا کب وال رکب 
ماب ركب ومن حدث العرف تسم السفينة مس كبا وكذلك شرعا قال اللهتعالى بانى اركب 
معنا وقال ارکیوا فنها وان حاف لابركب هذا السرج فزاد فيه شيئا آوقص مه حنث 
لاله ذلاك السرج الذى عينه وقد ركب به والتقصان والزيادة في ثى* لابدل أصله ولوبدل 
ارج نفسه ورك اللبد والصفة! حاث لان اسم السرج لاحنا أصل واللبد وااصفة وصف 


فيه والمعتبر هو الاصل دون الوصف وهذا لان الذي بدعوه الى المين ضیق السرج 
وسمته وذلك يدل شبدل انا دون اللبد والصفة واذا حلف بائه ماله مال وله دين على 
مفلس أو على ملل وليس له غيره م بحاث لان الدن ليس عال حقيقة فالال ماتقول وعول 
مافى الذمة لاتحقق والال ما توصل به الى قضاء الحو 3 وما فى الذمة باعتبار عينه غیرصاط 
لذلك بل باعتبارما له وهوبالفبض والقبوض عبن وك ذلك ا نكان رجل قد غصبهمالا فاستبلكه 
وأقر به أو جحده وهو قائم مینه لم تحنث أما اذا استبلكه فقد صار دنا فى ذمته واما اذا 
كان قافا نمينه اذا كان جاحدا له فرو ناو فى <ق المالف ألا ترى أندلا بازمه الركاة باعتباره 
ولا حرم عليه الصدقة باعتباره والتاوی لاعکن ءوله فلا يمد ذلك مالا له ولو كانت له 
وديمة عد انسان حنث لان الوديمة عين ماله وندمودعه كيده ألا تری أنه تمكن من 
استردادها متى شاء وأنه تنفذ تصرفانه فها مطلقا ول بذ كر الفصوب اذا كان اما مه 
والناصب مقر به قيل هنا حن ثلا به متمكن من استردادها وة السلطان لما كان الخاصب 


| مقرآهوتصرفه فيه نفذ فب وكالوديمة وقيل لاحنث لان الناصب اذا كان قاهرا فالظاهر 
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أنه لا تمكن من الاسترداد عنه وان کان مقرا وق‌العرف اذاصودر رجل تقال له قد افتقر 
ول ببق له مال وان كان من صادره مقر وی باب الاعان المرف معتبر وان كانت عنده 
فضة أو ذهب قلیل أو كثير حنث لان النقد مال على كل حال ألا تري أن زكاة المال 
تب في للنقود باعتبار المين الا أت اعتبار النصاب هناك لانبات صفة الننى لليالك بها 
أما هنا اسم امال تناول القليل والكثير وكذلك مال التجارة والسائة كان ذلك مالا حقيقة 
وشرعاحتی نحب الزكاة فيبا وان وی الفضة والذهب خاصة لم بدين فى الفضاء لاله توی 
اتخصیص في اللفظ العام وان كان له عمروض أوحيوان غير السائة لم حنث وف القیاس 
حنث لان ذلك مال ألا تری أن الوصية نتاول ذلك كله ولكنه استحسن فقال ليس ذلك 

| عمال شرعا وعی‌فا حتى لا جى الزكاة فیپا ولا يمد صاحها متمولامها والاان مبنية على 
المرف والمادة وان لم يكن له مال وكان له عبد له مال لم حنث فى قول أبى حثيفة وأبى 
بوسف ر ہما الله تعلل وصحنث فى قول تمد رحمهالله تمالى وهذا ومسثلة الدابة سواء والله 
سبحانه وثعالى أل بالصواب واليه امرجع والاب 


| سم باب الوفت فى این چ 


قال , رضى الله عنه واذا حلف الرجل ليءطين لا حقه اذا اسل الاولى فله وقت 
الظہر الى آخره لان‌الراد بذ کر الصلاةالونت والاولی هى الظبر فى اسان الناس فلاحنث 
مالم مخرج وقت الظهر قبل أن بمطیه وان حاف لیمطینه کل‌شپر درها ولانية له وقدحاف 
في أول الشبر فیذا الشر مدخن فى عينه وفبنی أن بمطیه فيه درهها قبل أن مخرج وكذلك 
لوحلف فى آخرالشهر ألا ترى أنه لوحاف ليعطينه فىالشهر كان عليه أن يمطيه قب لأن مهل 
الملال سواء كان فى أول الششبر أو اخره وكذلك لو قال فى كل شر لان الشبر الذى فيه 
| أقرب الشبور اليه ألا تری أنه لو قال فى كل بومكان اليوم الذي حاف فيه داخلا فى اجخملة 
فکذاك اذا قال فى كل شبر وکذلك وکان امال عليه مجوما عند انسلاخ کل شبر غاف 
لبمطينه النجوم فى كل شیر كان له ذلك الشپر الذي حل فيه النجم فتى أءطاه في آخر ذلك 
| الشبر فقد بر لاله جمل شرط البر اعطاء کل عم بد حاوله فى الشبر وش :ادم يلزه 
۱ و من حين بل الملال الى أن سبل الملال فاذا أعطاه فى ذلك أو في آخره فقد ۱ 


سس س ل 


000 
تم شرط بره ولو حاف لیمطینهعاجلا ولا نية له فالماجل قبل أن عضی الشبر لان الآ جال 
فى المادة :هدر بالشپور وی ذلك شبر فا دوه فى كم الماجل وك ذلك لو حاف ابل 
فلانا عاج_لا فان كان بنی شيئا فبو على مانوی وان ل يكن له ة فاذا کله له د شر 
حنت وكذلك اذا قال مب فالمراد به ید قال تعالى واهجرني ملياً وا نکان يعني شب 
فبو على مانوى والا كان على الث بر فصاعدا لان البعيد والاحل سواء وان حاف ليمطيئه 
في أول الشسپر الداخن فيه فله أن يمطيه قبل أن عضی منه نصفه وان مغى منه نصفه 
قبل أن يعطيه حنث لأن للشپر أولا واخرا فأوله عند الاطلاق ستاول النصف الاول 
والا خر منه بتاول النصف الا خر وعلى هذا روى عن أنى بوسف رحمه الله تعالى أنه 
لو قال واللّه لا أ كله آخر بوم من أول الشبر وأول وم مر آخر الشهر أن عينه متاول 
انلا.س عشر والسادس عشر وان حلف لا (مطیه ماله عليه حینا فأعطاه قبل ستة أشبر 
حنث لان المين قد بذکر عدبي الساعة قال الله تمالی فسبحان الله حین مسون وحين 
تصبحون والراد وقت الصلاة وبذ کر يمني أريمين سنة قال الله تمالى هل أني على 
الانسان حئن من الدهر وبذ کر نى ستة أشهر 5 نقل عن ابن عباس رضي الله تمالى 
عهما فى تأويل قوله تعالىتؤتى أ کلها كل حين باذن ريما أنه ستة أشبر من حين خرج | 
الطلع الى أن بدرك القر فعند الاطلاق حمل على الوسط من ذلك فان خير الا مور 
أوسطبا ولا نا ألم أنه برد به الساعة فانه اذا قص_د الماطلة ساعة واحدة لاحات 
عل ذلك ویمل أنه 1 برد أراعين سنة فانه اذا آراد ذلك قول ادا فمرفنا ان المراد ستة 5 أشبر 
والزمان فىهذا كالمين لامهما يستعملاناستمالا واحدا فانالرجل قول لذیره | الكمنذ 
حين ل لفاك منذ زمان ويستوى ان كان ذ كره معرفا بالالف واللام أو منکر؟ لان ستة 
أشهر لماصار معرودا فى این والزمان فا عرف تصرف الى المرود وك ذلك الدهر فىفول 
آنی بوسف ومد رما الله تسای وقال أبو حايفة رجه الله تعالى لا أدري مالدهر من انا 
من قول هذا الاختلاف فما اذا ذ کره منکرا وقال دهراً فاما اذا ذ کره معرفا فذلك على 
جیع العمر قال الله تما ی حن من الدهر فقد جمل المينمن الدهر جزء فيبءدان یسوی هما 
فى التقدبر ومنهم من قالان لحلاف في الكل واحد وها قولان الدهر ف العرف يستعمل 
استمال این والزءان فان الر جل قول لذيره ل الفك منذ دهر : القك مد حين وى 


الفاظ 
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ألفاظ «لمين الممتبرهو العرف وأو حنيفة رجه الله تمالي قول قد عت‌بالنص ان المين عض 
الدهر ول أجد فى قد بر الدهر شا بثا لصا ونصب القادبر بالرأى لايكون وا رارف 
فهالم برد نص مخلافه فلبذا وقف ولاعيب عليه فى ذلك ألا ترى ان ان تمر رضی الله 
عنه لا سثل عن شی فقال لاأدرى حين لم حضره جواب ثم قال طوبى لان عمر سثل عما 
لاسدري فقال لاأدري وفیل انما قال لاأدرى لانه حفظ لسانه عن الكلام فى معني الدهر 
فقد جاء فى الحديث عن الني صلى اقه‌عله وسل انه قال لانسيوا الدهر فان الله هو الدهر 
معنامأنه خالق الدهر وفي حديث آخر أن ااني عليه الصلاة واللام قال فوايؤئر عن ره 
استقرضت من عبدى فأبى ان رضي وهو سبي ولاندری فسب الدهر وشول وادهراه 
واتماانا الدهر حديث فه طول فلبذه الآ ثار الظاهرة خفظ لسانه وقال لاأدرى ما الدهر 
وهو کا روی ان النى عليه الصلاة والسلام سثل عن خير البقاع فقال لاأدرى حتى أسأل 
جبر.ل فسأل جبریل فقال لاأدرى حتي أسأل ربى فصعد الى السماء ثم نزل وقال سألت 
ري عن ذلك فقال خير البقاع الماجد وخير أهلبا من يكون أو ل الناس دخولا وآخرهم 
خروجا فذءرفنا ان التوقففءثل هذا يكون من الال لامن النقصان وان حاف لا یکلمه 
الايام فبو على عشرة أيام فى قول أبي حنيفة وفي قول أبي بوسف ومد رضوان الله عم 
أجمين على سبعة ایام لان الالف واللام للمعرود فا فيه معرود واأعبود فى الايام السبعة 
التى ندور عامها الشبور والسنین كلا دارت عادت وني الشپور اي عشر شهرا ولیس فى 
۱ السنين معرودفيستغرق العمر وا و <نيفةرحمهالله تعالى تول‌الالف واللام للكثرة که تال 
| أياما كثيرة وأ كثر مابتتاولهاسم الايام مقرونا بالعدد العشرة لاله قال بمده احد عشر بوما 
و كذلك ف الشروروااسنينف :صرف عینه الي المشرةعا سي وانقالآیاما ولانيةلەعلى قول أبى 
بوسف ومد رحمبماا لله تمالى هو على ثلاثة أيام أنه ذ كر لفظ یلم وأدني مايطلق عايه 
اسم اما تفق عليه ثلائة وكذلك قول أبى حنيفة على ماذ كره فى ام الكبير وهو 
| اليح وذ كرهنا أن علىةوله يكون على عشرة ة أيام سواء قال أيما أو قل لیوا کنر 
مشاخنا على أنهذا غاط ا کره في بنج وقد , ناه ئمة وان حلف ليعطيئه غد 
فىأول الهار فاذا أعطاهقيل ن تصف النبار بر لا بناآن للنبار أولا واخرا ۱ کا للشبر وان 
حاف لیعطین4 مع حل المال ۳ عند حله أوحين بحل الال آوحیث عل ولا . به ة له فبذا لمطية 
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|| ساعة محل فان أخره أ كثر من ذلك حنث لان مع للضم وعند للقرب وحين,في مثل هذا 
الموضع براد به الساعة عادة فكأ نه حلف ليعطينه ساعة محل فاذا أخره من ذلك حنث وان 
|| حلف لا بضرب عبده فوجأه أو خنقه أو قرصه أو مد شعره أو عضه حنث لان الضرب 
فمل موجم على قصدالاستخفاف آو الأدیب وهذا كله موجع موصل الال الى قله فكان 
ضربا وكذلك من حيت العادة القاصد الى ضرب عبده اعا مصد مایقدر عليه من هذه 
الا ال ويسمى فعله ضربا ومن يعابنه شعل ذلك يسميه ضارا عبده ولو حاف لیضر نه 
ماه سوط فضربه ماه سوط وخفف بر لان شرط بره اصل الضرب دون نهاته والخفيف 
کالضرب الشدید ومطلق الاسم لاتاول با الى وان جمپا جاعة ثم ضره بها 
لم بر لانه اتمايكون ضارياله عا يصل الى بدنه والواصل الى بدنه لعض السیاط حين جم 
الكل جما فلبذا لا يبر ولوضريه اسوط واحد له شعبتان سین ووقعت عليه الشعبتان بر 
لان كل شعبة سوط واقع على بدنه ضربا فيصير بکل قاع ضاربا له سوطين فاذا ضريه 
خسين فقد ضربه مالة سوط وهو شرطبره ألا تری أن الامام بصير مقا حد الزنا بهذا 
القدار فكذلك الحالف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه ارجم والاب 


معت باب البشارة 46م 


قال € رضى الله عنه واذا قال أى غلمانى بشرنی بكذا فهو حر فبشره بذلك واحد ثم 
اخ عق الاول‌دون الثایی لان الاول شیر والا خر حبر فان الدشير من کیره عا غاب 


عنه علمه فتتغير عند سماعه شرة وحبه واما وجد هذا من الاول دون الثاني وان شروه 
نما تقوا لان كل واحد مهم آخبره ا غاب عنه ءانه فالمل بالخير به بتعقب امير ولا 
شترن به والدليل على أن البشارة تحقق من الجماعة قوله تعالى ونشروه لام حلم ولو | 
دمت أحد غلمانه مع رجل بالبشارة فقال ان غلامك بشرك بكذا عتق لان عبارة الرسول 
كمبارة المرسل فالبشير هو المرسل والرسول مباغ قال الله تمالى ان الله بشرك بكلمة منه 
اسمه السیح واغا معت من رسل الله صلوات الله عليهم وه الاک ثمكان بشارة من 
الله تمالی لما وكذلك لو كتبءه اليه كتابا لانالبيان بالكتابكالبيان باللسانفان قال نوبت 
| الشافبة لم يمن قلانه نوی حقيقة كلامه فان البشارة انما نكون حقيقة منه اذا سمعه بعبارته 


واذا قالأي غدانآخبرنی بكذا فالاول والتانی والکانب واارسل يمتقون جيما لان انب أ 
متحقق مهم فقد مخبر اأرء ما عا هو معلوم له کا بر : عا غاب عنه عله الا أن يمني المشافبة 


فتعمل ته لابه حقيقة 4 كلامدوقم في لعض سخ الاصل التو نه بين الاخبار و الاعلام | 
والراد أن الاعلام حمل بالكتاب والرشو ل كالاخبار فأما الاعلام لا بکوز نن ع الثاني مد 
الاول لان الاعلام اقاع العم بالمبر وذلك لا تکرر لاف الاخبار ألا : ری أن ارجل 
قول أخبرى ذا غير واحد ولا قول أعلني غير واحد واذا قال أي غلمانى حدی نبوأ 
| على الشافرة عنزلة قولهكلنى ألا ترى أنا تقول أخبرنا الله بكذا بكتابه أو على لسان رسوله 
ولا نقول حدثنا النه‌ولا كلنا الله وان حلف ان عم عکان فلان ليخبرنك به ثم علا جیما فلا 
بد من آن بره ليبر لان الاخبار عقق وا ن كان الخبر به مه_لوما له ولو قال ليعلمنك به 
۱ بحاث فى قول ألى حنيفة ومد رما الله تعالى وهو انث فى قول أن بوسف رجه الله 
لاہ ما اذاعاءا جیما به فا هوشرط بره وهو الاعلام فانت فو عنزلة قوله لا شربنالماء الذى 
فى الكوز ولاماء فيه وان قاليوم أفمل كذا فب ده حر قف له ليلا عتق لان اليوم بذ كر 
مدني الوقت قال الله تعالى ومن يولم ومذ دبره الا متحرفا والرجل قول اننظر بوم فلان || 
وبذكر والراد بياض النبار فقلنا اذا قرن به ماعتد کالصوم ءل ان المراد ه یاض الهار واذا 
قرن به مالا عتد فالمراد بهالوقت واتماقرن بذ کر اليوم هنا فعلا لاعتدفكان بعنى الوقتوان 
قال بويت الهار دون الیل دبن فى القضاء لانه وی حقيقة کلامه وهی حقيقة مستعملة 
|| وان قال ليلة أفملكذا فمو على الليل خاصة لان الايل ضد النبار قال اللهتعالى وهو الذى || 
جمل الايل والنبارخافة و كا أن النبار ختص بزمان‌الضیاءفللیل مختص بزماالغالمة والسواد 
وان حاف لایبیت فى مكان کذا فأقام فيه ول م حنث لأ ن البيتونة هو ال مكث والقرار 
بالليل فى مكان ولهذا بسمی اللو ضع | الذى ,کون المرء فيه بالل مبتاواللفظ لادل على 
النوم والبقظة فبحنث ا م أوم الا أن يمى النوم في کون على ما نویلا نه نو ىالتخصيص 
: لفظه والمرف 5 شید له وكذلك ت ان أقام فيه أ كثر من نصف اللیل وان 
م فيه أقل من لسك یل مد ث لان الانسان قد 58 مض الیل فى غير مازله 
م لرجع الى معزله واذا سئل أبن بات قال فى منزلى ولان الا کا 1۳ منزلة الکال | 
والاقل لبم الاکثرفاذا ام فيه أ کثر من نصف ۵ لك اس 


(۰) 


وان حلاف لا دظله ظل بت ندخل متا حنث لان هذا للفظ 7 عن الدخول فى عرف 
التاس فانه اعا دظله ظل الببت اذادخل عت سقفه وان أقام ف ظله خارجا م £ محنت الاان 
نوي ذلك لان لفظه عبارة عن الدخول لذلية الاستمال وم وجد ذلك وان حاف لابأوءه 
بت فا واه بيت ساعة من الليل اواا: بر م خرج لم محنث حتی يكون فيه أ كثر من رن 
اليل أو النبار فى قول ای وسف ره الله تمالى الاول لان الانواء والبيتونة تارب فى 
الاستعمال الا ان اتف تستعمل في الليل خاصة قال بات فلان شءل كذا اذا فمل ليلا 
3 شل کذا اذا فعله ہار فاما الاواء يستمعل فمما ع البيتونة لانكون الانيا كثر | 

ن نصف الليل فكذلك الاواء لايكون الا یا كثر من نصف الايل أو اپار 2 م رجع 
3 اذا دغل ساعة حذث وهو قول مد رجه الله تالى لان‌الا بو ا» بالحصول فى مكانقال 
الله تم الى سا , وي الى جل (مصمني أى النجى" اليه فا کون فيه وقال أبو سءيد الحدرى لابن 
عباس رضى اقه عنهم لا أوانى وايلك ظل بیت مادمت على هذا الذول أى لا اجتمم سك || 
وقال عليه الص_لاة والسلام ما ۷ اواه ارز قفيه القطع قاذا ١‏ اواه رز زأي حصل فيه فاذا 
دخل البيت ساعةفقد وجد الاواء فیحنت واو أدخل احدى قدميه لم منث لانه‌ماحصل 
فى البيت بادخال احدى القدمين وك ذلك ان أدخل جسده وهو اام ول دخل رجايه لم 
محنت لان اعماد لقاع على رجليه وال+سد بع لارجلين اذالم دخلیما لم يكن حاصلا فى 
| الببت فلا حنت واه سبحانه وتا أعل باصواب 


مج باب المين فى الكفالة دم 


قال » واذا حاف لايكفل بكفالة فكفل نفس حر أو عبد او ثوب أودابة أو يدرك 
فى بع فبوحانث لان الكفالة التزام للطالبة بما على الذير من تسام مال أو نفس وقد تحفق 
ذلك منه وبسمی » في الناس كفيلا والمتحرز من الكفالة کون نما من ذلك فيدنث أ 
والضمان والقبالة قياس الكفالة لان الكل نشول استعمالاواحد[" واذا حاف لایکفلعن 
انسان بشی فكفل نفس رجل لم حنث لان صلة عن لاست ءمل الا في الكةالة بالمال ذأما 
الصلة فى الكفالة 0 الباء قال کفل نفس فلان و كفل عن فلان بكذا من الال وان 
حلف ایکنل عنه ی" فاش_ترى له بأمرن ع 0 ات لان الكفالة التزامالطالبة عا على 


۲ ۲۱( 


الغير وان بالثشراء هنا في ذءة ال وكيل دون المو كل ذلا کون ا وکیل كفيلاعن ال وکل 
بل يكون هو في حقه عبرلة ابائع وشذا طالبه بان وان آبراه ابانع عنه وحس الب 
عنه الى آن بستوفی المن وان كفل "1 ن انسان شب ۱ م حاث لانه ما الم ء ن ل ص 
شيئاً هو عليه وائما لزم ماعلى ااطلوب ودکن عسئلة الا مر فکان کفیلا عن الطلوب 
دون الا عم ألا , ري ا ببراءة الطلوب وأنه لابرجع عند الاداء على الس م 
واا برجم على المطلوب اذا كان ذلك سؤاله ولو کان الال على فلان‌و نه کفیل فص فلان 
المالف فكفل ماعن كفيله | حنث لان الكفيل غير الاصيل وهو انما كفل عن 
الكفيل وشرط حنشه الكفالة عن الاصيل الا تري أنه لو بری" الكفيل الأول بری" 
الکفیل الثانى وان اي امال على الاصيل ولو حلف لايكفل له فكفل لذیره والدراه م أسلبا 
له ا حاث ث لان الكفالة له أن لمزم طاله عليه و وجد ذلك فان اأطالبة اما توجه 
لامكفول له دون ءن ٤لك‏ أصل الال وكذاك لو كفل لعبده لانه ماالتزم المطالبة للمولى 
انما التزمها لامب وانكان أصل الال للمولى ولا بد من صراعاة لفظ المالف في بره وحنته 
وان كفل افلان وأصل الدراه, لنيره حنث لاله التزم الطالبة ثفلان وهتی کان وجوب 
الال ده ذني حكم أطالبة كان الواجب له وانكان أصل االلك لنيره وان حلف لابکفل 
عنه فمن عله حاث ۳۷ الضيان واا لكفالة تقارب فى الاستمال كاطبة م ع ال والممرى 

وان کان ءنی اسم الكفالة أن لایکفل‌ولکن ن اضمن دين فما بنه وبين 5 تمالى لا : هوي 
حقيقة افظه ولكنه وی الفصل بين الضیان والكفالة وهذا خلاف الظاهر نلا بصدق‌في 
القضاء ولو حاف لا بکفل عن فلان وأحال فلان عليه باله عليه لم حنث اذالم يكن للمحتال | 
له دبن على الحيل لان الكفالة عنه أن بانزم المطالبة عنه ليره با ) يكن عليه قبل انكفالة 
وذلك لم وجد هنا انما وكل فلان الحتال له بض دنه من المالف وذلك لايكون كفالة 
عنه لامحتال له وكذلك ان ضمنه له ولوكان للمحتال هی الحيل مال ول يكن لامحیل‌مال 
عل الحتال عليه حنث لانه التزم المطالبة عنه للمحتال له عالم يكن عايه من قبل والالتزام 
قبول الموالة أبا: من ن الالتزام بالكفالة وااضان ناذا کان منت هناك فكذلك حاث‌هنا 
5 به لافرق س ماف حق ۳ انما الفرق فى حق الضمون عنه أن الحوالة وجب 
براءة الاصيل والكفالة لاتوجب والله سبحانه وتعالى عم بالصواب واليه الرجع والأب 
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قال ¢ واذا حلف لا تکام اليوم ثم صل لم حنث استحسانا وفى القياس حنث وهو قول 
الشافى رحمه الله تعالى لانه بالتسبيح والتبليل والتکییر وفراءة الفران متکل فان تکام 
لیس الا تحر يك اللسان ونصحیح الحروف على وجهيكوزمفهوما من المباد وقد وجد ذلك 
ألا تری أنه لو أي به في غير الصلاة كان حانثا فكذلك في الصلاة ووجه الاستحسان 
| قول رسول الله صلى الله عليسه وسل ان الله حدث من أمره مايشاء وان ما أحدث أن 
لكل فى الصلاة لام أحد من ع هذا ترك القراءة واذ كار الصلاة وكذلك فى المرف 
قال ذلان شک فى صلاه وان كان قداتی باذ کار الصلاة وقال <رمة الصلاة : عنم 
الکلام ولابراد به الاذ كار والمرف معتبر فى الاعان فاما اذا قرأ غيرالصلاة أو سبحأو 
هلل أو كبر حاث لانه قد نكل ألا تری‌آنه بقال الفرآن کلام الله وانالتكلم لا تحقق من 
الاخرس والقراءة والذ کر بالاسان لا حقق من الاخرس فكا ن كلاما وكذلك لو أنشد 
شمرا أو تكلم بی لسان کان فبو حانث لوبمود الشرط ولوحاف لابكلم فلانا فناداه من 
مید فان كان 2 صوه لا حنث وان کان حيث لسمع صونه فبو حانث لانه 
یکون مکلما فلاا 2 صوه فى اذه فاذا کانمن البعد حیث للا بسمع | وجد ذلكواذا 
۱ کان محیث يسمع فقداوقم صونه فى اذنه وان لم ېم لتغافله عنه واشتذاله لغيره فبحاث ألا 
۱ ری أن الاول بسمی هاذيا والثاتى يسمى منادیا له و کذلك لوناداه وهو ام فاشظه حنث 
وهذا ظاهر وقع في بمض‌نسخ الاصل فناداهو قظه‌وهذا إشارة الى أنه وان شتبه ندائه 
فبو حانث لانه آونم صونه فى اذنه ولکنه غم لانم والاظبر أنه لا حنث لان الم 
كالغائب وان 1 نتبه کان عزلة مالوناداه من لعيد محیث لا بسمع صو به فلا يكون حاننا واذا 
انه فقد علمثا أنه أسمعه صونه فيكون مكاما له وقيل هو ع الملاف عند ألى حنيفة رجه 
الله مالي حنث لاه جل انم کالنتبه وعندهما لاحنث بيأنه فيمن رمي سبما الى صید 
فوقع عند نانم حیا تم لم يدرك ذکانه حتی مات على مانبينه في كتاب ب الصيد وان مس على 
قوم فسل علهم وهو عت مخاطب كل واحد منهم ! سلامه الا أن ينور ىالقوم دونه 
| فيدين فمابينه وبين الله تعالى لانه لايكون مكاما له اذاقصد باخطاب غيره ولكنه لاندن 
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في القضاء لاله فى الظاهر مخاطب طم وان كتب ل أوأرسل يحنت ل نان الكلام 
ایکون الا مشافبة لا نوی أن دا منالا بستجز أن ول كلنى الله وقد أنانا کته 
ورسوله واعا تقال كلم الله موسى تکلما لانه آسعه کلامه بلا واسطة وكذلك لو أوي أو 
أشارلم بحنث لان السكلام مالا تحقق من الاخرس والاماء والاشارة تحقق منه فلا 
يكون لاما وذ کر هشام عن تمد رحمبما الله تعالى قال سألني هارون من حاف لا يكتب 
الى فلات فأ أن يكنب اليه امه أو اشارة هل حنث فقلت ذم اذاکان مثلك ياأمير 
الؤمئين وهذا صميح لان الساطان لا يكتب بنفسه عادة انما أصس به غيره ومن عادتهم 
الامس بالاعاء والاشارة وعن ابن سماعة قال سألت مدا عن حلف لا رأ کتابا لفلان 
فنظر فيه حتی‌فیمه وم قرأه فقال سأل هارون با وسف رجه الله تعالى عن هذا وكان قد 
اسل بشی؛ منه فقال لا حنث وأنا برىء من ذلك ثم ندم وقال اما انا فلا أفول فيه شقا 
وذ كر هشام وان رستم عن د رحمبم الله تعالى انه محنث لان المقصود الوقوف على مافيه 
لا عبن القراءة وفي الامان بمتبر المقصود وجه قول أبى بوسف رحمه الله تعالى أن الفظ 

مراعی‌ولفظه القراءة والنظر والتفکر لیفیم لا يكون قراءة ألا تری أنه لا تأهی به فرض 
القراءة فى الصلاة وان قال لآ مولاك وله مولیان أعلى وأسفل ولا نية له حنث بامهما 
کلم وكذلك لو قال لا أ كلم جدك وله جدان من قبل أيه وأمه لان هذا اسم مشترك 
والاسماء لمشت رك فى موضع ۳ م لان معني لني لا غقتق بدون التعميروهو منزلة الدكرة 
نم فی موی دون ابات وهنا اشارة الى الفرق بينهذا وبين الوسية ولاه وقد 
نا عام هذا الفرق فى الجامع وان حاف لا شارق غرعه حتى بستوفی ماله عليه فازمه م 
فر منه الفرم لم حنث لانه عقد ينه على فعل نفسه في الفارقة وهوما فارق غرعه اما الغريم 
هو الذی فارقه وكذلك لوكابره حتى اف مله ik‏ عند كيه ماق وسعة 
دوت ما ليس فى وسعه قال » ولو أن الطلوب أحال بالال على رجل وأبرأه الطالب 
منه م فارقه | حنث عند تمد وأبى حنيفة رحمما الله تمالی وف قول نی وسف رحمه الله 
| تعالى حنث لان ما جعله غابة وهو استیفاء ماله عليه قد فات حين بری" الطلوب بالحوالة 
وقد بينا أن فوت الغابة عندهیا بسقط المين لا الی‌حنت خلافا لا بى بوسات رحمه الله تعالى 
فى قوله لا أكلك حتى بأذن لى فلان فان نوی المال على الحال عليه وررجم ااطالب الى 


(۲ ( 


الطلوب ل تحنث ایض لان الموالة ::: تفسخ بالتوى ولا تین أنها 1 تكن واا تفسخ الموالة 
| في حق حكر حتمل الفسخ وسةوط لاحتمل الف خ الاب مین بافساخ 
الموالة وان لم محل بالمال ولکنه قضاه وفارقه تم وجده زبو اه أو ستوقا فا کان | 
الغالب عليه الفضة لم حنث وان رده لاله مستوف بالفيض ألا تری أنه لوتجوز مها في 
الصرف والسل جازفم شرط بره ثم اتقض قبضه بالردفلا نتقض بهحكم البرلانه لاحتمل 
الاتقاض وان كان اافالب انحاس کالستو فه فرو حانث لاه ماصار مستوفا حقه بالقبض 
الا تری آنه لو مجوز : به فى ااصرف والسل لا مجوز وان استحق القبوض من بده لم حنث 
لا به منتوف الا رئ اله لوا حازة الستحق امد الاقتراق فى الصرف وااسل جازم اتقض 
قبضه بالاستحقاق مدحصول الاستفا؛ وشرط البرلاحتمل الا تقاض وان‌حلف ليعطينه 
حقه عن قريب فېووقوله عاجلا سواء وان نوىوقتا فېو على مانوي لان الدنيا كلها قريب 
عاجلوانم كد سة فبو على أقل» نشبر استحسانا وقد سنا هذا وانحلف انلا حبس 
عنه من حفه شا ولا سه له فينبني أن يعطيه ساعة حلف لان اس عبارة عن ع التأخير 
ا رع لعل الف | بکن‌حاساوان أ خر هکان‌حادسا ولک ن الس قد يطول وقصر 
فان حاسبه فاعطاه كل * شی" له عنده وأفر بذلك ااطالب ثم أنه مد ذلك یم ققال ی لى 
عندك كذا منقبل کذا فذ كر المطلوب ذلك وقد كان نسيا ذلك جیما م نت اذا أغطاه 
ساعكذ أوقال له خذه لان المبس لاتحقق فبا لابکون معاوما هما ومد النذ كر لم حبسه 
ولكنه أعطاه بالمناولة أو التخلية ببنه بيه و یه فل_ ذالم حنث وان حلف لاشعد على الارض 
ولا ة له فقعد على تساط أوغيره لم حنث لان القاعد على الارض من بائر الاارش 
من غير أن يكون يدنه وبين الارض ماهومتفصل عنه ولم بوجد ذلك وف المرف الرجل 
يقول لغيرهاجلس على البساط ولا جاس على الارض وبقولفلان جالس على الارض وفلان 
على البساط والعرف معتبر فى الاعان وان قعد على الارض ولباسه ببنه وبين الارض 
حنت لا به يس ف الناس‌قاعد!" على الارض ولان !البو س تبع اللانس فلايصير حاثلايينهو بين 
الارض ولان الانسان امساعتنم من الملوس على الارض لكيلا نضر به وهذا وجد 
وان کان ذيله بينه ودين الارض ولا وجد اذا جلس على بساط وان حاف لا عثی على 
۱ الارض فشى عاءها شل أو خف حنث لان المثى على الارض هكذا يكون فى المرف 


وان مثى على بساط لم ينث لا نه غیر ماش على الارض ولو مثي على ظبراجار حافيا 
أو لین حنث لان ظ بر الاجار بيسمى أرضا عرفا فان مر أراد الملوس عل ه قول 
له غيرهاجلس على الساط و لا ٠‏ نجاس على الارض وان حاف لا دخل فی‌الفرات فر علي اسر 
أو دخل سفينة لم حنث وان دخل الماء حنث لان فى المرف دخول الفرات بالشروع في 
الماء والجسر والسفينة ما انخذ للعاجزبن عن الشروع في الفرات فعرفنا أن الحاصل على 
|| اسر أو السفينة لاايكون داخلا فى الفرات عرفا وفي التوادر ولو حلف لا مدخل نداد 
فر فى الدجلة فى السفينة فبو حانث في قول محمد رحمه الله تعالى وعند ای وسف رحمه الله 
الا محنت مال بخرج الى الاد وال ولو كان من أهل نداد باه من الوصل فى السفينة 
فى دجلة حتی دخل نداد کان‌مقما وان لم رج الى المدوحمد رجه الله تمالی سوی ہما 
وقول الموضع الذى حصل فيه من ۱ شداد فيكون حابثا کا لو حاف لا دخل الدار 
فدخلبا را كبا وأو وستف رحمهالله نمال تقول مراد الحالف دخول الوضم الذى توطن 
فيه أهل بغداد ولا بوجد ذلك مالم مخرج الى المد فان قير المأء نم قبر غيره وان حلف 
لا يكم فلا الى كذا وكذا فان نوی شيئا فبو على ما نوی وان لم يكن له نية و يسم شب 
فله أن یکامه نمد ذلك اليوم لان الکلام کان مطلقا له قبل المين فلا متنع الا القدر المنيقن 
به والتیقن ن ذلك اليوم لانا نعل أنه اذا كان ماده أقل من بوم لا حاف على ذلك ولانین 
فا وراء ذلك فلا نٹ ث بالشك «إفان فيل»أليس انه لو قال لفلان على" كذا وکذا درها 
بازمهاحد وعشرون درها قلنا که وهنا لو قال كذا وكذا بوما فالجواب كذلك فأما اذا || 
قل بوما فیحتمل أن مراده الساعة واليوم والليلة يشتمل على ساعا ت كثيرة فلپذا له أن 
بکامه بعد ذلك اليوم وان حلف لا يكام فلانا الى قدوم ااج أو الى الحصاد فقدم أول قادم 
کان له أن كلمه لان صراده وفت الفدومووقت الحصادوفد علتا بدخول ذلك الوقت فهو 
کالوحلف لا دکامه الىالندفكما طلع الفحر من‌الند له أنيكامه ولوحاف لايؤم : الناس فام 
۱ لعضيم حنث لا نالناس اسم جنس وقد عل رد اسر بل لان ذلك لتق 
فیتول نی ما على یه سم ابلنس وان حلف لا بکلمه حتی الشتاء غاء أول الشتاه 
سقطت امین وکذلك الصيف وفد سا القصول الار مة فى کتاب الطلاق وال حلف 

سين وس ی هس اس ار 
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وقد حفق منه عا امنتغارمن حااطه ليضع عليه حذوعه فبو 6 لو استعار منه متا أو دار 
أو دای ولو سار اليه ضيفاً أو دخل عليه فاستق من بره ۸ حنث لاه لايسمى ا 
شيثا فان موضسم جلوس الضيف وماجاس عليه في بد المضيف ومن استتي من بثر فى دار 
غيره لاثثبت بده ی الرشافلا يكون مستمي را شیا من ذلك ولو حاف لایمرف هذا الرجل || 
وهو لعرفه بوجبه دون أسمه لم حنث لاه بمرفه من وجه دون وجه فانه عکنه أن يشير 
اله اذا كان حاضرا ولاعکنه‌احضاره اذا كان غائاوالثابت من وجه دون وجه لابکون تاتا 

مطلقا والاصل فيه مارو ىأن النى صل اله عليه وسل سأل رجلا عن رحل فقال هل تعرفه 
فقال 7 فقال هل بدرى مااسمه قال لا قال فابك اذا لاتمرفه الاآن لعنى معرفة وحبه فان 
عني ذلك فقد شدد الام على نفسه واللفظ تمل لما وى وهذاءاذا كان للمحلوف عليه 
اس فانم نل يكن له اسم بأنواد من رجل فرأى الولد جاره ولك ن سم امد كلف اطار أنه 
لایمرف هذا الولد فرو حانث لانه يعرف وجبه ولعرف أسبه ولیس له اسم خاص ليشترط 
تخت فكان حاف بي وال أمر المواب 


و باب فى الاستئناء دم 


فز قال > واذا قال الرجل لامرأنه أنت طالق الا أن عدم فلان فان تدم فلان | تطاق 
وان مات قبل أن تدم طلقت لان ممنی كلامه أنت طالق ان ل قدم فلان أى الا ان 
دم فلان فلا نكو ن طالنا واعا لاتكونطالقا عندقدوم فلان‌اذا كان الوقوع متعلقاشرط 
عدم القدوم سواءكان الشرط نفيا أو انا فا م بوجد لاینزل الجزاء فان قدم فلان فشرط 
الوقوع قد انعدم واذا مات قبل ان دم فقد حقق شرط الوقوع الا ن وهذا خلاف‌مالو 
قال أنت طالق ان كلت فلانا الا أن يقدم فلان فانها ان كلت فلاا قبل القدوم 
ظلقت وان سيق القدوم لم طاق بهد ذلك وان کات فلانای ین لوجود الشرطواجزاء 
والمين قابلة للتوقيت فكان توله الا أن قدم فلان توفيت لمينه بممنى حتى واذا كلت قبل 
القدوم فقد وجد الشرط والمین باقية فتطلق واذا قدم فلان ققدانتہت المين وجود غاءتبا 
واذا كلت بعد ذلك فقد وجد الشرط ولاعين فامافي الاول قوله أنتطالق انقاع لاحتمل 
التوذيت فلو جملنا قوله الا أن دم فلان بمنى حتي کان لنوا وكلام العاقل ممما أمكن 
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تصحیحه لاتجوز هه قول الا أن إقدم فلان مني الشرط لان الاقاع محتمل أ 
التعليق بالشرط ولو قال أنت طالق الا أن بري فلان غير ذلك فبذا اليه على اسه الذى 

دونه نكم قبل أن ري غيره طلقت ت لان معنى كلاءه ان لم برفلان غير ذلك ولو قال 

ان رأي فلان غير ذلك كان بتوقت بالجاس عليه فکذلك اذا قال ان ر فلان غير ذلك 

لانه تيك للاع من نلان ‏ وكذلك لوقال الا انيشاء فلان غيرذلك أو الا أن دو لفلان 

غير ذلك وذلك که بلساه لانا لاقف على مافی ضمبره وائما پمبرعما فى قلبه لسانه ولو قال 

الا أن أرى غير ذلك أو الا ان اشاء أوالا أن بدو لى فبو الى الوت لان فى حقهلا يمكن 

أن تحمل على معنى ليك الا عم مننفسه فانه كان مالكا لاأمسها فبحمل على حقيقة الشرط 

وعدم رؤته غير ذلك مد موا حفق والمال بعد مونبافی حقه کال قله وكذلك قوله 

أنت طالق ان شاء فلان أو أحب أو رضى أو هوى أو أراد ذل ك کله على مجلس عامه به 

ولو أضاف الى نفسه فكان على الد لان فى -ق ابر يحمل تمليكا لاس منه فيختص 

بالجاس وفى حق نفسه لاعکن ان مل تمليكا فييق حقيقة الشرط معتبر ولو قال ان هاشأ 

نم قال بعد ذلك لا أشاء لاقع به الطلاق لان ااشرط عدم مشيئة طلاةب "مره ولو جد 

ذلك شوله لاأشاء فانه متمكن من أنيشاء بمد ذلك ولو قال ان أبيت طلانك أو كردت 

طلانك ثم قال لست ت اشاء طلاقك وقد ابته طلقت دلانه حمل ااشرط هنا وجود فعل هو 

إباء منه وقد وجد ذلك شَوله لا أشاء أو قوله یت وفي الاول جمل الشرط عدم المشيئه 

ذكانه قال انسكت عن مشيئة طلافك حتىأموت فلايصير الشرط موجودا قوله لاأشاء 

فابذا لانطلق ولو قال ان ۸ ! بشأً فلان ذلك ذقال فلان لا أشاء طلةت لا قو له لا أشاء 

ولكن خروج امشيئة عن بده فقولهلاآشاه بمنزلة مالوقام عن الجاس أوأخذ فى تمل آخر | 
حتى أنه لو وف تکلامه فى حق فلان فقال ان إشأفلان اليوم فقال فلان لا أشاءلم نطاق 
لان هذا توقت باليوم دون الجاس وقوله لاأشاء لا شعدم الشيئة منه فى شية ية اليوم فاپذا 
لانطلق واه سبحانه + ونما آعم بالصدق والصواب واليه امرجم والاب 


س باب المين فى الازهار والرياحين م 


قال » رضي الله عنه واذا حلف لا بشتری سفسحا فاشتری دهن بنفسج حنث عن دا 
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وم حاث عند الشافعی رجه الله تعالى لاله يمتبر حقيقة لفظه وما اشتری غير البنفسج لاأن 
امنتةل الى الدهن رائحة البنفسج لاعيته وكا نمتب المرف فانه اذا أطلق اسم البنفسج في 
الدرف براد به الدهن ویسمی بائمه باع الإنفسج فيصير هو بشرانه مشتريا لابنفسج أيضا 
ولو اشتری ورق اابنفسج لم حنث وذ كر الكرخي في مختصره أنه حا ث أيضا وهذا ی" 
نی على الدرف وفى عرف أهل العكوفة باع الورق لايس حي بام البتفسج واها 
بد حى به بالم الدهن فبنی الجواب في الكناب على ذلك ثم شاه_د الكرخى عرف أهل 
نداد نمم بسءون بام الورق 3 البنفسج آیضا فقال حاث به و هكذا في ديارنا ولاقول 
الافظ فى ادها حقیقه وف الا خر محاز ولکن فما حقيقة او حاث فما باعتبار موم 
لباز وانلیری كالبنفسج فأما انا زالورد فقال انى أستحسن أن أجهله على الورق والورد 
اذا لم يكن له نية وات اشتری دهنپا ‏ حنث والقیاس فى الكل واحد ولکنه بي | 
الاستحسان على الدرف وان الورد وانا نسمي به المين دون الدهن والبنفسج والفيري | 
لسعی مما مطلةا والياسمين قاس الورد بسبي به ألع_ين فان الدهن بسمي به زسقا وان 
حاف لا يشترى بزرا فاشتری دهن بز ر حنث وان اشتري المب 1 تحنث لاعتبار المرف 
الظاهر ولو حاف لا بشتری دهنا فبذا على الدهن الذي يدهن به الناس عادة حتی 
لو اشترى زتا وزرا ل حنث ولو حاف لا بدهن فادهن بزيت حنث ولو ادهن بسمن 
أو بزرلم حنث والزیت من حيث أنه ياتي فيه الاراح ويطبخ ثم بدهن به کون دهنا 
ومن حيث آنه لا يدهن به کذ لك لايكون دهنا مطلقا فان كانت عينه على الشراء ل 
يحث واذا كانت على الادهان حنث به وأمأ السرن والزر لاندهن مهما ف المادة 
حال ولو حاف لا يشتري بز فاشتری فروا أو هسحا لم حنث وكذلك الطيالسة 
والاكيسة لان بام هذه الاشياء لايسمي بزاذ ولا بباع فى سوق البزازين أبضاً فلا 
يصير مشتريا ابز بشرائها ولو حاف لابث-تري طماما فاشتری ترا أو فاكبة حنث في 
القياس لان الطعام اسم لما يطدمه الئاس والفاكبة والفر هذه الصفة ألا رى أنه لوعقد 
عينه على الا كل حنث ممما فكذلك الشراء ولكنه استحسن فقال لامحنث الا في المنطة 
وال والدقيق لاله عقسد ينه علي الشراء والشراء انما تم به وبابائم وا مه بأئع 
الطعام 5 باع في سوق الطعام يصير هو بشرائه مث.تريا للطعام وبائم الفا كبةو الاح لا 


۲ 
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۲۲۹ 


يسم با الطمام فلا يصير هو بشراثا مشتريا للطمامأيضا مخلاف الا كل فانه ینم 7 ۳ 
وحد فیعتبر فيه حقيقة الاسم وان حاف لا يشترى سلاحا فاشتری حديدا يمدو 
م حنث لان بالعه لابسمی بام السلاح واما بسمی حدادا وكذلك ساع‌قی‌سوق‌اغدادن 
ولا باع فى سوق الاساحة وان اشتری‌سکینا ۸ ' محا ث أيضالان بالمه لايسمى نم السلاح 
وانما يسمي سكانا واما اذا اشترى مسيفا أو درا أو قوسا : ثلا* سلاح باع فى سوق 
السلاح وبائعه يسعى بام السلاح فيصير هو مشتريا السلاح لشرانه وت واذا سأل 
رجل رجلا عن حدیث‌فقال اکان کذا وكذا فقال نم وسعه ان تقول حدای فلان بكذا 
وان حاف على ذلك كان صادةا لانه ذ كر فى جوابه نم وهو غير ممستقل , «ئقفسة قیصبای 
مأقدم كالمعاد فيه ألا ثري ان من قرأصکا عل غبره وقال أشبد عليك بکذا وکذا ال نم 
وسعه أن يشبد تمجميع ذلك عليه و وال حاف لبم علا دعن به ليت فوجد ويه هنت 
لانه عقد عینه على فمل منه لسمي د ثم الطيب و بوجد واغاوصات راحة الطيب المدماغه 
و ول ا دا را کیب أن لا یآ الحرم هذا 
لابازمه ثی؛ وأنه لو ادهن RES‏ الاحرام بلزمه ی" وهو منوع 
من ثم الطيب فى الاحرام وليس الدهن ! دطيب اذالم تحمل فيه طیب اما الطيب ما مل 
فيه السك ونر ونحوهها لان الطيب ماله رائحة مسستاذة ولاس لادهن ذلك اذا یکن 
فيه طیب واا يستعمل اده هن انين اون اوت لاللطنت اذالم يكن متطیبا وان || 
فا هبدن یت که م ع الأ دهان وقد بنا الفرق بين هذا 
والشراء وان حلف لايشم رمان شم آساآو ماآشبه ذلك من اریاحین حنث وان * 
الياسمين أ و الورد م حنث لاما من جلة الاشجار والريحان | سم لما لیس له شجر آلاتري 
ان الله قعالی قال والنجم والشحر س_حدان والحب ذو ۳ حان قد جمل الر محان ١|‏ 
غير الشجر عرفنا أن ماله شجر فليس بربحان وان كان له رائحة مستاذة وكذلك فى المرف 
لايطلق اسم الربحان على الورد والياسمين وانما يطلق على ماينبت من بزره ما لاشجر له 
وقيل الرحان مایکون لعينهراتحة مستلذة وشح رالورد والياسمين ليس لمينه راتحة انما الرانحة 
|| للورد خاصة فلا يكون من جلة الرياحين «قال» ولو أن امرأة حافت أن لا تلبس حلا 
فلبست خام بشة لت !ال عنوعم من استمال امل الیو آن یس خام اه 
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فعرفنا أنه ليس نحل وقیل‌هذا اذا كان مصوغا على هيئة خاتم الرجال فأما اذا كان على هيثة | 
خام النساء ما له فصوص فمو من الى لاه يستعمل اس تمال ای لازن به والسوار 
| والخال والقلادةوالقرط من الى لاما نستعمل استمال الل لزنا حتی مختص بلبسبا 
من بابس ای واثه تعالى وعد ذلكلاه_ل الجنة قوله محلون فبها من آساور من ذهب 
فأما الا عند ألى حنیفةرجه الله تمالی لايكون حايا الا أن يكون صرصما بالذهي والفضة 
وعند ای وسف ومد رحمبها الله تمای هو 1 لقوله تعالى اون فيها من ی 
ذهب واؤاؤاً ولقوله ونستخرجون منه حلية تلبسونها وكذلك من حيث العرف إستعمل 
ذلك استعمال اس فالمرأة قد تلبس عقد لاو للتحلى ما ولکن آو حنيفة رجه الله تمالى 
شاهد ااعرف في عصره وأنهم بحلون بالاؤاوؤ صرصعا بالذهب أو الفضة ولا اون بالاؤلؤ 
وحدەفنی ا ده وقد نا أنه لا سی مسائل لاعان عل ألفاظ الفران 
ولكن فومیا أظبر وأقرب الى عرف دیارنا ولو حلف لا 2 قطع هذا السكين فکسره 

غل منه سكيئا 1 آخر ثم فطع م ث لاله حي نكسره فقد زال الاسم الذى عقد به المين 
فلا لا حنث وقد بنا نظيره فى الدار اذا جعلبا بستانا سا زوج اراد فزوح 
اصرأَة اذیر شبود حنث فى القیاس لانه ۳ نفسه عن أل العقد والفساد والمواز صفة 
لاد م أصل أاعة هياعد اما كالبيع آل ری أنه لوعقد ع نه على الماضى بأن قال‌ما زوحت 
کان الفاسد و 15 بز فگذلات في السنقبل وجه الاستحسان أن القصود بالنكاح ملك 
ال وذلك لا محصل بالعقد الفاسد كيف وقد ني رسول الله صلى الله عليه وسل أصل 
المقد شیر شبود حیث قال لا نكاح الا بشرود خلاف بیع فا أقصود هناك وهو الماك 
غدل المقد الفاسد اذا تأ كد بالة بض ولاف ما لوندبر الكلام فى الدكاح لاه فى ابر 
عن الماضى من الدكاح ليس مةعوده ال والعفة واا عينه فى المافى على جرد الخبر 
وان تحةق عن المقد الفاسد والإائز ولو حلف لا يشترى عم نا فاشثراه شراء فاس دا 

حاث عندنأ وعند زفر رجه الله تعالى لا حاث الا بالقبض لان القبض في الشراء الفاسد 
ذظير القرول فى |اشراءالصحيح من حي ث أن املك لا محصل الا به ولكنا تقول شرط حئثه المقد 
وبالامجاب والقبول شقد العقد فاسدا كان أو صحيحا والملك غير معتبر فى حقیق شرط 
ات ألا تری أنه لو اشتراه بشرط انیا أو اشتراه لغيره حنث وان لم شېت املك له قال 
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وهذا والنكاح سواء فى القياس ولكني امسن فى البيع وهذا اللاستحسان مود الى 
القياس في النكاح وأشار الى الفرق فقال ألاترى أنه لو اعتقه بعد القبض عتق وأنه لایقع 
| الطلاق فى النكاح الفاسد فدل أن المقد منعقد هنا غير منمقد هناك ولو حاف لايصلى 
ركمتين فصلاها بغير وضوء في القياس نحنث وفي الاستحسان لايحنث وهذا والنكاح 
سو اء لان القصود بالصلاة العبادة و یل الثواب ولا حصل دلك بالصلاة شیر وضوء لقوله 
صل الله عليه وس لاصلاة الا بطرور تال € ولوحلف لايصلى 2 الصلاة | حنث 

حتى صل ركمة وسحدة استحسانا وفي القباس حنث لان شرط حنثهفمل يكون ه مصليا 
وقد حصل ذلك اکر لاه بسمی ف العادة مصليا و حرم عليه ماحرم على الأصلين 
ولکنه استحسن فقال الصلاة تشتمل على أركان منبا القيام والقراءة والسجود وال رکوع 
لامها عبادة بیع | البدن و کل ركن من هذه الاركان لا شاوله اسم الصبلاة فلا بكون مصليا 
مطلقا مالم بأت بأركان السلاة و ی نملا ند E‏ 7 على اعتبار أنه اشتفل 
بالاركان التى يصير ما مصايا فاذا قيد الركمة بسحدة ققد أني بأركان الصلاة وما بعد 
ذلك يكون تکرارا ولا بشترط النكرار فى اتام شرط الحنث وقد بينا فى كتاب الصلاة 
أن الفمدة من أسباب التحال وان حاف لا !سوم فأصبح صاما ثم أفطر حنث لان الصوم 
ركن واحدوهو الامساك وشرطه النية فلا أصبح ناويا لصوم فقد أتى عا هو ركن الصوم 
ینم به شرط حنثه الا أن يكون قال بوما ينكد اذا أفطر قبل الیل لم حنث لان شرط. 
حنثه صوم وم کامل ولا حصل ذلك الا بامتداد الامساك الي غروب الشمس وان حلف 
ليفطرن عند فلان ولا ة له فأفطر على ماء وتمشى عند فلان حنث لاله جل شرط بره 
الفطر عند فلان وقد تمثى عند فلان وما أفطر عنده فالفطر کی شروب الشمس 
وحقيقته بوصول المفطر الى جوفه وقد وجد ذلك قبل أن نی فلانا وان كان نوی حين 
حاف العشاء ل : ث لان الفطر دذ كر فى العادة والمراد ال شاء فان الرجل قول أفطرت 
عند فلان وفلان فطر ءنده جاء4 والراد التعثى وان حاف لاوقا بكوز فلان فصب 
فلان عليه الماء من کوزه فتوضاً حنت لأن التوضی بالاء الذي تی الکوز لايغير الکوز 
وقد وجد ذلك وان کان الذى يصب عليه الاء من ذلك الکوز غيره وکوز الصفر والادم 
وغبر ذلك فيه سواء وهذا اذا كان ذلك يسمي كوزاعادة .فأما اذا توضاً باناء لفلان غير 


6 


آلکوز | حنث ولو کان فلان هو الذى وضاه وغسل بده ووجبه لم حنث ث لا نه عد امین 
على فعل فسه وهو التوضى ول وجد وكذلك لو حلف لابشرب قاح فلان والله 
سبحانه وتعالى عل 


مجن باب المين فى المتق )دم 


قال که رضى الله عنه رجل تزوج أمة ثم قل لما ان مات مولاك فأنت طالق افشین 
غات للولى والزوج وارنه وقع الطلاق لا و م محل له حتى ننکح زوجا غيره فى فول أي 
وسف. رجه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تمالی لا مع الطلاق لان موت المورث سبب 
لاسقال الال ل الى الوارث وذلك مفسد للنكاح وأوان وقوع الطلاق بعد وجود الشرط 
فیقترن الطلاق حال فساد الشعاح ولا هم الطلاق ف هذه الالة 6 اذا قال اذا باعك مني 
فأنت طالق تین م اشتراها لم تطلق توضيحه ان الطلاق لا بقع الا فى الدكاح اللستقر 
وهو غير مستقر فى حال انتقال الملكاليه ولمذا قال تمد لوكان قال اذا مات مولاك فأت 
حرة فات الولى وهو وارله لا تمتق لان المتق لا يازل الا في الك الستقر ونفس 
موت المولى لا بستقر الاك للوارت ولکن أو ان استقرار ملکه مده مخلاف ما لو قال 
E‏ لان أوان المتق هناك ما بعد استقرار الاك وأو وسف رجه 
الله تعالى قول وجد شرط الطلاق وهی منكوحة نمد فيقع الطلاق ۴ لو م يكن ازوج 
1 ارا له وان ذلك أن موت‌الولی سبب ازوال ملكه فاما يزول ملكه بعد الوت ثم تقل 
| الى الوارث بعد ذلك أم بفسد الشکاح بعد ما ددخل في ملكه ووفوع الطلاق قبل هذا 
بدرجتين لان وقوع الطلاق نقترن بزوال ملك الولی وزوال ملكا ولى غير مؤثر فى دنع 
استقرار النكاح والدليل عليه أنه لو قال لما اذا مات مولاك فأنت حرة ل تمتق لان أ اوان 
وقوع العتق مع زوال ملك امالك وملك الوارث يكون 3 سر ابه الذى 
| بتاخر للوارث فى تصحيح عنقه فكذلك لايمتبر فى المنع من وقوع الطلاق ألا ترى أنه 
لو شرط الملك وله اذا مات مولاك ملكتك وقع المتق دون الطلاق فاذا | يشترط 
الماك َع الطلاق دون العتق لان الاك منفذ للعتق مانم وقوع الطلاق رجل قال لامتهاذا 
۱ مات ای ثم ياعبأ ثم تزوجبا م قال لما اذا مات مولاك فأنت طالق آننتین 


a مس‎ ` 


3 مات المولى 1 وارنه على قول أبى بوسف رجه الله تال لانسّق ت الطلاق وعلى 
قول زثر رجه الله تعالى بقع المتاق نم الطلاق وعلى قول يمد رمه الله تعالى لابقع 
الطلاق ولا المتاق أما أو وسف رمه الله نعالبي مس على أصله ان الطلاق لاعتنم وقوعه 
الا لعد الملك کا ان المتو ق لابقع الا مد الاك وقد علقیما احالف عوت فلان والذی . ات 
| ءوت فلان‌زوال ملكه * 3 سوت املك للوارث تمد ذلك فا وان التق والطلاق قبل بوت 
الاك له فیقع الطلاق ولا شم العتق ومد رجه الله تمالی م على اصله ان وقوع الطلاق. 
مع وقوع اللاك وحال وقوع الملك ازوج فى رقبتها ليس تحال استقرار الدکاح فلا بقع 
الطلاق ولاقم المتق لاله بقترن بوقوع الماك وأوان نفوذ المتق مابعد الاك واما زفر رجه 
الله نعالی فانه قول لابقع الطلاق لا قال مد رجه الله تعالى لن ماد موت الولى لاس 
2 ل استةرار الدكاح ویقع العتق باعتبار أنه حاف بالعتق فى الماك والشرط ‏ 9 فى الماك 
لان عام الشرط دمد موت الولى الورث وکا مات المورث اتقل املك الى الوارث فيقع 
المتق ولاعتر خلال زوال الاك مد ذلك 5 لو قال شا ان دخات الدار فا نت حرة ثم ثم باعبا 
عم اشتراها عم دخات الدار توضيحه ان العتق لا اکان ا وان تزوله يمد الاك إصير قدر 
کلامه كانه قال اذا ماتمولاك فورتاث ولاندرج مثل‌هذا فى الطلاق لانه بطل الطلاق 
والا دراج للتصحيح لا للادطال أوبدرج حتى لابقع الطدلاق وفع المتق کا هو مذهب 
زفر واذا قال لامته اذا باعك فلان نا نت حرة فباعپامن فلان 9 ثم اشتراها منه ۱ اعتق لان 
الشرط یم فلان ايها وبيع فلان »ن الحالف سبب ژوال ملكه فأما وقوع الاك لاحالف 
شرا لام فلان فلبذا لائمتق ألا تری أنه لو قال اذا وهبكلى فلان فانت حرةفباعبا 
من فلان وسلمبا ثم استودعبا البائع م قال لبائع هببا لى فقال هی لك نبا له وهذا فبول 
ولا نمق لان العتق والهبة وقما وهی في ملك غيره فأنه اا علگبا بالمبة والشرا» له_د 
خروجبا من ملك البسائم والواهب فكان المتق متصلا بزوال ملك البائع والواهب أو 
مقترنا وقوع الاك لاحالف ولا فذ المتق الا بعد نقدم الاك في الل وان قال اذا وهبك 
فلان مني فأنت حرة فوهببا منه وهو قابض لما عنقت وكذلك نوله اذا باعك فلان منى 
فأنت حرة لاله صرح عا هو سبب الماك في حقه واضافة التق الى سبب الماك كاضافته 
الى نفس الاك رجل قاللاً خر يافلان واه لا أكلك عشرةأيام الا كلك نسعة أيام واه ۱ 


(T€) 


لا أكلك ام ققد حنث صر تين لاله بالمينالثانية صار مخاطبا له فیعنت في المین‌الاولی 
وبالمين الثالثة صار مخاطبا له فيحنث فى المين الثانية وعليه امین الثالثة حتى ان كله فى الخاية 
| الايام حنث لضا وان قال واه لا أ كلك مانية أيام والله لا أكلك نسمة أيام والله لا أكلك | 
عشرة أيام فقد حنث ین وعلیه امین الثالئة ان كله فى العشرة الايام حنت ألا رحل 


قال عل“ المشی الى بيت الله تعالى وکل ملوك له حر وکل امرأة له طالق ان دخل هذه 
الدار وقال رجل آخر على مثل ماحلفت على عينكمن هذه الاعان ان دخات الدار فدخل 
الثانى الدار ازمه المشى الى بيت الله تمالی ول بازمه عتق ولا طلاق لان الثاني صرح بكامة 
على وهی كلة النزام فكانت عاملة فها يصح التزامه فى الذمة دو نمالا يصح التزامه فى الذمة 
وااثی الى بت الله تعالى صح النزامه فى الذمة فيتعلق بدخوله الدار وعند الدخول إصير 
کالنحز 1 الطلاق لا (صح اللزامه في الذمة والمّق وان كان (صح ابرامه فى الذمة 
ولكن لا جز فی امحل بدو زالتیجمز نابذا لا يسن مل وکه ولا نطلق زوحته اذا دخل الدار 
و ذکر فى اختلاف زفر ويعقوب رحبا الله تعالى ان الرجدل اذا قال لامرأنه أنت طالق 
ان دخات الدار وقال آخر عل“ مل ذلك فى اصرأنى من الطلاق ان دخلها فدخل ای 
الدار | تطلق ام أنه عند إلى وست رمه الله تعاللى وطلقت عند زفر رحمة الله تعالى لابه 
الزم تفه عند دخول الدار في اصرأنه من الطلاق ما التزمه الاول والاول انما ازم تسه 
وقوع الطلاق عليبا ءند الد خول لا ازوم الطلاق دنا ذمته فيش ت ذلكفي حق ای 
قل » فى الكتاب ألا تري أنه لو قال لله عل“ طلاق اسر انی لا بازه» شی" وهذا يصير 
۱ رواءة فىفصل وفيه اختلاف ان من قال لا مرأنه طلافك على واجب أو طلاقك لى لازم 
فكان تمد نسلة رجه الله تمالی قول قم‌الطلان فما جیموالمراقیون‌منمشامخنا كانوا 
يقولون فى فوله على واجب لابقع وفى قوله لى لازم بقع والاصح عاذ كره مد بن مقائل 
رضى الله تعالى عنه عند ألى حنيفة رجه اه تعالي لابقع الطلاق فهما جیما لان الوجوب 
والازوم یکون فى الذمة والطلاق لايلتزم فى الذمة ولیسلالنزامه في الذمة مل فى الوقوع 
وعل قول تمد رحمه الله تعالى فى قوله لي لازم بقع لانممناه حكم الطلاق لی لازم وجعل 
السبب كنابة عن ال حك صميح وع قول ایی وف رجه الله تعالى.نوى فى ذلك لاحبال 
ان يكون الراد ارو مالحكم اباه فاذا نو ی‌الو توع وتم فاما المتق فقد جمل الثاتى ہذ! اللفظ 


(Te ) 


عليه عتتی م الیک فيؤص بالوفاء بالدذر من غير أن تحبر عليه فی القضاه لو قال لله على 


| أن أعتق عبدي هذا/ يعتق بهذا القول ولكن الافضل أه ان بني به معناه ان یوس 


بالوفاء فا «نه وبين ره 6 هو موجب نذره ألا ترى ان رحلا لو قال عبده سام حران ْ 
دخل الدار فقال رجل آخر على مثل ماجعات على تفسكان دخات الدار فدخلبا أنه لاثي 
عليه وهذا ظاهرلان الثانی لازم الدخول عتق مالاعلکه ولاعنق فا لاعلکه ابن آدم فان 


|| عي نه عتق عبد من عبیده اذى علکه فالاحسن له | زیی به وهو آم ان | بف به لترك 
الوفاء بالمنذور وبيانه فى توله تعالى ومنیم من عاهد الله ان ثانا من فضله الا 2 واما للثی 
الى بت الله تمالى والمج والعمرة والندذر والصيام وكل شی" تقرب به العبد الى ره فاذا 
قال رجل آخر على مشل ماحلفت به ان فعلت ذفعله الثانی فانه‌علیه 
وكذلك لو قال الاول على عنق نسمة ان فعلت كذا 
ففعل فعليه عتق نسمة لانه فربة إنصحالعزامها 
فى الذمة بالنذر والوفاء النذور 


بو نه الناذربينه وبين 


ره والله اعم 


ميا کناب المدود )یم 


(قال» الشبخ لام الاجل الزاهد ثعس الا مة وفخر الاسلام أو بكر تمد بن أبى سبل 
ار خی رحمه الله مالي املاء المد في اللغة هو لنع ومنه سي البواب حدادا | نمه الناس من 
الدخول وى اللفظ المامم الانع حدا لاله ع معانی الثى* وعنع دخول غيرهفيه فسميت 
|| المقوبات حدودا لكو نها مائعة من اركاب أسبابها وفي الشرع الد اسم لمقوبة مقدرة | 
جب حقا لله تعالى وطذا لا بسمي , به التعز بر لانه غيرمقدو ولایسی : نه القصاص لاه حق 
العباد وهذا لان وجوب حق امباد فى لاصل دطردق المبران فأما ماج خا له تعالى 
من ارتكاب سببه لان الله تعالى عه ن أن باحقه نقصان ليحتاج فى حقه ای البران وهی 
7 فبذا الكتاب لبيان وعین منا حد الزنا وحد النسبة الى الزنا وسيب كل واحد" منهما 
مابضاف اليه لان الواحبات تضاف الى أسبامبا والوجب هو الله تعالى ولکن الاسباب 
لتيسير المرفة على العباد لاان نگون الاسباب هی الوجبة ثم حد انا وعان رجم فى حق 
احصن وجلد فى حق غير احصن وقدكان الحكم فى الا تداء ا لبس فى الببوت والتعییر 
وال ذى باللسان 6 قال الله مال فاءسکوهن فى الوت وقال فا ذوهم ام ا ذلك 
حديث عبادةن الصامت أن الاي صل الله عليه و سم قال خذوا عنبى قد جعل اله من سديلا 
البكر بالیکر جلد مانة وتغريب عام وائثيب بالثيب جلد مان ودجم بالححارة وقدكان هذا 
قبل نزول سورة الاور بدليل قوله خذوا عنى ولوكان رمد نزولها لفال خذوا عن الله تعالى 
تم انسخ ذلك شوله تمالى فا+لدوا کل واحد منبما مأئة جلدة واستقر الک على اعد فى 
حق غير احصن والرجم فى حت الحص-ن فأما اد فهو متفق عليه بين الملاء وأما الرجم 
| فپو حد مشروع في حق الد ن نات بالسنة الا على فول انموارج فالهم شكرون الرجم 
لام لابلون الاخبار اذا لم "كن فى حد التواتر والدایل على أن الرجم حد فى حت احصن 


CFV) 


أن الني صلى اه عليه به وس دجم ماعنا نمد مال عن احصانه ودجم الغامدرة وخ_ديث 
المسيف حيث قال واغديااس الى امرأة هذا فان اعترفت ارجا دليل على ذلك وقال 
مر رضي الله عنه على انبر وان مما أنزل في القرآن أن الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوها 
البتة وا قوم نکرون ذلك ولولا أن الناس شولون زاد عر في كناب الله لکا على 
حاشية الصحف واجمع بين الجلد والر< جم فى حق الحصن غير مشروع حدا ء:_دنا وعد 
أكداب الظوا هر ها حد احصن لظاهر فوله صلى الله عليه وسل والثب بالثيب جلد 
مانة ورج بالحجارة ولدث على رذى الله عنه فانه جلد شراحة اممدانة ثم رجباتم قال 
جلدتها بكتاب الله ور جنا بالسنة ‏ وحجتنا ‏ حديث ماعن والذامدة قد رجیما رسول 
الله صل الله عليه وس و مجاد هما وقال فان اعترفت فار جما وقد بنا أن القصود الزجر 
عن ارتكاب السبب وأبلغ ما يكوزمن الزجر مقوءة تأنى على النفس | خش الوجوه فلا 
حاجة معبا لیالد والاشتغال به اشتغال عا لا فيد وما لافائدة فيه لا بكون مشروعا حدا 
وقد نا أن + هم هما قد ا شخ وقيل ا قوله جلد مال ورج بالمجارة اب في حق 
نبب هو غير ل وحديث على رضی الله عنه تأويله ان 
جل هلاه يدرف احصانهائم عل احصانها فرججبا وهو القياس عندنا على مابذاه فى الجامع 
سرب هذا ا لدت عد الامام بالشهادة بارة وبالافرار خرن ی فبدا الكتاب سيان 


ارس اب رن هس ات 


ما شت بالشهادة فقال وا زط عبض من بين سائر القوق فى أنه لا ثبت الابشرادة أ ارلمة 
لفوله تعالى فاستشې دوا علیپن أرلعة منم وقال تعالى 1 أنوا بأرلعة شرداء وقد تکاف 
مم فيه معی وهو أن الا لا م الاباتن وفعل کل واحد لا شت الاث رادة شاهدن 1 
ولکن هذا ضمیف فان شبادة شاهدين 6 بشبت فمل اواحد ثبت فسل الاثنين وئکنا 
قول ان الله تالويحب الستر على عباده والی ذلك ندب وذم من آحب أن نشیم الفاحشة 
فاحقیق حفيق معي الہ تر * دم ط. زيادة المدد فى الث.بود عل هذه الفاحشة واليه أ شار رسول 
الله الله وت ف قوله لملال ن أمية ات بأراعة بشردون على صدق مقائتك 
والا غد في ظبرك واليه أشار محر رضى الله عنه حين شبد عنده أبو بكرة وشبل بن 
معبد ونافم بن الازرق على الذيرة بن شعية ركى الله عه بالزنا فقال 0 
لد لل فقال أنا رأبت أقداما بادية وأنفاسا عالية وأمرا منكر وق روابءة قال را تما حت 


لا ا مت ی ل الا ا لاوم ا لل ا و حفاكم 


CTA) 


لاف واحد نخفضان وبرفعان ویضطربان اضطراب ب المزران وف رواب رأّت رحلا 
5 ى وامرأة صرعی ورجلين عضو تین وانسانا ذهب ب وجي وم أد ماسوی ذلك فقال 
الله ا کر الجد له الذى | فضح E‏ اات ب رسوله صلى اله عليه وسلم فى هذا 
سان اث_تراط الاردمة 4 لاقاء ستر المفة « قال » واذا شبدت الاريعة بارا بين دی 
لقاضی بني 4 أن ام عن الزنا ما هو وكيف هو ومتي زا وأن زا لالم شردوا 
بافظ محتمل فلا مد مره ن أن يستفسرهم أماالسؤ وال عن ماهية الزنا لن من الناس من ممتقد 
فى كل وطء حرام أنه زنا ولان الشرع سمى الفسعل فما دون الفرج زا قال الع نان بزسان 
وزناه| النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان زان وزناها ای والفرج (صدق 
ذلك کله أو يكذب والمد ا ب الاباجماع ف‌لفرج الا تري أن رسول الله صل الله عليه 
تا اس اند ر ماعزا" حتى فسر كالميل في الکحلة والرشا فى البثر وقال له مع ذلك املك 
قبلتها لملا»سسنهاحتی اذا ET‏ قبل اقراره وانا لغة مأخوذ من الزناوهو 
۱ ااضیق ولابکون ذلك الا ماع ف الفرج فلبذاسألم عن ماهية از با وکفته وا السوال 
عن 3 قت طواز أن بكون العبد متقادما فان حد الزنا حجة البيئة لاقام عمد قاد م المد ۱ 
وا سؤال عن المكان لنوهم أن بکون فسل ذلك فی دار المرب حيث | یکن نحت 
5 98 والسوال ء ن المزنى با لان الني صل الله عليه وسل سأل ۳ عن ذلك وله 
الا ن أقررت أريعة فبمن زيت ولان من ن الجائز أن يكون له نكاح أ وشببهة نكاح فى | 
الفمول . ها وذلك غير معلوم لاشبود فاذا فسروا ين ذلك للقاضى والاصل أن القاضى 
مندوب الى الاحتيال لدرء المد ما قال صلى الله عليه وسل ادرؤًا الحدود بالشمهات ولفن 
الفرالرجوع قولهاسرقماأخالهسرق وقالتمررضى اللهءنهاطرد والممترفين يمني الذين رون 
عل آفسیم بالسبب الوجب لاحدومن أسباب احتيال الدرء ان يستقصى مع الشهود ولان 
التعلق ۳5 مااذاوقع فيهالناط لاعکن ندرا كافستقمى للتحرزعن ذلك فاذا ینوا 
ذلك والقاضی لادمرف عدالة الشبود فاه محسه حتي سأل عن ارود وهذا لاه اوخل 
سبیله هرب فلا ظفر به تعد ذلك ولاوحه الى | خذ الکفیل منه لان أخذ الکفیل : وع 
احتياط فلا یکون مشروعا فما بنىعلى الدرء فان قيل) الاحتباط في اب سأظبر تلنا که 
E‏ لطريق الاحتیاط بل «طريق التمزير لانه ضار «تبما بارتکاب الفاحشة 


تسس مسب مهد ا و 77 ۳ 


2050 


فيحيسه تعزيرا ولهذا لاحبسه في الدون قبل ظبور عدالة الشرود ولان اليس اقصى 
المقوية هناك فانه بعد مانيت الق لادماقبه الابا ميس فلا يجوز أن عله قبل بوت الق 
محخلاف الحدودفاذا ظپرت‌عدالة الشبود نظر فى اس اارحل فان کان محصنا رجه وان كان 
غير حصن حلده والاحصان الذى تعلق به الرجم له شرائط فالتقدمون ولون شرائطه 
سبعة العقل والبلوغ والمرية والنكاح الصحيح والدخول بالنكاح وان يكون كل واحد من 
الزوجين مثل الا خر فى صفة الاحصان والاسلام والاصح ان قول شرط الاحصانعل 
الخصوص اننان الاسلام والدخول بالنكاح الصحيح باسرأة هی مشله فأما العقل واللوغ 
فما شرط الاهلية للمقوبة لاشرط الاحصان على المصوص لان غير الخاطب لا يكو نأ هلا 
لازام ی" من المقوبات واطرية شرط كيل العقودة لا ان تكون شرط الاحصازعلى 
الخصوص فأما الدخول شرط نبت قوله صل الله عليه وسل الثيب بالثيب والثيوبة لانكون 
الابالدخول وشرطنا ان يكون ذلك بالشکاح الصحيح لان الثيوبة على ماعليه أصل حال 
الا دمي من المرة لا تصور سیب مشروع سوى الذكاح المحيح وكان المقصود به 
تفليظ الجرية لان الرجم آغش المقوبات فیستدعی أغلظ ال منايات والجنابة فى الاقدام 
على الزنا بعد اصابة الال يكون أغلظ وا لاتشترط العفة عن الزنا فى هذا الاحصان 
تخلاف احصان الفذف لان الزن يمد الزنا أغلظ فى الرعة من انا بعد المفة فاما الاسلام 
شرط في قول عاءائنا وعن آنی وسف رحمه الله انه لیس بشرط وهو قول الشافى رحمه 
الله تعالی مدي ث ان مر ان رسول ال صیلی الله عليه وسلم ورضى عنهما رجم بهودیین زا 
وزاد فى «مض الروایات وقد أحصنا والمعني فيه ان هذه عقوبة بمتقد الکافر حرمة سببها 
فيقام عليه ا ام على - 6 ماد والقطع والفتل فى القصاص مخلاف حد الشرب فاه 
لايعتفد <رمة سببه وتأئیره ماسنا ان ما اشترط فى الاحصان انما يشترط لمنى تغلظ اطرعة 
وغلظ الجر ةباءتبارالدينمن حيث اعتقاد الحرمةفاذا كان هوق ,دنه معتقدا" للحرمة كالمسم 
فقد حصل ماهو القصود فكان به حصنا فان احصن من یکون فى حصن ومنع من 
الزئا وهو باعتقاده منوع من الزنا وقد أنذر عليه بالمقوبة فى دنه فكان محصنا تم لامجوز 
اشتراط الاسلام نی الفضيلة والكرامة والنعمة € لايشترط سائئرالفضائلمن الم والشرف | 
ولا مجوز اشتراط الاسلام لي التغليظ لان الکفر آلیق مانا من الاسلام فالاسلام 


KG 


للتخفيف والعصمة والكفر من دواعي التغليظفاذا كان نقامهذه العقوبة على المسلم بارتكاب 
هذه الفاحشة فملى الکافر أولى و حجتاکه توله صلىالله عليه وسل من أشرك باه فليس 
تحصن معناه ليس بكامل الال فان المحصن من ه وکامل الال والرجم لا تام الا على 
ن ه وكامل الال والاعتاد فى الىثلةعلى الاستدلال بالثيوبة فان الثيوية بالدكاح الصحيح 
0 لاحاب ب الرجم ومعلوم أن القصودانکسار شبونه باصابة الحلال وه_ذا المقصود 
یم ! م بالاصابة علك امین 6 م م بال بالنكاح عم ثم شرط أن بکون بال سکاح فا کان ذلك الا 
لاعتبار معنىالنعمة و شین هذا أن مااشترط لاقامة الرجم يشترط اطر دق هو اممه فكذلك 
اعنقاد الحرمة بشترط لطريق هو لممه‌وذلك بالاسلام بلأولي لان أصل النعمة فى الوطء 
ملاك امین موجود انما المدم هاتباواصل النعمة منعدم هنا فيا OT‏ 
ان اطرعه 6 تعلظ باجماع الوانع اظ باجماع انم 5 هدد الله تعالى نساء رسول 
الله ص الله عايه وسل ورضي الله عنرن لصف ما هدد به غيرهن مَوله نمال لضاعف 
ا المذاب ضعفين ازيادة النعمة عليين وعوتب الا مياء علیهم الصلاة والسلام على الرلات 
مالم بواخد به غ_يرم م ازیادةالنعمه عجرم وار ؛ بقام عليه المد الكامل ولا شا م على اي 
ازيادة نعمة 3 اطره في e‏ ا سدأ كثر 58 للحد من بدن فەرفنا ان 
7 زيادة النعمة 7 داد تفليظ الجر عة ةلمافى ارتكاب الفاحشة من كفر ان التعمة فأما تا 
الفضائل انما لا تھ ترط لان شرط المد بارای لا عکن اانه وحن قانا ما یکون شرطا 
بالاتفاق لا نبنى أن پشسترط بطریق هو معة استدلالا بالثيوية فأما مالم يعرف شرطا 
و تاه لا تاه بالرأي ابتداء مع أنه انما پشترط في الاحصان ما ينطلق عليه اسم 
الا حصان وسار الفضا اللا نطلق عليه اسم الاحصان و أما ا فيطلق عليه اسم 
الاحصان في قوله تعالى والذن رمون ان وقال تمالى فاذا این فان انين 
شاحشة فأ المفة وان كان دطلق علبا اسم الا حصان ولكن العفةانزجارعن الزنا والازجار 
عن الزنا مع الا قدام على الزنا لاعقی فلا عکن اشتراط المفة مقترنا بالزناولا ساسا على الرما 
لانه لا تفاظ به ار عة € ينا فان الاصرار على الرنا أ فش و فى اطرعةمع أن العفة اوقوف 
على حدود الدن فاذا * شر طنا أصل ادن لطريق هو لعمة فقد حصل 7۷ القصودفاما 
الحديث فانما رجمبما رسول ما اسه سامت ألا رې أنه دعی بالتوراة | 


وبان 


CD 


وین صوریا الاعور وناشده بالله حتی اعترف ,أن حكم الزنافى كتايهم الرج فرجبما وقال 
۷ احق من أحي سنه داتفا احیاء سنة مت انما يكون بالعمل اف أنه اعا ر ہما 
محر التوراة وم كن الاحصان شرطا فی الرجم بحكر التوراة وقوله وقد احصنا شاذ ولو 
بت فراده الاحصان منحيث الرية 6 في قول تمالی واحصنات من الذن آوتوا الكتاب 

من قبلكم وان اشتراط اسان ال رات میا لاخ ماه وفي رواءة ء 0 
وسف وهو قول الشافیی ر ہما الله تعالى لاس شرط حتی أن الملو کین اذا كان سم 
وطءشکاح حيس في حالة الرق ثم عتقا لايكونا عصنين عندنا و كذلك ا 
أني وسف رمه الله تمالى هما حصنان وك ذلك ار اذا تزوج أمة أو صغيرة أو منونة 
ودخل بها وكذلك المسلم اذاتزوج كتارة ودخل بها أو أسات امرأة قبل أن بدخل مما 
]| الزوج الكافر فدخل بها قبل أن بغرق هما فانها لانكون محصنة هذا الدخول عندنا وعلى 
قول أبي و سف والشافی ر ہما الله تعالى شت الاحصان لان ماهو اللقصود قد ˆ م وهو 
اننکسار الشهوة باصاءة الحلالوأن بکون لطريق هو اة فى النعمة ولكنا نستدل عاروی 
ان کب ن مالك آراد أن وج رود ة قال لدرسول الله صلى الله عليه وسل دعبا نها 
لا حمن وان حذفة ن المان رض اه نآرد آن يزوج مهودية فقال له مر وطن الله 
عنه دعبا فاا لا حصنك وقال صلا تلاو لاعين سم اليبوديةولا النصرانية ولا 
اطرةالمبد ولا اطر الامة وفه معنيان أحدهما أن الز وجية ني ”عن الساواةفذلك الفبوم‌من 
قوم زوج لمل زوج خف وقد صارت الزوجية هنا شرطا فتشترط الساواة بينم ما فى 
الصفة لان عام اازوجية یکون به ثم بسبب الرق شقص‌ملك ال وقدینا ذلك فى كناب 
الطلاق فلا بد من اعتبار حرية كل واحد منبما لنكون الثيومة مد کال ملك ال واذا 
ابت اشتراط الخرية ثبت اش_تراط البلوغ والعقل فیپا بطریق الاولی لان دسبب الصغر 
دخل فى هذا الفملنقصان فان تام ميل طبع المرءالى البالغة العافلة وكذلك يشترط الاسلام 
لان الكافرة فىحق السل ناقصة الخال لا ینم سكونه اليياوقد ينا ان ارجم أقصى العقوبات 
وفى شرائطه يمتبر النهابة أيضا احتيالا لدرء هذه المقوبة فان أقر الزانى بأنه حصن فاقراره 
عليه ححة ثامة لاه غير متهم فأ قر به على شه ولكنه إستفسره الامام لان الاحصان 
لفظمبهوم وهو يطلق على اشياء سمى به کل واحد منبا وان قال لست عحصن فشههد عايه 


|| 45 
شاهدان أنه حصن استفسرهما عن الاحصان ما هو وکیف هو فاذا بنا ذلك رجه ان كان 
الشاهد بالاحصان رحلین ولايشترط فى الاحصان عدد الاريعة لابه لبس لسبب موجب 
للعقوبة فإ قال وكذلك لو شبد رجل وامرأنان بالاحصان وعلى فول زفر والشافبي رحا 
نله تمال لا شت الاحصان بشبادة رجل واا نين أما الكلام م مع الشافی رحمه الله نمال 

1 شبی على ما ينا فى الدكاح أن النکاح في غير هذه المالة عنده لا شت دشہادة الرجل مع 
النساء لانه ليس عال ولا من حقوق ماهو مال وائا تحقق الكلام هنامناوبین زفر 1 
رحه الله تعالى ان القصود بالاحصان هنا كيل العقوءة وباعتبار ماهو القصود لايكون 
لانساء فيه شبادة لان الكل للعقوءة عنزلة الموجب لأ صل العقوءة به فکنا لاشبت أصل 
النوية بشبادة النساءفكذلك تکییپاآلاتری أنهذا الزانی لوكان عبد مسلا لذمى شبد 
ذميان انمولاه كان أعتقه قبل الزن وقد استجمع سائر شرائط الاحصان لا بل شبادهما 
ومعلوم ان في غير هذه الالة شبادة أهل الذمة على المتق على الذمى مقبولة ولكن لما كان 
القصود هنا تكميل العقوبة علي المسم نظرنا الى القصود دون الشبود ه وضح ماقلنا ان 
الاحصان شرط والمكم يضاف الى الشرط وجودا عندهكا يضاف الى السب ب ولا به فا 
لاشبت سبب المقوية لشبادة النساء فكذلك شرطبا ‏ وححتنا که فيه ان الاحصان ليس 
لسبب موجسلامقوبة فیثبت شم‌ادة الرجال مم النساء كسائر الحقوق وهذا لااشكالفيهفان 
الاحصانعبارة عن خصال حميدة انو ر نه ولمضهامندوب اليه فيستحيل أن يكون 
سيا لاحاب العقوية ولاهوشرط دض لان الشرط مانتوقف الحكم على وجوده لع دالسبدب 
ولا توقف وجوب ارج م على و<ود الا حصان يعد الا فانه وان صار حصنا مد لزنام 
رج ولكنه عيارة عه ن حال في الزانى نصير الزنا فى تلاك الالة موچبا ارج وا مک غير 
مضاف‌الی الال بوتا به ولاوجوداً عنده فعرفنا ان الشبادة بالنكاح فىهذه الالة وی غبر 
هذه الحالة سواء واما شبادة ال الذمة فتقول المتق هناك شت واعا لاش تسبق 3 
لان هذا تاريخ بشكره المسلم وما بشكره المسلم لاشت بشبادةأهل الذمة ولان امسا بتضر 
هذه الشپادة من حيث اقامة العو ۵ الكاملة عليه ولا مجوز ان تضرر الس لشبادة 0 
و محقیته ان شبادة أهل الذمة دخلها االمحصوص ف الشرود عليه لاف امشو د به فانشبادهم 
على السامین غير مقبولة وعلى أهل الذمة مة.ولة فى المدود وغيرها فاذا كان انلصوص‌فی 


(CE) 


امشبود عليه نظر الى من تام عايه 5 حم لعد شبادهم والذى تام هنا المد الكامل على 
اس فلا شيل شاد فيه 3 شبادة 1 ارجال م مع النساء دخلا با انحصوص فى الشپود ‏ ره 
لا فى الشبود عليه فاعا عتنع قبولا اذا کان ااشبود به سب أعقوية أو شرطا مور 
ف المقو 1 وقد سنا ان ذلك غير موحود ف الا حصان فل_ذا قبلت شرادة النساء مع 
الرجال هنا « قال که فان قال شود الاحصان حين استفسرهم القاضى إنه تزوج امرأة 
لخامعها أو باضعها فذلك كاف لان مطاق الماع اول الماع في الفرج خاصة ولهذا 
ما تعلق بالجماع م نت الاحكام شرعا انما بتعلق پاطاع في الفرج والمباضعة مفاعلة من 
ادخال البضع ف البضع ور اذا قالوا دخل مأ فذلك كني شوت الاحمان فى قول 
آنی حنيفة ولا بک فى قول مد ریما الله تعالى ول بد بذ کر قول أي وسف وهو كقول 
أي حنفة رما الله تعالى مد رح-ه الله قول ال خول مشترك قد راد به الوطء وقد 


راد به اللاقاة وکل لفط فرك 3 ۳۳ یذ کر الثرود فعلى القاضى أن استفسرثم) 


لیکون افدامه على الاص عن لصيرة ألا تری ألم لو قالوا أناها أو قرا لايكتني ذلك 
وأو حايفة رجه الله قال هم ذ کروا الدخول مضافا الما والدخول مضافا الى النساء 


حرف ااباء براد به الجاع قال الله تعالى من ناکم اللاتى دام بهن واذا قیل فلان دخل 
امي أنه لاشیممنه الا ماع والاسم مشترك بدون الصلة وأمامع هذه الصلة والاضافة فلا 
وهو کاسم | اوطء فةد براد به ا ء بالقدم ْم اذا قالوا وطثها كان ذلك كافيا شوت 
الاحصان فبذا مثله ولكن يد رمه الله تعالى شول قد شال دخل ما والمراد مس ہا أى 
خلى مما الا أن ذلك نوع عاز واناز لايمارض المقيقة « قال » وان شبدوا على التزويج 
فقط غير أن له منبا ولد فبو احصأن ولا رکون الاحصان شی* أبين من هذا لأا لا 
حكرنا شو ت النسس منه فقد حكنا بالدخول ماوذلاك أنو ې من شبادة الشبود على أنه 
جامءبا ولآن الذى بقع به العم بالدخول ما اذا كان ينما أولاد فوق ما شع شبادة 
الشاهدن قال ولا يكون حصا بالملوة ا موجب ةلامبر والمدة لان القصود انکسارالشهوة 
باصابة الحلال لاستغنائه عن ارام وذلك لاحصل بالخلوة واا حمل الو ةنسامالامستحق 
بالمقد فى حكم ابر والعدة ألا رى أن سائر الا حكام التعلف4 بالوطء لا شت شی منبا 
اللو ةفكذ لك الاحصان «قال > ولا يجمع بين الجلد والرجرولا بين ال جلد والنني أما فيوحق 


(€٤) 
ا نع بين الجلد و رارج و ق حق اسان فقد ام وأمافي حق ابکر فلا جمع بين الجلد‎ 
وی ال ي في رحمه الله تال جع نيما فیجاد مال ویفرب سنة واحتج في‎ 
جلد ماه و لغریب عام‎ EE ذلك حديث المسيف أن اني مصلى الله‎ 


وروی أن ال ي صلي الله وسل ضرب وغرب وأو بكر رضى الله عنه شرب وغرب وتمر 


دی الله عنه صرب وغرب واشتفل امم فقال الى ما هم ره التءز رفکان‌من 
حسه خا ا کا ناد ولکن ھا كلام 5 بال فان ۳ ت الدود وتهیلا بالقياس للا کون 
ولكن‌المرف لم أن انا قبلان تخذهالمرأة عادة تکس انما فش من الصحبة والؤالفة 


| وال انس والفراغ‌والتفر بب‌فاطم لهذا السبب والحدمشروع لاز جرءن ارتکاب‌سببه‌فایکون 
قاطما للسبب حصل به القصود فیکون حد1 ألا تری أن حد السرقة مشروع بقطم اليد 
والرجل لان تمكنهمن هذا الفمل بالشی و ابش فقطع الا لة الماشية والباطشة مازع له من 
ذلك ولاممنى لقولكم ۳9 تي مع الحرم أ او لغيرحر م لان الق هحرة واجبة فلا لعتبر فيه 
ال حرم کاطجرة فا ات في دارا لمرب ندا اد فملى الامام ان تکلف ما حتاج 
اليه في اقامته كا للد لو ححتناکه فيه قوله آمالى فاجلدوا کل و e‏ له جلدة فقد جعل 
ا جلد جيم حد الزنا فلوو جبنا معهالتغريب كان ال دمض الدفيكونزيادة على النص وذلك 
بعدل النسخ وروی ان عدجا سقما وجد على لطن أمة من اماءالجى فجر ا فأني به رسول 
الله صل الله عليه وسل فقالاضربوه ماثة فقالوا أن بدنه لاحتمل الشرب ققال صلی اله عليه 
وسل خذوا عثكالاعايه مابة ثم راخ فاضر بوه ہاو اا تفریب ولو کان ذلك حدا دكات 
له 6 :كاف لاحد وان عر رضى الله عنه جلدا أبا بكرة رضي الله تعالى عنه فى داره على 
ازا وأعس اصرانه ان تنكم فلو كان التفریب متما للحد لما أمرها بالكّان لان ذلك 
لا تصور ولا آي شارب الجر ارید ولق بالروم فقال وال لاأننى احدا لعد ھا دا فلو 
کان روما حندا لما حات ان لا قیمه قال على رضى الله عنه كني فى بالنق فتنة والد 
مشروع لسکین الفتنة فا يكون فتنة لايكون حدا وعن ابراهيم رحمه ۳ تعالى ات ۱۱۸ 
وابن مسعود رضى الله عمهما اختلفا فى آم ولد زنت امد موت‌مولاهاقال عل‌رضی الله عنه 
جلد ولاننني وقالابن مسعود ری الله عنه بلق وأخذنا قول على رضي الله عنه لانهأقرب 
الى دفع الفتنة والفساد وممني هذا ماذ كره في الكتاب قال أرأيت شابة زنت أ كنت 
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أنفيها أى فى يها تعريض ذا اثل ما اتلیت به فالها عند وا تکون ‏ فوظة فنى دار 
الذرنة تکون خليعة الذار والنساء لم على وضم الاماذب عن واغا بت 'لارأة حفوظة | 
بالمافظ والاستحاء وذلك شدم ؛ بالتغريب فيكون تعريضا لما للاقدام على ۸ ذم الفاحشة 
برفم ۱ الم وهذا اول مما قاله لان مامنشاً عن ااصحبة وااوانسة .کون مكتوما 
وما : ۳ عن او ا 42 یکون ظاهر 1 فان فى هذا طلم ام ما فشاً عن الحادنة وهومكتوم 
ففيه تمریض لازنا بطریق الوقاحة وهو أخش ثم م قال آرایت أمة زنت أ كنت أفيبا 
حول ينها ودين مولاها وبين خدمتها وحق الولى في الخدمة معي و بو مقدم عل | 
اشرع واذا بت آنالامة لا نی فكذل ك الرة لان الله قال فعلیین نصف ما على الحصنات | 
من العذاب واذا بت أن نصف المد خسون جلدة ثبت ان كاله مانة جلدة ثم لامجوز أن 
8 المرة مع الحرم لان ا حرم لم بزن فكيف شام عليه المد و بدون الحرم هی ممنوعة عن 
المسافرة شرعا فلا جوز اقامة اد بطريق فيه انطال ما هو مستحق شرعا فاما المباجرة 
لا قصد السفر بخير حرم وانما تقصد التخلص من الشرکین حتى لو وصات الى جيش ل 
| منعة فى دار الاسلاموأمنت لم يكن لما أن تسافر بغير حرم بمد ذلك فأما الحديث فقد بينا 
آن بطم بين ال جلد والتفریب كان في الانتداء ماخ ببزول سورة النور وللراد بالتغرب 
ا لبس على سبيل التهزير قیل‌فی تأ ويل قولهتعالى أوينفوا من الارض أنه المبس وقالالقائل | 
ومن بك آمسی بالدينة رحله فلي وقیار ما فرب 
أى محبوس و ن ول حدس الطريق ااتمزير حستی نظبر و شه وان ست الننى على أحد 
فلا دطر بق المصاحة لا لطريق الد 6 ي وتو الله صلى الله عليه وسلم وسلم هرت 
ات من الدنة وشي عر رضى الله عنه نصر بن حجاج من المديئةحين ممع قائلة تقول 
هل من سبيل الى خر شرم | أو هل سبیل الى نصر بن حجاج 
فتفاه واججمال لاوجب النفى ولكن فمل ذلك لامصاحة فانه قال وما ذني يأأمير لأؤمنين قال 
لاذنب لك وان الذنب لى حیث لا أطبر دار المجرة منك وقول ان أبي ليلى رجه الله 
ایی انم في کقو ل الشافى رحمه الله تعالى الا أنه قول في الى بلد غبرالبلد الذي جرفيه 
ولكن دون مسيرة سفر وعند الشافیی رحمه الله لایکون نی دون مسيرة سفر إقال» 
ولا بکون حصنا تا بالجماع فى الدکاح الفاسد لا : نه نوع من الوطه ارام‌فلا تم به عليه النعمة 


0 ولا بشرطبا ولان ساب العقوية ات بقاء شرود الز با على شرادمم فان رجع‎ e 
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| ولاب تفيد كال الال والاحصان عبارة عن ذلك ولا باجماع فى الدكاح الصحیح اذا كان قال 
ما ان زوحة._ك فأنت طالق لان الدلالة قامت لنا على ألما نطاق نفس العقد فجاعه إياها 
بعد ذلك يكررن زا الا أنه لامجب به الحد لشمپة اختلاف الملاء ولكنلايستفاد ذا الفعل 
کال الال, وكذلك ان تزوج سل مجوس-ية أو مسلمة غير شود فدخل ما لان هذا من 
أنوا 4 اداح الفاسد ف قال » واذا ثبت الزنا عند القاضی سأل الزاني أحص-ن أنت لاله 
لو أقر بالاحهمان استننى القاضي عن طلب احصانه بالحجة فان أنكراحصانه وشرد الشبود 


عليه قرح جم د شرود الاحصان لضم: :وأ اش لام مأ شم دوا اساب المقوبة 


الزنا 00 الاحصان فلا ضمان عل شسود الاحصان عندنا وعلى فول زفر رحمه الله 
تعالى يشتركودت في الضمان بناء على أصل ان الاحصان شرط الرجم وان شبود الشرط 
إضمنون عند الرجوع کشرود السبب عنده وعن_دنا لاضمان على شود الشرط 0 قد 
ينا أن الاحصان ليس بشرط لان الشرط حقيقة ما توقف تام السبب عليه ولکنه 
حال فی‌اازانی فلا یکون الاتلاف مضاف اليه وجه ورءا قال زفر رمه الله تعالى الا<صان 
يغلظ جرعته والرجم عقوية جر؟ ة مغلظة فاذا بت ات شود الاحصان تنلظت 
ر ا رت امت أصل الجرعة فصاروا فى المي ى كستة نفر شهدوا علي 
استحقاق القتل ولكن هذا بعيد فان الاسلام والدكاح ثبت شپادم‌ما ولا جوز أن 
تضاف اليبما الجرعة ولا تغليظها ألا تری أنه لو شبد رجلات بازنا وآخران بالاحصان 
لا نم نم المحة معلوم أن الرجم بستحق لشمادة شبود آرمة فلو كان شبودالاحصان كشبود 
الزنا لقت المحة هنا فأما اذا رجع شرود اازا أو عضوم فامسثلةعلى ثلانة آوجه اما أن 


,دجم أحدهم قبل القضاء ا لمعد القضاء قل اقامه الد أو لعف اقامة الد فان رجع أحدهم 
قبل القضياء نحدون ود ا(قدفی عند با کا لو رحموا ۳ وقال زار رهه الله امای لا 
تحد اللا الراجع خاصه وحه وله اله الحة 00 باجماع الار لمه عل أداء الشبادة وعام 
اجه ع: دن انيكون كلامم قذفا 3 آراجع فسخ »نی الشبادة كن کلامه رجو عه فینقاب 
كلامه قذفا ولکرن له ولاب فسخ الشبادة على نفسه لاعلى غيره فيب كلام الباقون 
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5 وصار فِ حم ره 5 برجم فلا م الد تخلاف ما اذا آشرد د تایه وامتد نع الرالع 
لان المحة ةم دم تم هناك والشرادة عل ال با ف الحقيقة قدف ولکن باع بار عام المحة خر 2-7 
ن أن يكون قذفاشرعا ا تم الحجة هناك کلام قذف فيلزمبم المد ولا تمت الحجة 

ا كن کلامم وف ثم حكم فسخ الشهادة برجوع الر ا مقصور عايهفلا مدي الى 
الباقي #وحح تنا فيه به أن العارض بالشبودقيل القضاء كالقترن امل الاذاء بدا بل مى الشہود 
وردمم ودلیل امال فان دجوع الشبود وناك فبل القضاءعنع الفاضیم من ٠‏ القضاء الال لعدم 


ام الجة في الابتداء فاذا بت هذا فنقول لو امتنع الرأب من أداء الشرادة فى الابتداء 7 
حد القذف عل لثلانة ولايكون ذلك لسكوت الرابع بل بنسبتهم اياه الى انا فكذلك اذا 
دجم ا قبل القضاء قوله ان الحة تمت وكان کلامم شبادة « قلنا > هذا موقوف 
مراعى لان رد لاتکون ححة موجبة مالم تصل ا القضاء فاذا ل تصل القضاء هنا 
بالشهادة حتى رجع أدد م م لق کلامم قذفا بالزنا الا ان يكون ححة الحد على الشود عليه 
تامة ألا تری ان کلام ازاجم ذف بالزنا ومعاوم أنه لو شبد مع القاذف ثلانة تفر قام 
علهسم اد جميما فكذلك هنا فأما اذا رجع أحدهم بعد القضاء قبل استيفاء الد فانه 
لا ام الحد على المشبود عليه لان المارض بعد القضاء فها ندر ی بالشبپات کالمارض قبله 
دلیل عمی الشپود وردمم وهذا لان الا مام لا عکنه اقامة الد الا محة كاملة و سق لعد 
رجوع آحدهم ثم على قول یی حنيفة وأنى بوسف ریما الله تعالى الا خر حدون چا 
حد القذف استحسانا وعند د وزفر رحمبما الله آمالى محمد الراجع وحده وهو القیاس 
وهو قول أَبى بوسف الاول رحمه الله آمالى لان الاصل ان رجوع الشاهد بعد القضاه قبل 
الاستيفا فا ندری بالشبواتكالرجوع قبل القضاء وفها شرت مع الشببات كالر جوع اعد 
و الال م اذا رجعوا ای د القضاء لا عتتع الاستيفاء على الفضي عاه اذا 
بت هذا فتقول اقامة المد على الشبود عليه دري بالشببات فرجوع أحدهم فيه لعك 
الفضامكائر جوع قبله فأما سقوط <دالقذفء: نهم شت مع الشهات‌فر جوع أحده فیه ‏ لمك 
الفضاء كرجوعه بعد الاستيفاء توضيحه ان الححة ”متمد القضاء وعدماعت المجة لايكون 
كلامبمةذا نم برجوع آحده ببطلمعی المح ة فى حقهفيصير كلامهةذ فاولكن لاولاية له 
۱ على البافين ولا على ابطال حم الاک فيبق كلام البافين حدة غير فذف م كان قبل 
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رحوعه وأو حليفة وأو وسف رما الله عمال مولان رجوع أحدم مد القضاء 
کرجوعه قبل القضاء بدليل سقوط المد عن ااشبود عليه ولا يكون ذلك الا مد ابطال 

الم واذا مت طلان الج مهدا الدليل كان ه_ذا وما قبلالقضاءسواء وتحقيقه أن فما 
| جب حقا لله تمالى عام القضاء بالاستيفاء فانالاستيفاء من َة القضاءولمذا كان الی‌الامام 
وهذا لان القضاء اما أن یکون لاعلام منله الى حقه أو لكين من الاستيفاء وذلك لا 
تصورق حقوق اله تمالىفكان ا متب فى حقوق الله تعالىالنياءة في الاستيفاء ولام ذلك 
بالقضاء بل محقيقة الاستیفاه ذارجآحدم قبلعام القضاءبالاستيفا »كان عنزلةرجوعهقبل 
القضاء رکنات عض اد " مرجع اذھ ,لان اقلا ی‌فاستفاژ 1 ن‌الاباعامه 
فأمااذا رجع آحدهم! مداقامة المد ه ذا E‏ انيكون الد حلد" أو رجا فان کان 
جلدا" فانه‌حد هذا الراجع بالاثفاق ولاحد على الباقين لان الحجة تمت واطکم تأ كد 
بالاستيفاء فرجوع أحدهم بطل معنیااشپادة فىحقه لافراره فیکون قاذفا له ولابطل به 
معني الث بادة المتأ کدة فى حق الباقين فلا حد عايهم فأما اذا كان اد رجا فمندنا د 
الراجع وحده وقال زفر رمه الله تعالى لا مد الراجم آیضا لان الراجع لا يكون قاذفا له 
بالرجوع فانه شی عليه خيرا فيقولكان عفیفا ول يكن زانيا واغا یکون قاذفا له بالشبادة 
السابقةفتبين أنه قذف حرا ثم مات ومن قذف حياثم مات لاقام عليه حد القذفلان حد 
القذف لاورث مخلاف ما اذا كا نالحد جلدا لان اأتقذوف حى بعد اقامة اعد عليه والدليل 
على الفرق أنه لو ظہر أن أحد الشرودكان عبدا فان کان الدجلدا حدون‌حد القذف وان 
كان رجم المشرود عليه فلارجم علييم بالاثفاق وهذا مثله ‏ وحجتنا) فيه أنه بالرجوع أقر 
على سه بالتزام حد القذف واقراره على نفسه ححة وتحقيقه وهو ازالشاهد عند الرجوع 
لا بصیر قاذفا من وقت الشپادة بل نصير قاذفا فى الال لان اقتران معني الشهادة بكلامه 
عنمه من أن کون قذفا واعا ازع معنى الشپادة من کلامه عند رحوعه فیصیر کلامه 
السابق الا ن قذفا كن قال لامرأنه ان دخات الدار فأنت طالق عند دخول الدار نصير 
ذلك الكلام طلاقا لا أن ین أنه كان طلاقا لان صیرورنه طلاقا باعتبار وصوله الى الكل | 
ووصوله الى ال مقصور على الال فاذا ست أنه انما لصب ركلامه الال قذفا والقذوف 


ف الال ميت ومن .ذف متا زمه الد « فانقيل» هوق الال مس جوم محم ون لو 
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۱ تذفه قاذف لاحد قاذفهفكين حد هذا الراجم إقلنام هو ص جوم حم الام بشبادهم 
وهو يزعم أن شبادته لست ت حبة زمه مت في هلان ادن کان نف دح 
الا الى هی حجة «فان قبل أ كثر مافيه أنه مقر باه كان عفيفا ولو قذفه انسان 
بازنائم أ کذب نفسه وقال انهكان عفیغا لا قام عليه المد أيضاً و قلناه نم القاذف وان ۱ 
[ کذب شه فالمحة المسقطة للاحصان قي تكاملة فىحقه فأما اذا رجع واحد م نالشمبود 
لابقا حة المسةطة للاحصان كاملة في حقه فلبذا نام عليه اد وهذا خلاف ما اذا ظبر 
أن أحدهم عبد لان العبد لاشبادة له فتبين أن كلاس كان قذفا فى حال حيانه ومن فذف 
حيائم مات لا قام عليه الد فأما حک الضمان فسل الراجم ريع الدية لاله زع أنه فقول 
۱ | ظمایشپادمم وکل شاهد على الزنا متاف ریم النفس 5 قال مر رضى الله عنه حين شبد 
أحدالشبود على المنيرة رضی الله عنه آوه آودی ريم المغيرة ولانه قد ی على الشپادة من 
قوم بثلاثة أرباع الت وان انمدمت الحجة فى ریم المق فلهذا كان على الراجع ریم الدنة 
عند ناه قال» ولو رحمواجیما حدوا حد القذف وغرم كل وأحدمتهم ربع الدية عندنا وقال 
ابن أنى الى والحسن رجمم الله تمالی شتلون لانم قاملون له قان ما يحمل , شضاء القاضی 
يكون ضافا الى شم ادة الشرود وحن نسل نب عنزة لین له ولكن ع قضاء ٠‏ القاضي 
باباجة دمه شيبة مائعة من وجوب القصاص م مع أن الرجم بکون بالمجارة ومباشرة القتل 
بالمجر لا وجي القصاص عندنا والشپود هتسببون عندنا ولا قصاص على المتسبب على ما 
نین فى کتاب الديات فى شود القصاص قال وان قال أحد الششرود بعد الرجم كنت 
بوم شبدت عليه کافرا أو ماوکا لم يصدق على أصحاءه فى ذلك لا بنا أن کلامبم حجة 
متأ كدة باعتبار الظاهر وافرار اأ ره حجة على نفسه لا على غيره فلا ین بقل ان كلاموم 
كان قذفا خلاف ما اذا ظپر ان أحدهم كان كار أو عبدآفان هناك نين أن کلام كان 
قذفا فان كان اعدو ا بأن كان الد 00 محدون و ان كان القذوف متا بأنكان الحد 
رجا لامحدون ثم اذا ظر أن أحد الشرود كان أحمي أوحدودا في قذف فهو ومالو ظبر أنه 
عبد سواء لان الحدود فى القذف ليس له شبادة الاداء فان الشرع أبطل شبادته ولمذا لا 
بلاعن امس أنه والاعي لست له شبادة فى ازا لا نالشبادة على ال با لات‌کونالا تمدالرو یه 

کالرود فى ال مكحلة وليس للأممى ذلك ومعتق البعض كالمكاتي عند أبى حنيفة رجه اه 


2200 


تعالى ولا شبادة للمكانب فاذا كان ظبور هذا بعد الرجم فد ره بة المرجوم في بدت الال لآن 
۱ هذا خيلا من الامام فى عله ۳ له نعالمي فيكون ذهانه فى 0 الله وهو مال بت الال والامام 
٤‏ هذا عامل للمسامين لان القصود (طبیر دار الاسلام‌عن ار تکاب‌الفوا حش فیا فيكون 
الضیان فى مال السامین وهذا لاه لاعکن امجاب الضیان على الامام لاه لو ضمن کان‌خصیا 
وفیا هو خصم لایکون قاضیا 6 فى حقوق نفسه فاذا تمذر اجاب الضیان عليه قلنا يجب 
الضران على من وتم القضاء له نی حةوق الله تمالى یکون على بيت المال وفى حقوق العباد 
كالقصاص والمال يكون الضمان على المقضى له ف قال » فان رجه الامام بشهادهم قبل 
أن يسأل عن الشہود ثم سأل عنم فأخبر أنهم غير عدول فلا ضمان على أحد لان 
للفاسق شبادة الاداء عندنا ولكن توقف فى شبادته لمكن نهمة الكذب ولمذايلاعن 
امرأنه فلا ین لظبور فسقیم أن القاضی قضى بفیر حجة فل ذا لامجب الضمان خلاف 
ماسبق وفي الكتاب قال ان هؤلاء ند حوز شبادمم اذا تاوا وهذا ضعيف فالكفارجوز 
اله أساموا واامبیداذا أعتقوا والاعهاد على ماقانا إقال» فان وجد الرجل بويأ لعد 
رج فلل | اشپود الدمة لا نه ظا بر كذهم . سقينلان ال جبوب ليس له1 ال الزنا فكيفزنى 
1 كذيهم هنافوق ظہور کذسم فبا اذا رجموا محخلاف‌ما اذا ظبر أنهم عبیدا اوا 
فان هناك 1 شقن ن بكذيهم والعيد والکافر قد نص دق ولك. ن لاشبادة 97 فكان طا من 
الامام فلبذا كان الضمان فى بت المال وان کانت اصأة فنظر النساء اليها بمدالرجم وقان هی 
عذراء آورتقاء فلا ضمان على الشرود قول النساء لاأن شبادة النساء لانكون حدة نامة في 
ار امضمان الال‌ولامةصودهناسوي اماب صان المالعلى الشمو دعلاف الب فذلك معأ بن 
يقن به لا من جبة فول النساء لكن ان نظر الها النساء قبل اقامة الحد وقان هی عذراء 
أورتقاء درا پا اد لان الشببة نكن قول النساء ولاشبهة أبلغ من هذا فع الرئق 
لاتصور الزنا الوجب للحد ومد الزنا الوجب للحد لا تصور شاه المذرة 9 قال » واذا 
شبدوا بالزنا والاحصان ومانوا أو غابوا أوموا أو ارندوا آوخرسوا أو ضربوا حد القذف | 
قبل اقامة اد اوقبل ان شضى بش,انهم! برجم أماما بطل الشبادة کالعمی‌وانطرس والردة 
وحد القذف لان هذه الموارض لو افترنت بالشبادة منعتپا من أن نكون حدة فكذلك 
اذا اعترضت بعد الشبادة قبل القضاءأو مد القضاء قبل الاستيفاء لان موجبه ما مندری* 


(۵۱) 


بالشببات ولكن لاحدعلی الشبود لاجم جاژا ىء الشبود والمدد متكامل وكذلك ان 
أصاب ذلك أحد الشهود فبو ومالو أصابهم ' في ا کم سواء فاما فى موت الشهود وغيتهم 
فتقول ان ذلك لاشدح فى المحة ألا تری أن فى حقوق الناس لاعتنم على لای القضاء 
ما فكذلك في الز نا اذا كان المد حلد! لان بالوت بت كد عدالهم اذ لاتصور مهم ١‏ مد 
الوت مابطل عدالهم وکذلك غیتہم لانکون قدحا فى عام فلا عنم اقامة المد على 
القاضى فأمااذا كان المد رجافانه لاقام ١‏ لمدغية الشبود وموء مم لانالسنة فى الر جم أنبداً 
هلبود 9 ثم الامام ثم الناس وقد امذر ذلك وهم وغبلت,م وهذا قولنا واما ء:د الشافیی 


رجه الله تعالى لايمتبر فى الرجم بداية الشرود ولکن ی الا مام هو الذى . ردا قال لان الشبود: 
فارقوا سائر الناس فى اداء الشبادة واقامة الر ج لیس من اداء الشبادة فى ثى' فوم ىذلك 
كسار الناس ألا تري ان الد لوكان جلدا لايؤص الشبود بالضرب فكذا الرجم ولکنا 
نستدل حدیث على رضي الله عنه فانه لا أراد ان برجم 2 شراحة الهمدانيةقال الرجم رجان 
رجم سر ودجم علارة فرجم الملانية ان يشهد على الرأة ماق بطم وتمترف ذلك فيبداً 
فيه الامام * 95 الناس ورجم السران لشبد آرمة على رجل داز نا ف فنيداً الشبود م الاه ام أمالناس 
ولان فى الاعس داب الشهو د احتيالا لدرء المد فالانسان قديجترئ'عللى 8 أدة کاذبام 
اذا ال الام الىمباشرة القتل عت نع من ذلك وقد آصنا فى دود بالاحتيالللدرء مخلاف 
الجلد فكل أحد لاحسن شرب تاو ابو دك رعا ق قتلوبه رة fe‏ من غير ان 
يكون قتله مستحقا وذلك لابوجد فى الرجم فكل أحد محسن الرى وقد صار الاتلاف 
مستحقا هنا وعن أبى بوسف رجه الله تعالى قال یوّص الشود بالبداية اذا كانوا حاضرين 

تی اذا امتنعوا لا هام الرجم فاذا مأنوا أو ناوا : شا م الرجم هنا لابه فد آمذر البدا یه مسم 
8 يلحقهم فيه مة لا تع للسة رم وا تطی الا بدي او ی 
او عاجزن عن الحمضور خلاف مالو امتنعوا لام صاروا منهمين دذلك ولكنا تقول حين 
كانوا 7 عى الا بدى ف الانتداء لم تستحق البداة هم للتعذر فأماهنا فقداستحق البداءة 
مهم أت سر ذلك عند الحكم فاذا تعذر بالو ت أو الفسبة لا هام اد کالو له_ذر بامتناعهم 
تال ولا حفر للمرجوم ولابربط بش" ولابمساك ولكن بنصب اما لاناس فيرجم لان 
م صل الله عليه وسل دم ماعنا و حفر له ولارنطه فانه روى لا مسه حر الحجارة 


(۵¥) 


هرب فاستقبله رجل بلحی حمل فقتله نم ل أخبر به رسول لله صلي الله عليه وس قال هلا 
خليتم سبيله وف رواءة أبطأ عليه الوت فبرب من أرض قليلة الحجارة الى أرض كثيرة 
المجارة ولوكان م بوطا أوفى حفيرة لم تمكنمن المرب وأما الرأة فان حفر ما فسن وان 
00 لاروى ان انی صل الله عليه وسل لا سس برجم الغامدية أعس بأن حفر لها الى قريب ۱ 
نالسرة ة مات فهافلارجوها ومانت أ باخراحبا وص عامها وقاللقد نابت تون لو ام ۱ 
e‏ ره وان عليا رضى الله عنه حفر لشراحة الممدانية الى قريب من السرة 
ثم لفبا فى تاا وجعلها فيا ثم رماها وکان مصیب الرمية فأصاب أصل اذبا ولان مبنی 
حال المرأة على الستر والمفر أستر لما لامها تضطرب اذا مستها الحجارة فرعا شکشف ثی* 
من عورا ولكن مع هذا افر ليس من المد فى ثی" فلا يضر نركه فأما مبنی حال 
الرجال على الغلبور فينصب قان عند الرجم ولا بشبه بالنساء فى المفر له واذا شبد الشرود 
على رجل واصرا لزنا فادعت المرأة أنه أ کرام بشید الشبود بذلك ولكنهم شبدو أنها 
طاوعته فعلهما الحد لان انکارهاصفة الطواعية لایکون‌فوق انکارها اصل الفعل ولا تفع 
ذلك بعد ماشهد الشبود به علها ولکن ان قالتتزوجني وقال الرجل کذبت بل زیت ما 
بلاحد عل وا مهما لامها دعي عليه الصداق ولو ساعدها الزوج على ذلك زمه ااصداق | 
فاذا نک ركان لما أن تحلفه عليه فاذا کل أزمه الصداق وان حلف لم بازمه الصداق‌ولاحد 
واحد منهمالانه لو أنم الد اعا قام بالحاف والحدود لا نقام بالاعان خلاف الاول فاما 
بدعوی الا کراه لا : ۳ الصداق لان الزنا باللكرهة لا وجب الصداق لما والشافى 
رجه الله مخالفنا فى الفصلین فقول عحرد دعواها ۳ دعوی أحدها النكاح لا سقط 
الحد قول صلی اه عليه وسل لو أعطى الناس بدعوام وهذا لان کل زان لا محزعن دعوی | 
نیج ی آو لد ا لد جرد وی لاد پاپ اقامة الد ولکنا ول | 
6 آص نا باقامة المدود فقد أعرنا درا بالشهة قال صل الله عليه وسل ادرژا الدود 
۱ ۰ ی الشهه عند دعوى أحدها النكاح لاحمال أن , ون ن صادفا الانری أنه 
مع بينته على ذلك ويس تحلف خصمه على قول من بری امعد دا 29۳1 
TT‏ خر لاشركة ولا يؤدى هذا الى سد باب المد ألا تري أن هذا 
المد يقام بالافرار ثم لو رجمالقر عن افراره لاقام عليه ولایژدی ذلك الى سد باب اقامة 


3 


(er) 


ا لحد فى الاقرار فأما اذا زنىعكرهة بازمهالمد دون امبر عندنا وعد الشافي ر هه الله 


تعالى حب البر ا وهی نظیر ٠سألة‏ العام وااضیان أنهما لاجتمعان عن دنا على مانینه في 
السرةة ان شاء الله تمالى والشافيي رحه اله تعالى قول هنا الم توف بالوطء ما نموم فا 
دلیل أنه متقوم بالعقد وااشبهة زد جوز اسقاط حقها عنه بنیر رضاها فاذا كانت مطاوعة 
| فقد رضيت سةوط حتبا فيحب البر 4 واحكنا ول ذه_له باالكرهة زا والواجب 
بالزنا اد فلا يجوز الزيادة على ذلك با رأي ثم لوكان بضعبا تقوم علي ازای ‏ سقط ذلك 
برضاها ألا تری أنه لما كان تقوم شم المقد 1 اسقط برضاها أن طاوعته والدليل 
عليه أنه لو وى امه وه مطاوعة لم جب أأبر وقوم لضعبا لق المولى فلا يسقط برضاها 
ولکن انما يحب لان البضم لا تقوم بالمال با الحض وانما تقوم بالمقد أويشيهته و 
| وجد "م اذاسقط الد عنه بدعواها الدكاح وجب الصداق ۱۵ لان الوطء في غير الاك 
لانفسك عن عقوة أو غرامة فاذا جسل ماادعت من السکاح كالثابت فى اسقاط الد 
فكذلك فى اجاب ابر تجمل كالثابت في ابراث الشيهة «إقال» وكذلك الرجل يطأجارية 
امرأنه وقال ظنننها حل لى أو يطأ جارية أيه أو أمه وقول ظننت انها محل لى لاحد 
عامهما عندنا وقال زفررجه الله تعالىعليبها الد لان السبب وهو الزنا قد تقرر بدليل ,نما 
لو قالا علدنا بالمرمةيازمبما المد ولو سط انما يسقط بالظن والظن لا ينني من الحق شب 
كن وط جارةأخيه أو أخته وقال ظننتها محل لى ولكنا نقول قد تمكنت هما شببة 
اشتباه لاه اشتبه عليه مايشتبه فان مال المرأة من وجه که لازوج قيلفى تأويل قوله تعالى 
ووجدك عائلا فأغنى أى عال خديجة ولا جاء رجن الى ی رضي الله عنه فقال ان عبدی 
سرق مراة اصرآنی فقال مالك سرق مضه ممضاً ولانها حلال له فرعا يشتبه عليه ان حال 
جارتها الها وفى جارية الاب والامكذلك قد يشتبهذلك باعتبار ان الاملاك متصلة بين 
إل باء والاولاد والمنافم دائرة ولان الولد جزء من أيه فرعا أشتبه عله اما لماكانت حلالا 
للاصل کون حلالا لاجزء أيضا وشیة ة الاشتباه مؤئرة فىحق من اشتبه عليه دون من لم 
يشتبه عليه کالقوم على مائدة فسقواخ را على عل مم اه خربلزمه الد ومر ن ) ل لا حد 
والاصل في هذا حديث سعيد بن السیب رضي ي الله عنه أن رجلا نضيف أهل بت بالدن 


تأصبح مخ اناس أنهزنى برب ابیت فکنب مر رضن لله عنه فقال مر ان كان يعم ان 


( 6ه) 


له حرم از با خدوه‌وان كان لایمم فعلموه فانعاد كُدودئقد جعل ظن ع الق ذلك الوقت ۱ 
شببة لعدم اشتبار الاحكام فلا يكو نالظن في مو ضع الاشتباه مور تاشمةأوی فأمااذاميجي | أ 
الد وج الي اا نهنا الفعل فىغير الاك لا.نفك عن عقوبة أو غرامة واذا سقطت 
العقوبةوجب امبر «قال»واذا شبد الشبود على رج لأنه استکره هذه الرا‌فزنی 5 5 ظ 
الرحل دون الراة لان وجوب المد لازجروهىمنزجرة حي نبت الشكينحتى تي استك رهبا 
ولاالا کراه من جما متیر فى نني الاثم عنها على اذ كرنا في كتاب الا کراه انلها أن 
تمكن اذا | كرهت بوعيد متلف واد أقربالى السقوط من الاثم فاذا سقط الاثم عم 
فالحد أولى وقام الحد على الرجل لان اازنالام قد نبت عليه وجنابته اذا استكرهها أغاظ 
من جنابته اذاطاوعته ولاقال قد سقط الحدعنها فینبنی أن يسقط عن ها لوادعت النكاح 
|| وهذا لان الثشهة بدعوى النكاح تمكن ف الفعل والفملمشترك بنهما ذأما كونها مكرهة 
لاتمكن به شببة في الفعل ولامخرجج فمل اارجل من أن يكون زنا حضا لان المرأة عل 
الفمل ولاتنعدم الحلية يكونها مكرهة وهو ) لوزنى (صبية أوجنونة أو نة نقام عليه المد 
وان لم يجب علیبا فإ قال که ولو أن نو ناا كره عافلة حتى زنى.ها لاحد على واحد منهما اما 
للرأة فلانها مكرهة غيرممكنة طوعا واما الرجل فلانه مجنون لیس من أهل التزام المقوبة 
فاذا دعت العافلهالبالغة جنونا أوصبيا الىنفسها فزتى مها لاحد علا عندنا وقالالشافبی رحمه 
اله تمالی علها اد وهو روابة عن أبى بوسف رحمه الله تمالى لانها زانية فمللها اد ال 
باص وسأنه وهو ان از نا لیس الاوطء متعر عن العقد والاك وشمهبما وقد وجد ذلك 
الا أنه سقط المد عن احدها لانمدامالاهلية لممني فلا يمتنع اقامته على ال خر 6 لو زنی 
دصبية آوعنونة وهذا لانفعل كل واحدمنهما كامل فينفسه وهی في القكين زانية کالرجل 
في الابلاج ألا تري ان الله تعالى سماها زانية وبدأ بذ كرها وان من نسبها الى لزنا بلزمه 
اد ولوكان لايتصور منها مباشرة از حدقاذفباه كال هيوب ولام بهذا کین نقضی 
شہونٰہا كال رج ل بالابلاج فاذا نيت کال الفعل من كل جانب براعى حال كل واحد منهما' 
فا بازمه من العقوبة هل وحجتنا ه في ذلك انها مكنت نفسها من فاصل ل بأم ول حرج | 
فلابلزمها اد € لو مكنت تسیا من زوجم وان الوصف ظاه ر لان الام والرج بي 
على الطاب وها لامخاطبان وتحقيقه الث المباشر للفعل هو الرجل والمرأة نالمة * بدليل 


(s٠) 


تصور الفعل فما وهی نامُة لانشمر بذلك وان لم يكن اصل الفمل زنا فهى لانصير زانية 

لان بوت التبم بثبوت الاصل وفعل الصی والجنون زنا لفة ولكن ليس بزنا شرعا لان 
الزنا شرعا فمل وجب الكف عنه لطاب الشرع فلا نفك عن الاثم والحرج وفمل الصبی 
والجنون لوصف بذلك واذا انمدم الزنا شرعا فى جانبه فكذلك فى جانا والحد حکم 
شرعى فيستدعي بوت سببه شرعا وانما سماها الله تعالى زانية على معني انها مزلى بها کا 
قال تمالى فى عيشة راضية أى مرضية وقال تعالى من ماء دافق أى مدفوق وانما يحب المد 
على قاذفبا لنسينها الى ماتمیر ولستوجب الد وقضی به شیونهاو هو الکین‌من الزنا وان 
|| كانت نابعة في ذلك وأما الرجل اذازني بصبية فپوالباشر لاأصل الفمل وله زنا لنة وشرعاً 
فلبذا آرمه اد حقيقة ان المرأة محل والحلية مشتباة وذلكباللين والهرارة فلاتمكن تقصان 
| فيه يجن ونا وصغرها فقد تم فعلهزنا لمصادفة عله فأما من جانب‌الرجل استمال الا لقلانفس 
الا لة واستمال‌الا لة لا يكون زنا شرع الا اذاكان واجب الكف عند الخطا بوذا نصفة 
الا والمرج وذلك عم بالصبا والجنون وهذا فقه دیق وفرق حسن وف الكتا بعلل 
فقال ذ کر الصي كاصبعه معناه ما هو المقصود باژنا معدوم في 1 لة الصي فلا يكون فمل 
بهذه الآ لة زنا ولمتوه :2 الصي‌في الحكر فأما المحصنة اذا زفي بهاغیرامحصن فملها الرجم | 
لان فعل غير المحصن زنا فتصير هي زانية باللمكينمن الزنا العتبر حالما فيا نام منالعقوبة 
لعد نقرر السبب وکل‌رجل إزنى باصرأة لا يحب عليها اد بشيهة مثل الحرساء التىلامنطق 
فلا حد عليه لان الشپة تمكنت هنا واگرساء لو کانت نطق رعا مدى شبهةنكاح وقد 
لاتقدر على اظبار مافى نفسبا بالاشارة وقد بينا انها لو ادعت الشکاح سقط عا اد 
فكذلك اذا كانت خرساء والاصل فيه حديث عر رذى الله تعالى عنه ادرژا ماستطعم 
فان الامام لان خی" فى المفو خبر من أن خی فى العقوبة فاذا وج للمسل مخرجا 
فادروًا عنه وهذا خلاف مااذا زنى نصبية أو ممنونة لان سقوط المد عنها لیس للشببة 
بل لانمدام الأهلية ف قال € واذا زنى الحربى المستأمن بالل ةأو الذمية قمليها الد ولاحد 
عليه فى قول أَنى حنيفة وقال تمد رحنهما الله تعالى لاحد على واحد منبما وهو قول الى 
بوسف رجه الله الاول نم رجع وقال حدان جيم أما المستأمن فمند أ حنيفة وجمد جما 
الله لاتقام عليه المدود التى هی لله تعالى الصا كحد انا والسرقة وقطع الطريق وفيقول 


en 
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أبي وسف الا خر والشافه ا الله تعالى تام اد عليه کا قا م على الذی لا نه مادام 
فى دارا فبو مازم أحكامنا فا وأ برجع ای رن الا : ری أنه هام عليه القصاص 
وحد القذف وعنع من الربا وبر على بيع العمبد الس واللصحف اذا اشتراه کامجبرعلیه الذي 
وهذالان هذه الحدود هام صيانة لدا لعو قلتالا ما م على الستامن بدجع ذلك الى 
الاستخفاف بالمسامين وما 5 تاه الامان لخت ال مخلاف حد شرب ار فانه 
لا تام على الذی وهذا لام-ما یمتقدان اباحة شرب | الجر ونما أعطيناهم الامان على أن 
نر م وما بدینون ل وحجتنا ) فى ذلك قوله تعالى ثم أبلغه مأمنه فتبليخ الستأمن مأمنه 
واجب ذا النص حا لله تعالى وف اقامة الد عليه شوبت ذلك ولا حوز استيفاء حقوق 

الله تعالى ی وجه يكوذفيه فوت ماهو حق لله والعنى أن الستأه ن مالتزم ۳۹ من‌حقوق 
الله تمالى واعا دخل تاجو متام برجع ال داره آلا ری أنه لا عنع من الرجوع الى 
دار ارب ولو كان ملتزما ا من حقوق الله تعالى كنع » من ذلك كالذمي وهذالان منعه من 
أن شود حرا للم امين لعد ما حصل في في ندم حق الله تمالى خلاف القصاص فاه حق 
العباد وهو دا حقوق العباد فى الماملات وحد القذف فيه دهعض<حق المباد نضا لان 
القم.ود د ر عن المقذوف والاجبار على اميه السل من حق‌العبد وهو من حةوق 
المسامين سا لان فى استخدام العبد السل نوع اذلال بالسامين وكذلك في استشفانه | 
بالصحف وأما ابا نیو مستتی من كل عرد قال صلى الله عليه وسل الا من أدبي فليس 
نا وبينه عبد فأما فى جاني الرأة السلة محمد رجه الله ای ول لا حد علها أنِضًا 
لامها مکنہت نفسها من فاعل لا يلزم اعد شعله فر وکاشکین من صي أو مجنون‌وهذا لان 
الكفارلا مخاط بون بالشراثع عندنا وما هو من خالص حق الله تمالي فالمطابفيه قاصرعن 
الكافر ا هو قاصر ع نالصي والجنون وقاس هذا عا لومكنت نفسها من مكره فانه لاحب | 
الد علے) وأو حنیفه رحمه الله تعالى ول فعل الا زادلیل اهلو قذفه قاذف به لعد 
الاسلام لاام عليه الحد فصارت هي زائية کین من الزناوشامعلها الد مخلاف‌الصبيى 
واجنون, فان فملبما ليس بزنا شرعا حتى او قذفبما قاذف ذلك الفعل بعد البلوغ والمقل 
يحب عليه اد وهذا لان معنى قولنا الكفار لامخاطبون بالشم ام المبادات التى تنبنى على 
الاسلام فأما المرمات تة في حقهم وکان فمل المستأمن واجب الكف عنه نطاب الشرع 


فيكون 


فيكون زا الا أنه لاام عا.ه الد لوجوب سلیفه مأمنه وأما اذا م ت تس و 


فعاد آن فة رحمه ۳ ای يحب المد م وان ضج أبو پوت ر رهه الله الي الرواه ۱ 
فيه هو قوله لست احفظ عن أبىحنيفة ره الله هی فى الکره ۳۹ وه_ذا لان المكره 
منوع عن الاقدام على از وف الا له كر A‏ امک رنه نا 
فیازمما المد نا ۷ واذا زي لاس أو الذمى بالستامنة حد سم والذىدون المستام:ة ء:د 
أبى حنيفة ومد رما الله ای وءند أبى وست ره الله تءالى دان ۳ ال کلام ي 
المستأمئة ققد يذ ناه و دءذر اقامة ا لد عاءبا ليس لاشبة فلا كنع اقامته على الرجل مسا كان 
أو میا لان حد الزن قام على أهل الذمة ء:-دنا وقال مالك ر<_هالله تال ” عام ولکنه 
بدفم الى أهل دنه ليقيموا عليه ما يمتقدون من العقوبة 1-ا روي عن مر وع رضى الله 
عنهما لماسئلا عن ذميين زنا فقالا يدفعان الى أهل دیما ولکنا تقول فد أقام رسول الله 
سل الله عليه يه وس ارج على الرودیین وکانا ذميين ولنا فيه ا حسنه ولان اخس 
من أهل دارا وملتزم أحكامنا فيا يرجم الى المعاملات وهو يمتقد حرم4 الزنا کا امتقده 
الل فيقام عليه کا 0 عل السم لان القصود من دود تطبير دار الاسلام عن اركاب 
۳ نو صحه أن من کان م ن أهل دارا او نحت بد ور حقيقة ة وحگاحتی : عنعه 
من الرجوع الى دار المرب فیقم الد عليه أا حلاف المستأمن فاه ليس نحت د الامام 
حكدا حتى لا عنمه من الرجوع الى دار المرب 8 قال که واذا شبد الشبود على رجل أنه 
زنى باصرأة فقال ظننت أنها حل لی أو شببتبا بامرأتي وجار ني بدرأ عنه المد لان فمل 
از اقد محقق عنه وظنه هذا لیس تصادر عن دلیل فکان ۳ وك ذلك لو أن شرا وف 
امرأة على فراشه فوافعها على ظن أمها امرأنه وهي أجندية فعليه الحدو كذلك الاعي عندنا 
وقال زفر رحمه الله بدرأ المدعن الاعمى لانه عدم آلة القييزوهوالبصر فبنى على ظاهر الال 
والظاهر ان لابکون على فراشه الا زوجته أو أمته فيصير ذلك‌شمةني حقه مخلاف البصير 
ومذهینا وی عن #ر رضي الله عنه والعنی فيه ان اعتمد محردالظن فان الموجودة على 
فراشه قد تکون امه أو أخته وقد نکون أجندية وقد نکون‌زوجته فلا معتبر :ذلك وهو 
متمكن من أن بسا کتمکن البصير من أن براها فأما اذادعي الاعی امرأنه اللىفراشه 
فأنته أجنبية فوانمبا انكانت قالت له أنا زوجتك فلا حدعليه وان أجابت أو أنته ساکنة 
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فكذلك المواب ۳ ای وسف وعند محمد ر ہما الله تعالى يحب عليه المد لاما اذا 
قالت نا زوحتك فقد اعتمد خبر الواحد وذلك ا شرعی ألا تری أن اليصير اذا زوج 
۱ اس فأخبره رجل أن امرأته هذه کان له أن يمتمد خبره ويطأها فاذا نين اما غير 
ی اته كان الثابت حكم الوطء دث_مهة فكدلك هی اذا آخبرنه ذلك أا اذالم بر : 
فا و وسف رجه الله ۳ تقول اجا. ها بعد مادعی زوجته عازلة اخبارها الى 
زوجتك ومد رجه الله تمالى يقول ان اجاته الى الفراش فیو کا لووجدها نامة على 
فراشه وک لاسقط الد هناك بظنه نكذلك هنا «قال» رج-ل استأجر اصرأة 
ليزتى مها فزني مها فلا حد عليبما في قول ألى حنيفة وقال وأو وسف ومد والشافی رجهم 
لله تعالى علمهما اد لتحقق فمل ان منم فان الاستجار ليس بطري لاستباحة البضع 
شرعا فكان لفوا عنزلة مالو استأجرها لاطبخ او یز نم زنی بها وهذا لان عل الاس تجار 
اا حكم امالية والستوفي بالوطء فى حكم المتق وهو ليس عال أصلا والعقد دون 
عله لاشقد اصلا فاذا ل شقد به كان هو والاذن سواء ولو زنی مها باذنما بازمه اد 
ولكن أو حنيفة رحمه الله احتج تحدثين ذکرهیا عن عمررضی الله عنه أحدهيا ماروى ان 
اراد استسةت راعا ی ان اسما <تى غعکنه من سپا فدر اعر رضى الله عنه الحد عنما 
والثاني ان امرأة سألت رجلا مالا فأنی ان بعطیماحتی عکنه‌من نفسها فدرأ اد وقال هذا 
| مرولا جوزان قالاغادر المد عنما لانم كانت مضطرة تاف الملاك من لش لان هذا 
نی لاوجب سقوط المد عنه وهو غير موجود فيا اذا كانت سائلة مالا 66 ذ كرا فى 
| دیث الثاتى مع أنه عال فقال ان هذا مبر ومعنى هذا أن المبر والاجر تماربان قال تعالى 
فا استمتعم نه هنون فا نوهن أجورهن سی‌البر ا جرا ولو قال أمبرتك کذالا زنی بل 
مج اند فکذلت اذاقالاستأج رتك توضيحه أنهذا الفمل ليس بزنا وأهل الانةلايسمون 
الوطء الذى بترتت على العقد زناولا فصلون بين الزناوغيره الا بالمقد فكذلك لا يفصلون 
بین الاستشجار واانكاح لان الفرق نها شرعى وأهل اللغة لايمرفون ذلك فعرفنا ان هذا 
لفمل ليس بزنا لفةوذلك شبرة فى الماع من وجوب المد حقا لله تمالي ا لا يجي المد على 
المختلس لان فمله لبس بسرقة لغة بوضحه أن الستوف بالوطء وان كان فى حك التق فیو 


فا قيقة منفعة والاستثحار عد مشروع للك النفعة وباعتبار هذه الحقيقة إصير شببة 
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خلاف الاستثدار للطبخ وانلبز ولان العقد هناك غير مضاف الى المستوفبالوطء ولا الى 
ماهو سیب له والعقد الضاف الى محل وجب الشمة فى ذلك الحل لافى محل آخر فإ قال 
ا حتى زلى بام أ ةكان أو حنيفة رهه الله ت#الى ول أولا لزمه المدوهو قول 
زفر رجه الله تعالى لان الرجل لابزنى مالم تشم آلنه وذلك ديل الطواعية خلاف را 
فان المكين تحقق منبا مم الا کراه فلا يكون تمكينها دلول الطواعية ثم رجع‌فقال اذا كان 
المكرة سلطانا فلاحد عليه لان اد مشروع لازجر وهو متزجر عن الزنا واتما كان 
فصده من و دفم فم الملاك عن نفسه فلا بلزمه المد كالمرأة وهذا لان انتشار الآ لة 
لا ندل على أنه كان طاما لان انتشار الا لة قد يكون طبما وقد يكون طوعا الا تری أن 
النائم قد نتشرا ١ك‏ تفر قه سل وا لجار الا لة دلي لالفحولية فأما اذا أ كرهه 
غير السلطان عندأبي حشيفة رحمه الله تعالى بلزمه المد اذا زی وءندها اذاجاء من | كراه غير 
السلطان ما دش به | كراه السلطانفلا حد عليه وقیل هذا اختلاف عصرفان السلطان كان 
مطاعاً فىزەن اي حنيفة وير لغبرالسلطان‌من القوة ما موی به على الا كراه فال لاعفق 
| الا کراه الا من الس طانم فى عصرهما قد ظبرت القوة لكل متفاب فقالا عقت الا كراه 
من غير الساطان وجه قولما ان العتبر خوف التلف على نفسه وذلك حقق اذا کان‌الکره 
قادر على اناع ماهدد به سلطا كان أو غيره بل خوف التلف هنا أظهر لان‌التغلب کون 
«ستمحلا لما قصده نلوفه من العزل قو ة السلطان وال اطان ذوأناة عا يفمله فذا حقق 
الا كراه من السلطان بالتبديد من المتغلب أولى وأو حنيفة رحمه الله تمالي يقول ما يكون 
5-3 احک مختص بالساطان كاقامة الجمة وحوها وحقیقه أن الا كراه من غير السلطان 
نادر لانه مخلوب شوة الساطان فالمبتلى به يستغيث بال اطان ادنع شره عنه فاذا جز عن 
ذلك فبو ادر ولاحكم لانادر فأما الیل بالساطان لاعکه ان (-تغیث شبره ل يدنع شروعنه 
فنتحةق خوف التاف على نفسه فيكون ذلك مسقطا لاحد عنه قال » رجل زتى بأمة أو 
حرة ة ثم قال اش تر تا دري" عنه الد لابه ادعی شتا يها فان الشراء في الامة هید ملك 
لتسة وفى اطرة الذكاح فانه ينقد بافظ الشراء فكان دعواه الشراء کدعوی النكاح وقد 
ذا أن جرد دعوى النكاح يسقط المد «إقال که واذا شبد الشبود على رجل بازنا و زکاهم 
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الز کون على الازكية وزعموا م آحرار فلا ضمان علییم ولاعلى الشرود أما علىالشبود فلانه 
لم ی نکنممم وا قبل شبادتهم اذ لا شبادة على ال دين للعبيد والکذار وأما على الز کین 
لام اعتمدوا ما سمءوام من اسلاموم وحريتهم وانما ز كوه ول اناس فل ین کلم 
فبا أخبروابهالقاضى من قول الناس انهم أحرار مسامون فا ۱ اذا رجه وا عن ال كة وقالوا 
تممدا فلیوم صان الدية فى قول ی حنيفة رهه الله تعالى وقال أو بوسف ود رحمهما 
الله تمالى لاضمان على ال ز کین ولکن الدية فى بيت المال في الوجبين لان الز كين ماابتوا 
سبب الاتلاف وهوانا وانماأ نوا علالشرود خيرا فكانوا فى المني کشرود الاحصان الا 
أن أواءك انوا | خصالا ممودة في الزانى لا ام الرجم عليه الا ما وهؤلاء أثنتوا خصالا 
فى الشاهد لا ماما الرج لا عندها فا لا ۳1 علي شود الاحضان اذا رجعوا فكذلك | 
لاضمان على ان وأو حنيفةرحهالله تمالی قول لاز کون جلوا ما ليس عوجب موجبا || 
فکاوا عبزلة من تاشت الاتلاف و مان ذلكان الشپادة لا وجب شيئا دون التزكية 
وسيب الاتلاف الشپادة واعا كانت الشپادة مو حبه بالمز كية فكانت المز كية علة العلة 
وهی عنز نزلة الم فى اصافة الک اليه خلاف ف شرودالا حصان فان الشرادة 02 الرنا دون 
الاحصان موحب للعقو, به وشهود الاح<صان ماحملو اما لیس عوجب موحبا وان 2 
لاتوجب شيا دون النزكية فن هذا الوجه تقع الفرقة ما ولهذا اشترط الذ كورة في 
لاز كين کشرود الزنا وشت الاحصان لشمادة النسأءمع الرجال وان كن المز کون قالوا م 
عدول فلاثى' عليهم بالاتفاق لام صادقون فى ذلك والعبدقد يكون عدلا ويكون القاضى 
جبل حین | كتني منبم بهذا القدر فلب‌ذا لابضمن امز کون ١‏ قال » واذا زنی يجارية 
فقتلبا ان قتلبا شعله فعليه اد وضمان القيمة اعد لازنا والقيمة لاتلاف النفس وها معنیان 
كل واحد منهما منفصل عن الا خر وكذلك لو فمل ذلك محرة فمليه اد والدنة وروی 
لشر عن ای وسف. رجه الله تعالى في الامة درا عنه الد للشمة لان ضمان القيمة سبب 
للك الامة مخلاف المرة وروي الحسن عن ألى حنيفة رحمهما الله تمالي أنه اذا زني 
بأمة فأذهب نصرها فمليه قیمتها وسقط عنه المد لان اللثة العمياء تملك بالضمان فيصير 
ذلك شبرة فى اسقاط المد فأما اذا قتلبا فا لزمه ضمان القيمة بالجنابة وضمان القيمة بالمنابة 
بدل النفس فلا وجب اللاك لان وجوما مد شرر انا بالوت وهی ليست ٤حل‏ لامك 
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مد أو تطقال» واذا زني بأمة هی‌ رهن عنده فان قال‌ظننت آنبا حل لى درئ' عنه الد 
وان قال عل.- ت أنها على حرام حدلان عقد الرهن : ثبت ملك اليد حقا للمرون وعلك اليد 
ثبت شمه الاشتباه ج في المعتدة مر ن خلع ۳ من , تطليقات اذا وطمما وقال ظننت أ ۳ 
محل لی لا مد لبقاء مللك اليد له فما إسبب العدة وذ كر فی کتاب الرهن أنه حد عل 
کل حال لان حق المر من اعا شت في المالية وذلك ليس اسب لاحل حال وهو نظير 
الغر 3 اذا وطی"جار ده من الت رکه يازمهالحد وان كانت اااله‌حقاله فاا تباع فى دنه بقل 4 
ولو استاي امة لتخدمه أو استعارها فزنى ہما فمايه اند فى الوجبين جیما لا دام شهة 
الاشتباه فان ملك المنفعة لا بتمدي الى ملك ال حال قال واذا شبد ار لعة على رجل 
بالزناواختلفوا فى المزنى مما أو في المكان أو فى الوقت إطات شاد مم وذلك لأن الزنا فمل 
تلف باختلاف ال والکان وازمان ومال مجتمع الشبود الارعة على فعل واحدلاشت 
ذلك عند الامام ولكن لاحد على الشپود عندنا وقال زفر رجه الله علمهم حد القذف لن 
كل این نسباه الى زنا آخر فكانا قاذفين له وشرط سقوط الد عم اجماعهم على 
الشپادة بزاواحد الا رغ ی لو شید ثلابة وسکت الراع ح_د الثلاية فكذلك 
اذاشېد كل نين على 1 اخر لان الزنا لاشت «شبادةالثبى ولكنا نول قد اجتمع الارامة 
على الشبادة عليه بالزنا وذلك منع من وجوب المد عيرم کا لو شبد أردمة من الفساقبالزنا 
على رجل توضيحه انا لو اعترنا اختلافهم فى الزتى با أو فى الکان أو فى الزمان فى ابراث 
الشببة وذلك مسقط للحد عن الشبود عليه غير مو جب للحد عابم ول فی۱ 1 حم كانم 
اا ان له آمااولرشد امه انا وامتوا میا الزنی با ولکان امن 
۱ لا هام الد على الشیودعله ولا عم ف ذا مثله #ؤقال» واذا شرد وا على دت واحد انه زنی 
مانیه فقال اننان في مقدمه وقال انان فى مؤخره فى القیاس لا حد على الشرود علیه‌وهو 
قول‌زفر رحمه الله تملی لان الفعل في مقدم البيت غير الفعل فى مؤخر الیبت وهو عنزلة 
الشبادة فى تين أو قبيلتين وفي الاستحسان مام الد على المشرود عليه عندثالانهم اجتمعوا 
أعلى فعل واحد واختلفوا فهالم یکلفوا نقله تن مکن فوجب قبول شاد م ا لو 
اختلفوافى اما حين زلی مأ وان لوصف آم لو ش_بدوا أنه زلى مهأ فى هذا الب ت 
سألم القاضى ان كان فی مقدمه 5 فى مؤخره وان امكان التوذ فيق من وجبين ( أحدهما) 


(۹۲ 

أن اتداء الفم لكان في مقدم ابیت واتباءه کان فى »ؤخره لاضطرامهما أوكان في‌وسط 
ايت فظن الان أن ذلك الوضع من مقدم البيت واننان انه من مؤخر البيت فشبدواعلي 
ما وقع عندهم مخلاف البيتين والقبیاین فالتوفيق هناكغير مكن 9 هذا الاستحسان 
منالتصحیح هلر الد فاعا ستحسن لدرء اد وا د كر اذا قارب ب اختلافرم 
فى الزمانوالحواب فيهكالحواب فی اکان اذا قارب علي وجه عکن‌اللوفیق تفبل شبادمم 
استحسانا ولو اختلفوا فى الثوب الذىكان عليه حين زنى مالم تبطل شبادنهملانبم لو 
امتنموا من بان نویه حين زنی دح ذلك فى شہادتہم فعرف أنهم اختلفوا یا افو 
له والتوفیق مکن لواز أن بکون عليه وان ونم لصر انان عیآحدها ونص الا خرن 
عل لا خر قال واذا شبد أرلمة على رجل بالزباوا ددهم والده أوولدهفالشهادة ا به 
لامبمة في شبادة الولد على والده ًم برث الولد من والده وان دج نشپاده الا انه اذا اة 
الامام بالبداءة م شني أن لا تعمد قله لان‌الو و للولد من ان تەر ض لوالده بالقتل 
وان كان مج الدم على ماروی أن حنظلة بن أبي عاص رطی الله عنه استأذن رسول الله 
۳ -لى الله علي سه وس فى قتل أيه اله شرك فم بأذن له وقال كفيك ذلك غيرك 
وكذلك ان كان الشاه_د أخاأو جدا أو واحدا من ذى الرح م امسر م لانه اجتمع 
حره‌تال نت الاسلام والقراءه وذلك مانم م من رش تسل کا فی ادل لا بحل ل 
آن فتل أخاه الباغمي خلاف السل حل له أن شتل أخاه الکافر لأن الوحود هناك 
حرمة واحدة وهی القراه فکان عرلة حرمة‌الاسلام فما بين الاجات «قال» فأمانى حق 
الوالدن من الکفار الوجود حرمتان الولاد يعني به المزيّة والقرابة فلو أنه آصاب مقتله لم 
حرم الميراث ألضاً لانه قتل محق وحرمان‌الیراث جزاء على القتل الحظور عقوية فلا ثبت 
ذلك فى الفتل محتق «إقال» ولوامتنع أحد الشهود من البدابة بالرجم فذلك شبرة في اسقاط 
الحد عن ااشپود عليه ولكن لا بام المد على الشبود لام تاتون على الشبادة وائما امتنع 
لضم من مباشرة القتل وذلك لا يكون رجوعا عن الشبادة على الزنا وقد عتنع الانسان 
]| من‌مباشرة القتل حق م قال » واذا شبد الشود على رجل بالزنا وعدلوا فل مض القاضي 
بارج <تى قتله انسان , لسیف عدا أو خطأ فمليه القصاص فى العمد والدية على الماقلة فى 

الط لان اله شپادة لاتوجب شيثاً مالم تصل با القضاء ألا" ری پم لورجموا بعد عد التبم 


6 ۱ 


م قض القاضى نثى' وم بضمنوا للمشبود له شيا ولو وجب حق الشهود له قل النضاء | 
نظبور عد الم لصاروا متلفين ذلك عايه بالرجوع فینبنی‌آن إضمنوا له ولا مت ان‌الشپادة 
لاتوجب شبثا دون القضاء فبقيت النفس معصومة علي ما كانت قبل الشہادة فيجب 
القصاص على من قتله مدا ولان الشپادة قد بطات بالفتل فانالقاضی لاقضى مابمد ذلك 
لفوات احل فبو 5 لو بطلت الشبادة برجوعرم فان‌تفی القاضي برجه 3 فتله انسان مدا 
و خطاً أو قطم , بده أو فقأ عينه لا ثی* عليه لانه قد صار مباح الدم نقضاء القاضي والفعل 
عل مباح لابكون سبب وجوب الضمان وكذلك لورجم الشبود عن شبادتهم فلا ی 

على الحالى لان رجوعبم س ححة فى حق الات فوجوده کمدمه وان ود اعد القزوة 
عدا امد ماقتله الرجل عمد نی القیاس عليه القصاص لاه بين ان هکان عقون الدم حين 
2 ان عدد الشبود تکامل فان الد لاشبادة له ولان هذا فى مني قتله اباه‌قیل قضاء 
القاضى لانه قد بن أن قضاء القاضى كان باطلا ولکنه استحسن فطل عنه القصاص 


وجعل عليه الدية فى ماله في ثلاث سنين لان القاضى قضى باباحة دمه وصورة قضاء 
القاضي نكني لابراث آلشپة فانه لو كان حقا كان مبيحاً للدم فصورنه تمكن شبهة كالنكاح | 
الفاسد يحعل شهة فى اسقاط المد وطذ لاحب الفصاص على الولی اذا جاء الشهود قتله 
حيا واذا امتنع وجوب القصاص لاشمپة وجبت الدية فى ماله لان الفتل عمد والماقلةلاتمةل 
العمد ولکن جب الدبة فى ثلاث سنين لان وجوما نفس القتل فان كان هذا الرجل 
قتله رجا فلا ثی* عليه لانه ممتثل آ القاضى فبکون فعله كفمل الفادتی فلا يضمن شا 
ولکن هذا خطأ من الامام فیا عمله لله تعالى فتجب الدية فى بيت ال .ال مخلاف الا ول 
لان هناك ما امتثل أعس القاضى فى قتله اياه بالسيف ولهذا يؤديه القاضی هناك على ماصنع 
ولا إؤده هنا وان یکونوا أجبزوا عليه حتى ظبر أن أحد الشپود عبد فارش الجراحة 
|| أيضافي بت ال ال اعتبارا لابض بالكل والعنى الجامع أن الط من الامام فى الوجبين 
تال » آردمة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير جسن وضريه الامام المد ثم وجه آحدهم 
عبدا وقد مات‌من ذلك الضرب أ وا عت فلاثی" فى بيت المال ولا على الامام فى قول أبى 
حليفة رحمه الله تعالى وعندهما هو على يدت ألمال وعلى هذا لو رجع الد بود وقد جرحته 


( ۵ -مبسوط نامع ) 


(4) 


السياط فلا ضمان على الشپود فى فول أنى حنيفة رجه الله تعالى وعندها يضمن الشپود 
د ش اطراحات والدية ان مات من ذلك «وححتنا» أن الم لرات آقیمت عليه بشهادم 
فالشاهد يحمل کالباشر لما أوجبه بشمادنه فى حكم الفمان 6 لو كان الد رجا و6 أن 
شود الفماص وشو د القدل اذا عدوا توا ما اقلت شبادتهم كأنهم باشروا ذلك فیذا 
مله فاذا ثبت آمهسم كالمباشرين تلفا ومن ضرب انسانا سوط فرحه من ذلك فرو ضامن 
أرش الجراحة ولو مات من ذلككان ضامنا للدية ذلك اذا رجموا هنا واذا ظبر نهم 
عبيد فقد ظهر المطأ من الامام فذلكالضمان فى بيت الال وأو حنيفة رجه الله تمالى تقول 
انها أو جبوا بشبادتهم ضربا ما غير جارح ومتاف دلیسل أنه لا قام هذا المد الشديد 
على المرريض كيلا يؤدى الى الاتلاف ودلیل أنه مختار لاقامة المد سوطا لا ثمرة له كيلا 
جرحه وفرق على الاعضاء كيلا يؤدى الى المراحة ولانه لو ضربه فم رحه یم اقامة 
اد حتى لا بماد عليه فيثدت أنهم اذاأو جبوا بشمادتهم ضربا مؤلما غير جارح ولا متلف 
وا كن الجراحة والاتلاف افضت اليه الشبادة والشاهد عند الرجوع لا يضمن ما آففی 
اليه شهادنه کالشمادة بالنسس في حال المياة اذا رجع بهد ما مات الشرود عليه وورث 
الشرودله .به وما أن الجراحة والائلاف لبس من موجب الشهادة فکذا لبس من 
موجب القضاء لان القاضى انما ی يما شېد به الشهود فلا عکن اجاب الضمان عل 
لقاضی ولا فى بت امال لانه انما يجب فى بت الال ما كان واجبا مضاء القاضى اذا بين 
فيه اللطاً ولا شی" على الملاد أيضا لانه امتثل أم الفاضى وهو نید فبا أقام من الد 
فلبذا لا يشمن أحد شيت خلاف ما اذا باشر الضرب بالسوط فانغا حصل بضره مرب 
موجبات فمله وهو متمد فى ذلك فكان مؤاخذا بشمانه بإ قال » آرمة شبدوا على رجل 
لثى' حب فيه التعزير فمزره الامام فات من ذلك فلا ثي" على الامام ولا فى بدت الال 
عندنا وهو مذهب تمر وعلى رضى الله عنهما وعلى قول‌الشافیی‌رجه الله يجي الدية فى بيت 
امال وهو قول ع“ رضي الله عنه لان نع بر للتأدرب لا للاتلاف فاذا أدي الى الانلاف 
کان خطاً من الامام فيجب الضیان في بيت الال لانه عمل فيه لله مالی وکانقول فيالزوج 
اذاعزر زوجته فانت کان عليه ضمان الدية ولكنا تقول الامام حق فبا أقام وهو مستوف 
حقالله تعالى فیصیر كأ من لها أمانه مخلاف الزوج اذا عزر زوجته لانهپستوفی ذلك 


(e) 


منفعة نفسه فا تولد منه يكون مضاف اليه توضيحه ان اقامة النعز ر مستحق على الامام 
شرت اذاعل أنه لا ينزجر الا به وما يكون مستحقا على المرء لا ید بشرط ليس فى 
وسمه التحرز عنه وهو 5 لو فطم بد السارق مات من ذلك فاما نمز ر ازوج مباح له غير 
مستحق عليه والمباحات ”ةيد شرط السلامة کالثی فى الطریق وارمی الى المد إقال) 
واذا حكم الامام على رجل بالزنا والرجم بشبادة الشپود وقال لناس ارجوه وسيم أن 
برجموه وان ل يعاينوا أداء الشبادة وروی ابن سماعة عن تمد ریما الله تعالى لا بسعیم 
ذلك مالم بشید به عدل آخر عندهم أو يعابنوا أداء الشرادة والحكم لان القتل أ عظيم 
اذا وتع فيه الغلط لامكن التدارك والتلافى ومن يكون عرد قوله مازما الا سا» العمصومون 
عن الكذب pr‏ ترون على الكذب والقاضي لا تبلغ درحته درجة الاساء بل هو غير 
| معصوم عن الاطا والكذب فلا اسم الاقدام عحرد توله على ما اذا وقع الغلط لاعكن 
نداركه وجه ظاهس الرواءة أن قضاء القاضىأولى من شبادة الشبود فلو عابنوا أداء الشبادة 
وسمرم أن برجوه وا نكان الشرود غير معصومین عن الكذب فكذلك اذا آخبرهم 
القاضي شضائه وهذا لان المادة الظاهة هي الا كتفاء فى كل بلدة تقاض واحد فلو لم 
يكن جرد که حدة لكان ذذ قاضیان في کل بلدة لما جة الناس الى ذلك وف‌الا كتفاء 
تقاض واحد دليل على أن جرد قوله حجة إطاق لم الاقدام على اقامة اد رجا كان أو 
فتلا حد قطاع الطريق أو قطما في السرقة « قال € واذا شبد عليه 'ثلانة بالزنا وقال الرابع 
ار ما قالوا ولکنی رأنما فى لاف واحد فشهادهمباطلةلان الرايع ماشپدشي لم شكامل 
عدد شود انا فلا جب الد على المشبود عليه وحد الثلاية لام قذفوه بالزنا حيث لم 
يكام عدد الشسپود ولا محسد الرايع لاله مانسبهالى الزنا وله رأتهما فى لاف واحد 
والاصل فيه مارونا من حديث الغيرة فان مر رضى الله تعالى عنه أقام الد على اثلائة حين 
امتنع زياد من الشبادة على صربح انا وم نم المدعلى زيادوا ن كان الرابع قال أشبد از ان 
نم سثل عن صفته فلم يصف ذلك فمليهالمد قولهانه زان لانه قد نسبه الى الزنا هذا وأ كد 
ذلك بلفظ الشهادة ولو ! بو كد ذلك بلقظة الشبادة ولكن قال هذا زان کان قاذفا له مبذا 
لافظ مستوجبا فد فنا أولىوتأويل هذءالسألة أن ارایم اذاقال هذافى مجلس آخرسوی 
مجلس الذى شید فيه الثلاثة فأما اذا اجتمع الار دعة فى عجلس وشبدوا عليه بالزنا نی لعضهم 


(11 

أن فسر ذلك فلا حد على ما فسره يمد هذا لان الاربعة اذا شبدوا عليه بالزنا فسئلوا عن 
كيفيته وماهيتة وقالوا لاتزيد لك على هذ المتغبل شبادتهم لانم لم سينوا مبه م کلامم ولکن 
لاحد هليم لتكائل عددهم فان نكامل عدد الشپود مانم من وجوب الد عليه © لو شېد 
عليه أرلعة من الفساقبالزنا وكذلك أن وصف لعضهم دون لعض لان عددهم متکامل في 
أصل الشهادةعايه بالزا واتناع عضوم عن البيازلا يكو نرجو مار تادرو ۳ يصيرذلك 
هه فيح المشود عا. N‏ المدولاها م على الش ہو د ۴۹ کف فسق‌الشبود 
أ ردمة شم دوا على رجل با و شبود امم الذين زنواما لاشبل شما 
واحدمنهم ولا شام الحد لادبمة التي دخات ت عند ای حن فة رحمه الله وعندأبى وسف ومد 
رحمبماالله ام حد الزنا على الفريق الاولولا شی)عل الشرود عليه للاول لان الفریق الثانى 
عدول شبدوا على الفريق الاول بالزنا فوجب قبول شبادهم وقد ابت فسقرم لظبورزناهم 
بالمجة فتبطل شمادتهم على المشرو دعليه الاول و قیت الشپة التى أشار الها أو حنيفة ر بم 
الله تمالى ان قصد الفر بی‌الثانیمده الشپادة !«طال‌شمادةالفریق الاول م حينم بشید وا 
ال‌آن شب.لفردق الاولفاما انيكونوا كاذبينةاصد ين الى ابطال شهادهم أوكانواصادقين 
۱ ولکنبم اختاروا السترفلما شبد ريق الاول نهم ليم شاد مهم دون المحسبة 
ومثل ۷ الشمادة لا بل م لوشهدوا بالزبا دمد نادم المبد ولان فى لفظرم مابدل على ان 
قصدهم اجازاقدون الحسبة فان‌في الشبادة بطريق الحسبة شولون زوا وهم زئاة وامأ قوم 
هم الذين زنوا يكون على طريق الجازاة ثم هذا يؤدى الى التباتر فرعا بشید فريق تالت‌علی 
الفريق الثانى عثل ذلك ومثل هذا لامحوز اقامةالحد به «إقال» وان شبد ثلاثةنغر وام أنان 
زا جز شبادتهم ديت الزهرى قالمضت السنة منلدن رسو لاله صلى الله عليه وسل 
والليفتين من بمده ان لاشبادة للنساء في حد الزنا فکانو! جميماً قذفة ط قال » وان شبد 
ارمة عل شهادة أرئمة على رجل بالزنا لامجوز شاد مم لان الشهادة على الشهادةف هاضرب 
شببة من حيث ان الکلام اذانداولته الا لسنة تمكن فيه زيادة ونقصان ولان الشبادة على 
الشبادة بدل والابدال منصوبة للحاجة ولا ثقام المدود مثله لانها مبنية علي الدرء ولاحد 
على الفروع لانهم مانسبوا المشبود عليه الي الزنا نما حكوا شبادة الا صول بذلك واحاكي 
لاقذف عن غيره لا يكون قاذفا فلن قدم الاصول فشهدوا على شبادة أنفسبم على هذا 


CW) 


ازل 7 نالا قبل شبادمهم لوجبين أحدهما ان العبد فد طاول و دی | ان الما ۳ حکم 
برد هذه الشمادة لان فى الو ج الذى بل الشبادة على الشبادة قبل شمادة الاصول 
را فى الوضع الذي ترد ایض . تمدی رده الى بادة الاصول من وجه وذلك شيبة 
ولا حد على الشبود لدكامل عددهم ولانا اعا لاقم ال د على الشپود عايه نوع شيبة 
والشببة تصاح لدرء الى ما لالايجاب اد 71 وان قال الثمود للرجل واأر ادق 
غير مجلس القاضى نشہد انیا زائيان وقدموها الى لقان وشبدوا علهما وقالا الهم قد 
قالوا انا هذه القالة قبل آن رفع وا اليك ولا ذلك نة | 2 قبل شاد ہما عل ذلك قط 
شاد م : به وحدالرحل واار او م عدول 1 صاروا قاذفن لما بااذسبة الى الزنا 
فى مير حاس الفاضى فکانوا منهمين في الشبادة من حيث امهم قصدوا مها اسقاط الحد 
9 نا که انما كان كذلك لان تكامل المدد 6 عنع RR‏ ذكلاميم قذفا في بحاس 
القاضى فكذلك فى غبير مجلسه ولان المقصود من فعاها الندم معناه ان مقصود الشبود 
من هذه المقالة فى غير جاس القاضى انكما زائران ليظهرا الندم لیستروا ءاها أو الاصرار 
لشپدوا عاهما وااشاهد مندوب ب ال ذلك ولان کلام الا و موقوف فاذا الصل به 
شاد م فى عاس القاذى ۸ ؛ يكن قذقا والا خية_د يكون قذفا « قال » واذا شبدوا 
عامهما بالزنا فقال انان طاوعته‌وقال آخراناستکرهم ادرئ' الدع ما في قول أفى حنيقة 
ره الله تمالى وقال أو بوسف ود رحمبما الله لمالى د الرجل و حده لما ان الحجة 
فى جانب الرجل تمت موجبة لاحد فاءا الاختلاف ينم فى حالما وذلك لا يغير حك الفعل 
فی ابه فان الكل لو انفقوا انها كانت طائءة أو مكرهة حي المد على الرجل وهذا لان 
ال با فملان من الرجل والرأة وان تام الحد على کل واحد مها شعله وقد افقواعی‌وحود 
الفعل الموجب لاحد على الرجل ولای حنيفة رحمه الله طرمان أحدها انكل اثنين شبدا 
شل 1 فالمتمق الاارمة على الفعل الواحد لا شبت انا ما لو اختلفوا فى الكان 
والزمان وراه ان شاهدي الطواعية شبدا شمل مشترك سہما فام | اذا كانت طائمة كانت 
شر که له فى الفمل حتي تشارکه في الم الفمل وشاهدا الا کراه شهدا بفعل تفرد به الرجل 
لانه لاشركة للمرأة ف الفعل اذا كانت مكرهة حتى لانشاركه فى المالفمل والفعل اأشترلك 
غير الفمل الذى تقر ديه الرجل وقولنا ان الزنا فعلان يمني من حيث الم فا فيالمقيقة 


(A) 


الفمل واحد ولمذا لو تمكنت الشمة من أحد ال ماين يصير ذلك شمة فى اسقاط الد 
عن الآ خر والطريق الثاني ما کره‌الطحاوی انالذين شبدوا اماطاوعته صاروا قاذفين لها 
ملنزءين حد القذف لولاشرادة الا خرن انه‌زنی,با وهي مكرهة فکانا خصمين ولاشبادة 
لاخصم وانما لاقام حدالقذف عامهمابش,ادة آخرين عنزلة من ةذف امرأة ثم أقام شاهدين 
اما زنت وهی مكرهة سقط الد عن القاذف ولان اعتبار عدد الا رده في الشبادة على 
لزنا للوجب لاحد وهذه شبادة على سقوط احصانبا لان زنا المكرهة لا وجي حذ الزنا 
علها محال وسقوط الاحصان شت لشبادة شاهدن ویان هذا الطريق فما ذکره مد في 
الكيسانياتقال لو شبد ثلاثة انها طاوعته ووا-؛. انها مكرهة فمند ألى حنيفة رحمه الله 
لا قام الد على الشبود وعد أبى بوسف ومد ريما الله قام على الثلائة حد القذف | 
خصو ممالا مم صاروا قاذفين لها والشاهدعل سةوط احصاما واحدوش,ادة واحد لاشت 
الاحصان وهذا لان المكرهة لا فمل لحا فتکون هذه الشپادة فى حقها عتزلة ما لو امتنع 
الرابع من أداء الشبادة « قال که ولو شبد ثلاث أنه استکرهبا وواحد انما طاوعته فليس 
على ه_ذا الواحد حد القذف لما بشرادة الباق سقوط احصانها هذا كله بناء على ظاهس 
الذهب أت المكرهة على الزئا يست طإحصائم! وقد روى عن أبى وسف رجه الله تمالى 
أنه لايسققط احصانها بغعارا ووجه ظاهر الرواة ألها مكنة من وطء حرام فان الا کراه 
لايمدم ما الفمل خصوصا فا لا بصلح‌آن نكون المكرهة آلة للمكره ولانها مضطرة الى 
ذلك وذلك لا عنم سقوط احصانها فإ قال که وان شبد أربعة على رجل اله زنى هذ المرأة 
في »وضع كذا في ونت كذا وشبد أردمة أنه زی مهذه الراة الاخرى في ذلك الويت 
| دینه في مکان اخر والبیتان «نبما مد حد واحد منهم لان الفاضى قن بكذب اد 
لفرقین وااشخصان فى وفت واحد لا تصور أن یکونا فى مکانین مختلفين ولا يعرف 
الصادق من الكاذب فيمتنع القضاء لاتعارض أو لمكن مة الکذب فى شبادة كل فريق 
1 و لعدم ظ بور رححان جات الصدق وان شبد كل فرلق منم على وقت غير الوقت 
الا خر جازت الشادة وحد الرجل واارآنان لاه بت على الرجل فعلان وعل كل اما 

فعل موجب للحد نحجة كاملة فیقم القاضی الد عم اذ اازبا مدالزنا عحقق فى ونتین 
ومکانین متلفین باصرأة وام أنين طإقال» وان شبد أريعة أنه زفي وم النحر عكة فلاة 


(۹ 


وشبد أردة أنه قتل بوم النحر بالكوفة فلا تقبل واحدة من الشبادتین لتيقن القاضى 
بکذب أحد الفر شین ولا حد على شود الزنا تدكامل عددهم وعلى هنا ساثر الا حکام 
من العتاق والطلاق ولا قال لاندك رکرامة الاولياء فیجوز أن یکون فى وم واحد بمكة 
والكوفة لان »ثل ذلك الولى لاءزنى ولا جحد مافعله ولانا امنا سناء الاحكام على ماهو 
الظاهر اامروف فان حضر أحد اذر قبن‌وشبدوافک الاك ادم م شهدالا خرون 
فشبادة الا خرن باطلة لان رجحان جاب ااصدق ست فى شبادة الاولين حين انل 
الک افیبق الکذب فى شبادة الفريق الثانی ولا ام اد على شبود الزنا وان کانوا 
5 م الفريق نی لد -كامل عد ذم م (J)‏ واذا ات حد ا. را رحل لشبادة الشود وهو 
E‏ آتم عليه نمضه هرب قطابه اله رط فأخذوه في فوره آم عليه 
ية ة اد لان المروب غير مسقط عنه مالزمه من الد وا ان حد الزنا لايقام حدة 
1 پینةیمد مادم العبد عندنا و کذلك کل حد هو عض حق الله الیو عند الشافبی رحمهالله 
تعالي هام واعتبره تسایر الحقوق من<يث ان قادم المد غيرمسقط عنه مالزمهفاعتبرالبيئة 
بالاقرار فان هذه الحدود قامبالا قراردمد مادم اله بدفكذلك بالبينة لاما احدي الحتین 
«وححتنا» فى ذلك حديث عر رضی الله عنه حيث قال‌اعا قوم شبدوا على حد م 0 
عند حضيرنه فاعاه شود ضفن قالالكسن رجه الله تءالى فى حداثه لاشبادة م ل والممني أ 
الشاهد على هذه 1 سباب مر فى الاتداء بين ان يستر عليه أو بشید فلما ا 
عرفنا 5 مال الى الستر ثم حملته المداوة علي أن ترك الستر ويشبد عليه فلا نکون هذه 
شبادةنطر بق الحمسية فابذا لا هبل تخللاف حد ال2ذف فان الشبادة عليه لاشبل الا خصو مه 
القذوف وطلبهالحد فانم أخروا اداء الشبادةلءدمالخصومة من‌القذوف‌ولان فيهاءض حق 
| المباد وهو دفمالعار عن القذوف فتى أقام المجة عليه وجب الحكر به لدفع الضرر عنه ولا 
| مدخ ل على هذا الكلام السرقةفانالشهادة علهالا”ة.ل قبل الحصومة ولكن خصومه السروق 
منه هناك في الال لافىالحد ولمد تقادم العبدالش,ادةمقبولة فها فيه الاصومة له ولان الد 
هناك عض حق الله تملی ولمذا صح الرجوع فيه عن الاقرار مخلان حد القذف وحد 
الله تمالى أقرب الى الدرء لاله اي عن ان بلحقه خسران‌أوضرر وهذا خلاف الاقرار 
فان ممنى الشنينة لا قق فى الاقرار بهد التقادم اذ الاان لامادي‌سه على وجه حمل | 


(۷۰) 


ذلك على الاقر ار وم اناق ات مت -د روى عن أي وسف رمه الله 


]أ تعالى أنه قال جبدت بابي < شفةرحمه الله تعالى کل الد نی ان يؤنت فا نقادم وفتا وهذا 
لان ذلك ختلف باختلاف آ جرا ال الناس في البعد من القاضى والقرب وباخ:_لاف عادة 
القای فى الوس والتوقیت لابکون بالرای بل بالاص فاما ۱ جد فيه نصا أي ان ونته 
بشي“ وجعله موکولا الى رأى القاضی وروی اسن بن زياد عن ألى حنيفة رحمم_ما اللہ 
تعالى هم اذاشبدوا بعد سنة لاتقبل وأشار الطحاوى رحمه الله تعالى الى ستة آشهر وهو 
الجن والاصح مانقل عن آی وسف ود رما الله مالي اما قدرا ذلك شمر فقالا 
مادون الشهر فرب عاحل والشهر ومافوقه | اجل 5 نا فى الاعان فاذا شهدوا به اعد شهر 
لاتقبل ولكن هذا اذالم يكن يهم وبين القاضی مسيرة شهرفان كان ذلك وعم اا 
الاداء لبعدهم من عاسه لايكون ذلك فدحا ف‌شهادمم ولا عتنع اقامة اد به ديث الغيرة 
رضي الله عنه فاه كان والماباليصرة حين جاء الشرود الى الدنة فشبدوا عليه بالزئا فكتب 
اليه مر بن اتلطاب رضي ي الله عنه أن سلم ملك الى أبى موسی وا بی ثم لا حضر قبل 
ااشهادة عليه حح تى قال مد شبادة ال اعد ارم آودی رايع المغيرةفعر فنا انالتقاد م اذا كان لمذر 
ظاهر لا بکوز ن قدح] بالشهادة اذاع فنا هذا قلنا فيمسئلة الكتاب وهو 5 هرب ذوحد 
لمك أيام فى القیاس انه لاعتنع اقامة شية الحد عليه لانه إعا عر لمذر وهوهه فلایکون 
ذلك قدحا فى الشبادة ولكنه استحسن فقال المارض فى هذه المدود امد الشبادة قبل 
الا عام ادر 0 بدليل عر عي الشبو دور دمم وهذا لان التفراط هنا كان م نأعو ان 
ی مكن من المرب منهم فالظاهى انهم مالو ا الىا كتساب سبب در اد عنه 3 
مهم العداوة على االجد فى طليه فکان هذا ۳ فى الشبود سواء « قال » ولا ةط 
9 القاذف مالم عبرت 1 عام الحد اذا كان عدلا لان القذف خبر متردد بين الصدق 
والكذب فلایکون مسقطاً ا واءا السقط للشبادة اقامة اد عليه لان11 م بکذ به 
حقق‌والد لإجزي فادونه یکون د زيرا لا حد" والت.ز بر غیرمسقط دب ده السلة 
عن أَلى حنيفة رحمه الله ثلاث روايات احدما مادنا وهو قولما والثاسة اذا أقهم عليه أ کش 
۰ المد سقطت شهادته اقامة لا کثر مقام الكل وااثلثة اذا ضرب سوط واحدا ةط 
شبادته لان من ضرورة اقامة ذلك القدر من المد الحكم بكذه وكذلك هذه الروایات 


۷ 

اثلانة فى النصرانی اذا أقيم عايه بش امد ثم سم على ماذ کر في الماع الصنیر « قال 
واذا 1 بم على القاذف لسمة وسبعون - ع‌تذف اخر ل لضرب ١‏ ۳ السوط الواحد 
لان مبني المد ود على التداخل والغاب عندنا فى حد الفذف حو الله نمالی ولهذا لو قذف 
جاعة لا نام ءايه الاحد واحد عندنا على ماسنه و قداجتمع المدان هنا لان كال المد الا ول 
بالسوط الذي بت فاهذًا بدخل احدهما فى الا خر ولا قام الا ذلك الوط وضیحه ان 
للقصوداظرار کذبه ليندفع به العار عن القذوف وذلك حصل في حقی بقامة السوط لاله 
ت بكذيه و لقطشادبه 9 قال »# وضرب از بر شد من ضرب الزناوضرب 
الزاى أشد من ضرب شارب الجر وحد القذف أأخف من جيم ذلك أما ضرب التعزير 
أشد لان القصود ه الزجر وقد دخله اتخفیف من حيث تقصان العدد فلو قلنا تخفيف 
الضرب أيضا فات‌ماهو القصود لان الا ما مخلص اليه لا بنز جر ولمذاقانائجرد ف التعزير 
عن تاه ویمذر فی ازار واحد واختلفوا في مقدار التعزیر ذني ظاهى الذهب لا بلغ 

التمز ر آرمن سوطا وقد روى عن 5 وس رحمه الله تعالي أنه موز أن ما تبلغ النمز بر 
خسه وسبعين a‏ وهو قول ان أبي يبلي رجه الله تعالى ولاصل فيه قو له صل انا ۱ 
وسل من باغ حداف غير حد فهو م من المعتدين قال أو وسف رجه الله تعالى الراد الد 
الکامل وهو حد الاحرار وادناه عون جلدة فینقص التمزير من ذلك خسةأسواط وقيل 
كان ان ابی لبیل رحمه الله تعالی بضرب با سین مرة واحدة فنقص ضرية واحدة فى 
التعزير وأ و حنيفة ومد رجپما الله تمالىقال لا بزادعلى نسعة وئلائین سوطا لان الارنمین 
فى حق العبد فى القذف والشرب حد فتقص التمزير عنه نضرية واحدة وهذا يان أقصى 
انز بر فأما فما دون ذلك الرأى الى الاما م إعزره قدر مايعم أنه مجر زا ن ذلك مختلف 
باختلاف أحوال الناس وباختلاف جرائمم وروی شر عن ایی وسف ر<نهما الله تعالى 
قال أقرب م من بأبه فالتعزبر في اللمس والفبلة بشسپوة أقرنه من ع الزنا والتمزبرق 
الشيهة بغير از نا آقربه من الشبهة انا فاعتبر كل فرع بأصله فبا آقم م من التمز رو لضرب 
في الزيا أشد من الضرب ف الشرب لان حد الزنا سل في القر رآ وقد ها تم 
عذابا وله تعألى ولشرد عذاءهما طائفه من المؤمنين وقال تعالى لاتأخذ 8 ہما رأفة ف 
دين الله وحد الشرب لا بتلى فى القران ولان القصود هو الزجر ودعاء الم الى انا عند 


(CNY) 


| غلبة الش,قأ كثره:»الىالشر ب ثم حدااشرب أشدمن حد القذف لان جرعة الشارب متبقن 
| ما خلاف جر عة القاذف فالقذف خبرءتمثل بين الص دق والكذ ب وقد بمجز عن اقامةأريمة 
من الشهداء مغ صدقه فلبذا كان حد الخ ف خف من حدااشربحتى يضرب حد القذف 
وعليه نامه الا ازع عنه الحشو والفرولیخلص لا ال بدبهوسائرا لخد ودقام على الرجل 
فى إزار الا انه‌روی ان رسم عن در ہما الله تعالى اه تام عليه حد الشرب وعليه تیاه 
أيضالان حد ااشرب حد القذف کاقالعل رضی اله عنه اذا شرب‌هذي‌واذا هذى افتری 
وحد اأفترين في کتاب الله تعالى نمانون جلدة ولان حد الشر بكان بالجر يد والنعال فى 
عبد رسول الله صل الله عليه وسلم الى أن انفقت الم.حاة علي الجلد فى عبد مر رضي الله 
عنه وشدا قال على رضی الله عنه ما من أحد أ عله حد فيموت فأحب أن ده الا حد 
الشرب فانه با رائنا ولضعفه قال لا جرد عن ثيابه ولکن فى ظاهى الروابة لتحةق جرعته 
جرد کا فى حد اازنا 9 قال » ولا عد فى ثبى' من الحدود والتمزير قبل صراده المد بين 
المقابين وقیل عراده آن الجلاد لا فصل عضده عن انطه ولا عد بده قوی را وق 
صراده أنه تمد ما اونم الوط على بدن‌الجلود لا عده لانه زيادةمبالفة لم يستحق علیه لك 
لانه رعا بودی الى التلف والتحرز عن ذلك واجب شرعا في موضع لا ستحق الاتلاف 
شرعا ألا تری أن النى صلى الله عليه وس أ بحسم السارق إمدالقطم للتحر زعن الاتلاف 
وبمطی كل عضو حظه من الضْرب لا نه قد نال اللذة فى کل عضو ولان جیع اطلدات 
فى عضو واحد رعا يؤدى الى الاتلاف والاتلاف غير مستحق فيفرق على الاعضاء كيلا 
| يؤدى الى الاتلاف غير أنه لايضرب الوجه والفرج أما الفرج فلاحتمل الشرب والضرب 
على الفرج متلف وأما ل وجه فلان اې صلی الله عليه وسلم ما مرم دجم النامدية أخذ 
حصاة كالخصة ورماها بها ثم قال لاس ارموها واتقوا الوجه فلا منع من ضرب الوجه فى 
موضع كان اأ.'تلاف مستحقا فني موضع لم يستحق الاتلاف أولى ولان الوجه موضع 
| اطواس فقي الشرب عليه اذهاب نمض المواس عنه وهو اس_تمهلاك حكا وعن أبى 
۱ وسف رحمه الله تعالى لا بضرب الصدر والبطنأيضا لازالضرب علمما متاف قال )ولا 
يضرب الرأءس فى قول آی حنيفة وتمد رجبما اه تمالى وهو تول أني وسف 
| رحمه الله تما ,الا ول مرجع وقال يضرب الرأس أيضا ضربة واحدة وهوقول ابن أبى ليلى 


طدیت 


(Y7) 


لمديث أى بكر رضی الله عنه فآنه قال اضر بوا الرأس فان الشيطان فى الرأس «وحجتنا» 
| في ذلك حدیت‌عر رضي الله عنه فانه قال لاجلاد اياك أن تضرب الا أس والفرج ولان 
الرأس موضع المواس : في فق الضرت علیه تشویت نمض المواس 9 قال که ولا جرد اارأة 
لاقامة الد والتمزبرعللها لامه! عورة مستورة وكش فالمورة حرام الا أله يتزع عنها المشو 
والفرو ليخلص الال الى بدنها ولان ستر العورة حصل باللبوس عادة فلا حاجة الى اماه 
الشو والفرو علا ول ولضرب وهي قاعدة كاسترمايكون وضرب الرجل انما وكان 
ان کک رمه له (ضرب‌اار أةالمدوهي قائة كالر جل وکنا تأخذ قول تمر رضى الله عنه | 
ث قال بضرب الرجل قايا والراة قاعدةولان مبنی حال الرجل على الانكشاف والظپور 
ومبی حالما على الستر ؤقال» فان كان حدها اار رجم فان حفر فا غسن‌وان ركم (ضر وقد 
یناه إقال]» وا کانت حب حبست حتى تلد دیث الغامدءة فالا لما أقرت اذبها حبلا 
من‌الزنا قال رسول اله صل اله عليه وسم اذهی حتى لضعی جلك ولحديثمعاذ رضى الله 
عنه حين هم برجم الأغنية ان يكن لك سبیل فلا سبیل لكعلى مافي بطنما وهو المي 
لان مافى نطنها نفس عحترمة فان امخلوق من ماءالزناله من الرمة والعبد مالغيره وم وجد 
منه جناية ولو رجت کان فيه اتلاف الولد ولو تركت هربت ولیس للامام أن إضيع اد 
«مدمابت عنده ديئة فیحیسپاً -حتى تلد ان كان حدها الر چم رجبا لان اتلافبا مستدق واكا 
تؤخرطق الولد وقدانفه.ل الولد عنها وان کان حدها ال ملد خر الى أن تعافی من نفاسبا 
أن النفساء في حكم الوريضة والحدود فیادون النفس لاتقام فىحالة الرض ولاه‌اذا الضم 
ألم الجلد الى أل الولادة رعايؤدى الى الاتلاف وهو غير مستحق فى هذه المالة فتؤخر الى 
أن تانق من تفاسبا ذال وانشبدوا علها بازنافادعت انبا حبات فجرد قولها لايكون 
ححة فما بو خر المد عا کالابکون حدة فى السقط ولكن القاضى برها النساء لان‌هذا 
شی بطلع عليه النساء وما ,تشكل على القاضى فعا ر جع فيه الى من له دصر ف هذا الباب 
6 في قم التلفات والااصل فيه قوله تعالى فاسألوا أهل الذ کر ان کت لاد دون فان‌قان 
ھی حبلى حبسبا الى سنتين فان تلد رجا للتيقن بكذبون فان الولد لابتي أ كثر من 
سنتين وان ادعت أنها عذراه أو رتقاء فنظر الها النساء فقان هى كذلك درئ' اعد عنها 


(VE) 


لان شہادہن ححة فها لا طلم عليه الرجال ولكن لاقام المد على الشمود قول النساء 
وكذلك الجبوب اذا عل أنه جبوب درئ اد ول حد الشبود لان الجبوب لابزنی ولا 
حد على قاذفه وهذا لان القصود من اقامة اد اظبا ركذب القاذف ليندفع به العار عن 
القذوف وکذه ظاهر هنا وانما يلحق المار القاذف‌هنا دون عفة المقذوف وعند الشافی 
تمالی قذف اليبو بکقذف غيره بوجب ال لد على القاذف ناء على أصله أت 
س القذف جرعه 4 وفی بر جع القاضى فه الى قول النساء : كتني قول اة وا دة 
5 اخوظً وقد سنا هذا فى الطلاق «قال» واذا لاس الرانی أناء. بد فشید تصراسان 
أن مولاه اعتقه منذ سنه وهو نصرانی عتق دشہاد ہما ولکن : هام عليه حد المد لان 
شبادة النصرانى لا نکون ححة ة على المسلم فيجعل فبا شام عليه وجود هذه الشبادة تكعدمبا 
مخلاف ما اذا شبد على ذلك رجسل وام أنان فان 5 الشبادة حجة على اس فیکون 
معتبرا فى اقامة اد الكامل عليه وهذا الفرق الذي قررناه فى مسئلة الاحصان « قال > 
وان شبد آرمة نصارى على نصراتي بازنا فقضى عليه بالحد ثم أسل قال أدراً عنه المد لان 
القاذى للا تكن من اقامة اد الا محنحه وشبادة النصراني لفرت ححة على ۱ 
بينا أن العارض من قبل اقامة اد کالفترن بالسبب وكذلك لو کان نم عليه مضه و اسل 
لا قام عليه ما بتی وكذلك الشبادة على السرقة والقطع والفتل وهذا استحسان فى ادود 
والقصاص وأمافى القياس فقد تم القضاء عا هو ححة ولا 5 للام دمد ذلك فىاسقاط 
ما امه مر الق عنه كالمال اذا قضی عليه شپادة التصرای فاسل بستوق منه وق 
الااستحسان قال المقوبات شدری بالشهات فیحعل العترض قبل الاستیفاء شپة مالعة 
کالفترن بأصل السیب مخلاف الاموال فانها تبت بالشمهات ثم القصود في المقوبات 
الاستيفاء وشذا لو رجم الشپود قبل الاستيفاء امتنع الاستيفاء مخلاف المال وقد ينا ان 
فى الحدود التى هی حق الله تعالى تمام القضاء بالاستيفاءفها يمترض قبل الاستيفاء من اسلام 
القضي عليه جل کالوجود قبل القضاء تم ذ كر مسئلة الشبادات أن شبادة الكفار يعضهم 
عل بمض‌بجازتوان اختلفت ت مالبم 15 قول ابن أبى لب قال لا جز شبادة أهل ملة 
على هل ملةا خری قال € ولا جوز شبادة الکافر دود فى القذف نس م شبد 
جازت شېاد هلا به بالاسلام استفادعدالة لم نکن موجودة قبل اقامة الد وهذه المدالة لم 


(Va 


آصرمجروحة تخلاف المید تام عليه حد القذف ثم يمتق لانه بالمتق لم بستفد عدالة لم تكن 
موجودة وقت افامة الحدنانالميدعدل فده وعام بان‌هذه الفصول ف الشبادات 9قال» 
أولمة شهدوا على رجل بژنا ثم آقروا عند القاضى أنهم شبدوا بالباطل فعليهم الد لاجم 
اكذو أنفسهم بالرجوع عن الشمادة فان لم حدهم القاضى -تی شبد أردة آخر غير هم على 
ذلك الرجل بالزنا جازت شا دنهم لظبور عدالهم وأقيم المد على مشود عليه لشبادتهم لان 
شهادة الغرريق الا ول ورجوع,م في حق‌الفریق الثاني كا عدوم ودرا عن الفريق الاول حد 
القذف لاني يشبادة الفريق الثانىان المشبودعليه زان وانهم صادقون في قذفه بالزنا ولانه 


بين انه غير حصن وقذف غير ال حصن لا بوجب امد وا كثر ما في البابانالفر يق الاول 
| منوا نا منه اهم کل سار الاجانب فى فذفه والقاذف انما يستوجب المد اذا لم يكن 
هناك أربعة يشبدون على القذوف بالرنا قالکه واذا بت الزنا والسرقة على الکافر بشبادة 
السلمین ثم اسل أ عليه اد لانه لوكان مسلا عند أداء الشبادة كانت هذه الشبادة ححة 
عليه فکذلات اذا اعترض اسلاءه الاان یکون المبد قد قادم غینگذ در عنه للشبهة م 
لو کان مسلیا حين شهدوا عايه مإ قال رجل زني باسرأة مستكرهة فأفضاها فلیه الحد 
لازنا فان كانت استمسلك البول فعليه ثلث الدية وان كانت لانستمسك البول فمليه كال الدية 
لانه أفسد علمها عضوا لا انى له فى البدن وهو ما يستمسك ه البول وفى ذلك كال الدة 
وما حب بالجنابة ليس بدل المستوفى بالوطء حتى يقال لامجمع بينه وبين اد بل هو بدل 
التلف بالمنانة وذلك غير المستوفى بالوطمفالمستوفى بالوطء مالك بالنكاح والافضاءلا.يكون 
مستحقا بالنكاح وان طاوعته فعليبا اد وليس عليه ضمان المنابة لوجود الرضي منها فان 
اذنها فما دون النفس معتبر فى اسقاط الارش وكذلك انكانت صبية جامع مثلها الا أن 
رضاها هناك لا يمتبر فى اسقاط الارش لالا ليست من أهل اسقاط حقبا ل قال » وان 
| بصبية لايجامع مثلبا فأفضاها فلاحد عليه لان وجوب حد انا يمتمد مال الفمل وکال 
الفمل لا تحقق بدون کال العل ققد بين ان الحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها 
لاف ما اذا زتى مها ول ضما لانه بين انها كانت علا لذلك الفعل حين احتملت الماع 
ولان الحدمشروع لازجر واغایشرع الزجر فبا ميل الطبع اليه وطبع المقلاء لاعیل الىوطء 

الصغيرة التى لاتشنهی ولا حتمل الماع فلپذا لاحد عليه ولكنه يمزر لارتكابه مالا محل 


6۷۹ 


| له شرعا مما كانت تستمسا البول فعليه ثلث الدبة والمبر اما ثلث الدبة رح ابلالفة والبر 
لاوطء فان الوطء فى ملك النير لانفك عن عقوية أو غرامة وقد سقطت ااءقوءة لشببة 

الةم ان في الفعل فيجب المبر لابه بت مع الشبمة والوطء ليس الاابلاج الفرج في الفرج 

وقد وحد ذلك منه ألا تري أنه جب امير نارة بالعقد ونارة بالوطء ثم ال#ةد على الصذيرة 

وجب امبر فكذلك وطنها انكانت لاتم سك البول فما همال الدية لافساد المضو 

الذى کات استه‌سالك البول به فانه لاثانى له ف اليدن ولامبر عله فى قول أي حلفة ۱ 
وأنى وسف ریما الله تمالى وفى قول تمد رجه الله تعالى عليه مبر لوجود حقيقة اوطه 
منه فکا لا دخل البر في مض الدية فكذا لا.دخل في جع الدية لان وجوب الدية 
بالجناة على الماقلةمؤجاا والمبر قى مال الجانى حالا فكيف بدخل احدها في الا خر وها || 
و لان الفعل واحد فاذاوجب کال بدل النفس دخل فيه مادونه مالو شج رجلا فذهب 
ا سقط جيع شعره حتی وجب عليه ال الدبة دخل فيه ازش الوضحة وهذا لان 
الستوفی بالوطء فى حكم المتق و کذلات التاف بالجنابة وعند امحاد الستوقلامجب أ كثر 
من ندل اانفس خلاف ماذا كان البول يستمسك فان الواجب هناك دض دل النفس 
فيجوز ان يح المير مه وهو نظیر مالو فقأ احدى عينى أمة انسان يضمن نصف 
قيمتها ولاعلك شب من المثة مخلاف مااذافقاً امينين وضت كال الدية فأنه اف الجثة | 
«قال» واذا جامع صدية فافضاها ومثلبا لامجامع رم عليه أ مها وها فىقول أبى حنرفة 
ومد ر ہما الله امالی وفى قول آي وسف رحمه الله تمالی حرم | استحسانا لوجود حقيقة | 
الوطء و جود إبلاج الفرج فى الفرج والوطء علة لاحاب حرءة المصاهرة والدلیل على ان 
الوطء جمل حکا أنه تما به الاغتسال بنفس الابلاج من غير انزال وجب به البر وباب أ 
ا مل والحرمة مبنى على الاحتباط فللاحتباط استحسن أبو بوسف رجه الله تعالىوجه قولما 
أن بوت حرمة الصاهرة بالوطء ليس لمينه بللانه حرث للولد وذا لاشت بوطء اليتة 
وبالوطء في ابر وهذا الفعل لیس حرث لاولد لان الحرث لاتحقق الامحل منبت لاف || 
الاغتسال فان وجوه باستطلاق وكاء انى وذلك م عمنى المرارة واللين فى ال وخلاف 
ما اذا کانت صغيرة لشي مثلبا لان كون ال حل منت حقيقة 2 لاعکر ن الوقوف عليه فيقام 1 


السبب الظاهر وهو کومما»ءشمهاة مة مه ألا تري أن هذا الفمل حلال شرعاً لمنی افرث ۱ 


(VY) 


9 نحل وطء الصغيرة الى ١‏ (شتهی 7 کاح ولا عل وطء » الصغيرة التي لزه "هی ومن‌فذف 
هذا الذى جامع هده الصبية لا حد عليه لار كانه و حرا ۴ فان ر اطرام ف غير 


الاك «سقط للا حصان والصورة في ابراث الشسهة عتزلة المقيقة فى دره‌ماندری بالثسهات 
قال رجل زنى بامأة فك ر ذذ ها فملیه الد والارش فماله لانه عئزلة العمد ولاتمقل 
العاقلة الممد وهو المواب عن قول مد رحمه الله فى مسئلة الافضاء بأن الواجب من الدية 
فى ماله هنا لان الفمل عمد فوس تقیم ادخال ار فيه 9 قال 1 واذا قال الود تممدنا النظر 
الى الزانيين لم بال شہادہم ١‏ به ۳ قصدوا ذا النظر صعة حمل الشبادة لاقضاء الشبوة 
فاه لا محل لم أداء الشبادة مالم بروا کالرود فى االكحلة والنظر الى الءورة عند الحاحة 
لاوجب الفسق وان تعمد ذلك ألا ترى انالقا بل نظرو اللتان واطافطة كذلك وكذلك 
لو قالوا رن ذلك وم تعمد النظر قال واذا ادعت الزنی با انا صارت مفضاة لم قبل 
| توا في ذلك مالم بشید الشرود على الافضاء ومالم فوا الم م رأوا ذلك لأا ندعی 
المناية لأوجبة للارش وذلك لا ثبت الابشبادة الشبود فإقال ومن أنى اصرأة أ جنبية فى 
درهأ فعله اد فى قول أبى وسف ولد رحہما الله تعالى والتمز ر فى قول آی حنيفة 
رحمه الله تعالى وكذلك الاواط عند أبي حايفة رجه الله مالي وجب التءزير علييهأوعندهما 
۱ محدان حد الزنا برجان ان كانا حصنین وجلدان ا ن کا غير حصنین وهو أحد تولى 
الشافیی رجه الله وفى قول آخر قال قتلان على كل حال لما روي عن رسول الله صلى الله أ 
عليه وسل أنه قال اقتلوا الفاعل والفءول به وف رواد ارجواالاعی والاسفل وتأويل ذلك 
عندنا في حق من استحل ذلك الفعل فانه يصير مدا فیقتل ذلك وهو تاويل الحديث | 
الذى روی من أتى امأنه الحائئض أو أنى ام أنه فى غيرمأناها فقد كفر عا أنزل على مد 
يمنى اذا استحل ذلك طوححتبماب»هان هذاالفعل زنا فيتعلق به حدالزنا بالنص فأمامن حيث 
الاسم فلان از نا فاحشة وهذا الفعل فاحشة بالنص قال الله تعالى أتأنون الفاحشة ومن 
حيث المعني ان الزنا فمل مه‌نوي له غرض وهو ابلاج الفرج في الفرج على وجه محظور 
لاشپه فيه لقصد سفح الماء ود وجد ذلك كله فان القبل والد ر کل واحد مپما فرج | 
جب ستره شرعا وکل واحد منہمامشتہی طبعاً حتى ان منلا مرف الشرعلافصل ہما 
]| والحل انا يصيرمشتمي طبمالعنی الحرارة واللين وذلك لاتختلف بالقبل والد ر ولمذا وجب 


(VA) 


الاغتسال بنفس الابلاج ف الموض_مين ولا شببة فى عحض الرمة هنا لان امحل باعتبار 
الاك و تصور هذا الفعل ملوك فى القبل ولا تصور ف الدبر فكان تمحض المرمة هنا أبين 
ومعتی سف الماء هنا أبلغ منه فى القبل لان هناك الحل منبت فيتوه ان یکون الفعل حرثا 
وان لم قصد الزانى ذلك ولانوهم هنا فكان نضييع الماء هنا أبين وليس هذا الكلام على 
سبیل القياس فاد بالقياس لاشبت ولكن هذا ايحاب المد بالنص وما كان اختلاف اسم 
امحل الا كاختلاف اسم الفاعل فانالنص ورد بالحدفى حق ماعزرضي ال نهفاتجاب المد على 
الغير ذلك اله ءل لا يكون قياسا فكذلك هنا ورد النص بامجاب المد على من باشر هذا 
الفمل في عل هو قبل فامحامه على المباشر فى محل هو دير بعد ثبوت الساو اق جميع العاني 
لا بکون قياسا وأو حنيفة رجه الله تعالى بول هذا الفعل ليس بزنا لفة ألا ترى أنه 
نی عنه هذا الاسم بائبات غيره فيقال لاط وما زني و کذلاك أهل الاغة فصلوا سنهما 
قال القائل 
من كفذاتحرفزيذىذ کر الما بان لو ط وزناء 
ققد غابر یم فى الاسم ولابدمن اعتباراسم الفعل الموجب لاحد ولمذا لامجب القطم على 
الفتاس والشیب والذى ورد فی اديت اذا أتى الرجل الرجل فبمان زانيان از لاتغت 
حقيقة اللغة به والراد ی 0 رى أندقال واذا أت المرأة المراً ة فبمان زاستانوالمراد 
في حق الاثم دون الحد ما ان الله تمالی سمی‌هذا الفعل فاحشة فقد سی كل كبيرة فاحشة 
فقال ولا روا الفواحش ماظبر منبا ومابطنم هذا الفعل دون اف فى القبل فى اني 
الذي لا جله وجب حد الزنا من وبين احدها أن المد مشروع زجراً و طبع کل واحد 
من الفاعاين بدعو الى الفعل فى القبل واذا آل الام الى الدبر كان ا به متتعا من 
ذلك لطبعه فيتمكن النقصان في دعاء ء الطبع اليه والثانى أن حد انا مشروع صيانة للفراش 
فان الفمل فى لقبل مفسد للفراش وتخاق الولد من ذلك الماء لا والد له ليؤد.ه فيصير ذلك 
جرم )سد : لسببه عا والیه أشار صل الله عليه وسل في قوله وولد الزناشرالثلانةواذا | لالامر 
الى الدبر شعدم معني فساد الفراش ولامجوز أن يحبر هذا التقصان بزيادة الحرمة من الوجه 
الذي قالا لان ذلك يكون مقايسة ولا مدخل لمافى الحدودثم اختلف الصحاءة نه رضى الله 
ا فالروی عن انی بكر الصديق رضى الله عنه امهما محرقان بالنار ونه 


۹1: 


أمى فى السبمة الذين وحدوا على اللواطة رن عل رضی الله الله عنه قول مد مجلیران ان کاب غير 
محصنین وبرجان ان کانا حصنين وکان ابن عباس رضي الله عنهما قول بل الام كن 
وا باق منكوساً فيتبع با ارة وهو قوله تمالی -ؤملنا عالیپا سافلبا وأ مطرنا عل م 
ححارة ال نه وكان إن الزبيد رضى لق عنه قول حبسان فى اتن المواضع حتي عونا ا 
وقال أو وست ومد رحمهما الله تعالى انفقت الصحابةرضي اللهعنهم أنه لال لما انفسبما 
وائما اخنلفواقكيفية تنليظ عقوم فأ ةنولم فيا افقوا عليه ورجحنا قول على رضي 
الله عنه عاو جب علهما م نالحد وأو حنيفة رحمه الله بمو لالصحابةاشقوا على أن هذاالفعل 
لس ز زا لامهم عرفوانص الز ناویم هذا اختلفوافي في موجب هذا الفعل ولايظن .همالا جهاد 
فى موضع الاص فکان منهم أن هذا الفمل غير الزنا ولا عکن اهاب حد الزنا ] 
غير الزنا بقیت هذه جربة لاعقوية لمافى الشرع مقدرة فيجب التعزير فيه بقينا وما 
وراء ذلك من السياس-ة موكول الى رأى الامام ان رأى شيثاً من ذلك فى حق فه أن 
عله شرعا قال که والناس أحرار فى كل د ى الا في أربعة فى الشبادة والعقل والحدود 
والفصاص يمني بالشبادة أن الشپود عليه اذا طمن في الشاهد أنه عبد فا لم شم البينة على 
حرته لا ضى بشمادنه وبالمقل ان عافلة الفائتل خطأ اذا زوا أنه عبد فالم تتم البينة على 
حرته لا يعقلون جنابته وبالحدود اذا ادعی الزانی أنه عبد امم ا 0 
عليه حد الآ حرار وبالقصاص اذا فطع . نك ر أو عبد وزعم أنه عبد لا قصاص عليه 
فام كم البينة علي حرته لايقضي عليه بالقصاص وهذا لأنثبوت الرة رول الخال 
باعتبار الظاهر وهو أن الدار دا لاسلام فالظاهر من حال کل من هو فبه ۹ ربةاوباعتبار 
استصحاب الال من حيث أن الناس أولاد ا ادم وحواء علييما السلام وها كانا حرن 
وهدا بصلح ححه لدفم الاستحفاق لالانيات الاستحقاقو شبادةالشاهدثبت الاستحقاق 
وكذلك العافله تثدت استحقاق الدية علهم وكذلك المد والعصاص فااظاهر لمذالايكون 
حجه حتي نوم البينة عليه وهو نظير اليد فاا حجة لدفم الاستحقاق لا لا ناه حتى انه 
باعتبار اليد في المارءة لا بستحق آولادها على الغير مخلاف ما اذا نيت الملك فبها باليينةفان 
قامتالبينة في هذه الفصول على انمكان ملكا لفلا نأعتقه وقضى القاضى ذلك ثم حضرالول 
ناف فأ نكر ذلك فلاحاجةالى اعادة اليينة عليهلا نهذه بينة قامت على خصم وهو الشکر 


)۸۰( 


| لرته فانه خصم عن الفاثب لاتصال حقه مق الذائب فالقضاء نه عليه یکون قضاء على 
الغا 00 :قال ¢ واذا تی القاضى * د أو قصاص أ و مال اما 3 عم قال قضدت بالمور 
واا اعل ذلك صمئه ف ماله وعرر وعزل عن ٠‏ القضاء لا به فما حار فيه لاس قضاء بل هو 
اتلاف بغير حق انما قضاؤه على موافقة أعس الشرع والشرع لایاص با مور وهو فیا تلف 
بيرح قکنبره في اجاب ااضیان عليه فى ماله ویمزر لارتدکابه‌مالا حل له فصدا وبمزل عن 
القضاء لظرور خيانته فما جمل أءينا فيه وفی هذا اللفظ دلیل أن الصحبح من مذهب علائنا 
أن القاضي لا بنهزل بالجور ولكن يستحق ءزله لان‌الفسق عندنا لاعنع که تقليده انتداء 
فلا عنم البقاء بطري الاولى مخللاف مانقوله العنزلة انه نمزل باطور وان هَل د الفاسق 
الاعان اسم مدح فلا جتممان وهی معروفة من مذهببم في القول بالمازلة بين الممزلتين 


وااشافی رحمه الله وام فى اه ينعزل بناء على أصله ان بالفسق نتقص اعابه وان التقلید 
من لد هکان على ظن أداء الامانة فلا بق حکمه بعد ایا 6 فى الوديمة قول املاف 
طریق الفعل يبطل العقد وهدا کله ع:..دنا باطل فان الولاة من الخافاء والسلاطين | 
مد الخلفاء ااراشدن قل ما خلو واحد rr‏ عن فسق وجور فني القول عا قالوا 
يؤدي الى ان کون الناس سدي لا وال لم وی فول أخش من هذا وان ظبر 3 
قضى بالمور وقد فله طا م يكن عليه غرمه لانه غير معصوم ء عن اللطأ وانلطاً موضوع 
شرع قال الله تمالی ولیس عليكم جناح فيا أخلام نه فكان هو قاضيا على موافقة اس 
الشرع ظاھم غير جان فيا فعل ولكن اذا بين اطا أخذ القضی له لغرم ذلك ان کان 
قضاؤه حق العباد وان كان بحق اله تمالی فضیاه في بدت الال وعلى هذا قال عاونا م 
الله تعالى القاضي اذا آخبر عن قضائه بشی" وأمالناس برجم أو قتل بناء على قضائه فان كان 
عالا ورعا وسعبم أن بأخذوا مَوله من غير أن ستفسروه وال كان عالا غير ورع م سم 
۱ ذلك مالم يستفسروا وكذلكلوكان ورعا غبرعام م لانالورع الذي هو غير عام قد طى' ليله 
والعالمالذىليس بورع قد يتعمد الور ومیل الىالرشوة وأمااذا کان عالما ورعافانهم بأمنون 
الط لملنه والجور لورعهفيسعهم الاخذقوله «ؤقال» ولیس لامولی أن بقيم اد على مل وک 
وعلو کته عندنا وقال الشافني رحمه الله تمالى له ذلك فى ال دود التى هي عض حق الله 


تال 


(AI) 


تعالى اذا عابن سببه من المبد أو أقر به بين ده واذائدت محجة البينة ذله فيه قولان وى 

حد القذف والقصاص له فيه وجبال وه-ذا اذا كان المولى من علات اقامة المد و لاب ۱ 
الامامة ان كان اماما وانكان مکانبا أو ذهيا أو امرأة فليس له ولا اقامة الحد کا لات 
له ولا اقامة اد نقلید القضاء والامامة و حديث عل رضى الله عنه آناني صلى 
الله عليه يه وسل قال أقيموا المدود على ماملكت ت اعا م وحدیث این تمر رضي الله laie‏ 
أن النى صلى اف عليه وسل قال اذا زنت أمة a‏ ۷ الى أن قال هد الثالثة فليبعها 
واو لظفير واللد م متى ذ کر عند حكم انا برد به الحددون النعز بر وقد ذ کر في عض 


e‏ الروابات فلیجار ها الد والمنی فيه أن «ذه عقوية مشروعة للزجر والتطبير فملاك المولى 


اقامته بولابة الملك کالتمز بر وتأثيره آله اصلاح للملك لان ملسکه تعیب پارتکاب هذه 
الفوا.ش فاشرع للزجر عنها يكون اصلاحا لملكه مازلة ازوج وف التطبير اصلاح ملک 
أيضاً ألا ري أن ما كان مشر وعالاتطبير کاغلتان وصدقة الفطر مادك المولى ولا اللاك 
وهذالانه‌من مملوكه بمزل ٠‏ نزلة الساطان من رعيته أوهو أقوى حتی تنفد فيه تصرفانهولو 
حلفلا بغر فاص غيره حتى ضر نه حنث كالاطان فى حق الرعية وذا فان اذا كان 
ما أو ذميا أو امرأة لا یم الد لاله بولابة السلطنة لا ى فكذلك بولاة الاك کا 
ف ی لا کان لا َم !لد على نفسه ولاته السلطنة لا قم علكه نفسه ولان ق 
القول باه قيم التمزير عليه دون اعد جما بين التعزير والحد دسبب فعل واحدلانه اذاعم 
بزناه عزره 3 ۲ فمه الى الامام فيقهم عليه الحد و لاجم شهما لساب فمل واحد 9وححت:نا» 
فيه قوله فعلیین نصف ما على احصنات من المذاب واستيفاء ما على الحصنات للامام خاصة 
ف.كذلك ما على الاماء من نصف ما على الحصنات وعن ان مسعود وان عباس وان الزبير 
رضى الله عنهم موقوفا ومرفوعا ضمن الامام أردمة وفي رواءة أربعة الى الولاة المدود 
| والصدقات واج عات والنيء والممني فيه وهو أن هذا حق الله تمالی يستوفيه الامام بولاءة 
شرعية فلا بشاركه غيره فى استيفائه كالمراج والجزية والصدقات وتأثيره ان بسبب الماك 
بت للمولى الولابة فى ماهو من حقو ملكه فأما حقوق الله نی استيفاهاإطر يق الندابة 
ألا تری أن حق العبد لا يستوفيه الا هو أو اه والامام متعين للنيابة عن الشرع فأما 
ا مولى بولابة املك لا يصير نابا عن الشرع وه وكأ جني آخر فى استیفانه مخلاف التعزير 


فانه من حقوق اللاك وااقصود به التأديب ألا تری أنه قد یمزر من لا مخاطب حقوق الله 


كالصبيان وهو نظير التأدب فى الدواب فانه من حقوق اللك ‏ وکذلك انلتان فانه عنزلة 
الحصى في الدواب لاصلاح للك وك.ذلك صدقة الفطر فانها عنزلة المؤن والنفقاتفاءاكان 
معني <ق الملك مس جحا فى هذه الاشياءملك المولى اقامتهألا تری أنه لوكان مكاتيا أو ذميا 
أو اراد كان له إقاءة التمزير دون المد و ضحه أن فما رشبت لامولى الولاية لسبب لمك 
هو مقدم على الساطان كالتز ويج وبالاتفاق للامام ولابة اقامة هذا الد شاء مولي أو أي 
عرفنا أنه لاشت ولاه اقامته دس اللاك ووحه آخر أن وجوب هذه ال دود باعتبار 
معني النفسية دون المالية اذ المد لاحب على المال محال والعبد فى معنى النفسية مبق على 
اال ارة ولمذا يصح اقراره على تفه هذه الاسباب ولا يصح افرار المولى عليه 
بشي" من هذه الاشياء وولاية الولی عليه نا يتصل بإمالية فأما فما تصل بالبد ن كأ جني 
آخر ألا نري أن فى طلاق زوجته جمل المولى كأ جني آخر كلاف النعز برفذلك ندیستحق 
باعتبار للالية على مایا أنه نظير الضرب في الدواب والدايل عليه أنه لاعلك ماع البينة 
عليه ولو ل مزلة الساطان للات ذلك واعا صحنث فى المين بالضرب لاعتبار العرف وقوله || 
أقبهوا المدود على ماملکت أعانكم خطاب للائمة كقوله فافطموا خطاب للائمة وفائدة 
مخصیص الماك أنلاتحملبم الشفقة على ملکیم على الامتناع عن اقامة المد عليهم اوالمراد 
السبب واارافعة الى الامام وقد يضاف الشي؟ الى المباشر نارة والى السبب أخرى وهذا 
تأويل الحسديث الآ خر ان الراد به التمزير لان ال جلد وان كر عند الزنا وانما ضیف الى 
من بتعين نان استیفاء حقوق الله تمالى فكان الراد التعزير ولا .رمد ابلع بين المد 
والنمزير سهب فءل واحد كالزاتى فى نهار رمضان مزر لتعمد الافطار وحد لازنا وکا لو 
کان او مكايا زر مملوكة على انا ثم پره الى الامام ليقي عليه المد ف قال € واذا 
ادعى الشبود عله بالنا ان هذا الشاهد محدود في قذف وان عنده بنة ذلك أمبانه 
مايه وبين أن شوم ألغاضى من >#اسه من غير آن خی عنه لأنه ار مخبر متمثل فتأی ف 
ذلك ولكن على وجه لا يكون فيه تضبيع الد الذى ظبر سببه عنده فانه منهى عن ذلك 
شرعا مأمور بالاقامة والاحتبال للدرء فلرذا لاخ عنه ولكن عبله الى آخر الجلس لا نه 
تكن من احضار شهود بيانه فى هذا القدار فان جاء بالبيئة الا أقام عليه ال مد فان افران 


(AT) 


شبوده لبس حطور فى الصر وسأله أن يؤحله أياما ۱ بو له لأن ام أنه كاذب فما 
قول ولو کان صادقا فليس على کل غائب یوب واا ين في المنى كالتضي بم کا لیس ن 
يضيع لضم الد فکذلات لا یو خر اقامته مد ماظبر سيءه من غير ححة مخلاف ۳ ل فليس هناك 
تأخير المد لان جاس الامام a‏ واحددة ولو لم بدع ذلك آلشپود عليه كان للامام أن 
و خر الد الى آخر الحاس 0 يجلى فى ااسجد وهو منوع من اقامة الد فما 0 
ان عباس رضى الله عهما ان الي صلی الله عليه وسل قال لاثما ۳5 د ق‌الساجد ولحديث 
حكيم بن غزام ری الله عنه في حديث فيه طول فلا نقام ۳ حدولان تلوث السدد 
حرام واليه أشار صلى الله عليه وس فى فى فوله جنبوا مساجدک صبيا نكم وان نكم واقامة 
اد فى المسحد رعا بودي الى التلوت فان أراد الامام ان ام بين ده فلا بد مر ن آن 


پوخره الى ان شوم من مجلسه وخرح ا هن ده فابذا جوزاله ذلك القدر 
من التأخير وان ۱ تم الشبود عليه شيا ولكن ان أقام رجل اابيئة على دمض الشرود أنه 
قذفه فانه محدسه وتال عن م شرود الفذف فاذا ز کوا وز کی شبود الزنادئ' مد القذف 
ودری عنه حد الزنا لاه چ عليه حدانوف البدابة باحدها اسقاط الا خر ف ندا بذلك 
احتيالا للدرء ومانه أنه اذا ۳ حد القذف صار 5 الزنا محدود فى الق ذف وااءترض 
في الشبود قبل اقامة الد كالمقترن بالسبب وفيه درء حد الزنا من م هذا الوجه وكذلك لو 
قذف رحل من شود الزنا وجلا من المسادين بين بدى القاضی فان حضر المةذوف 
وطالب حده آم عليه حد القذف وسقط عنه حد انا فان ,أت القذوف ليطالب 
حده عام حد الزنالان عرد الة_ذف عندالاشدح فى شاد لاه خبر متمثل بين 
المدق والكذب ألا ری أنه تكن من اسانه بالبينة واءا الذى طل شبادنه اهمة الد 
عليه ولا يكون الا دطاب القذوف فاذا یم حد ارام جاء الق وف وطاب حده تحد له 
آبضا لانه | وجد مله ماتا ره وان احير ۳ لاسقط حد القذف وكذلك لو 
كان مکان الزايي سارف او كانت الشادة شى ۳9 من حقوق امياد وهذا القذف ٠ن‏ 


الشاه د قبل قضاء ای بشیادنه و سواء . دا باقامه حد القذف فان آقاموا دطات 
شباد »فلا شغي مهأ فلو دا قط السادق أو و بالقضاء(شیادنهم أقام عليه حد القذف وسنه 
وذلك ۴۳ لانه اعتمد فى قضابه المحة « قال » واذا ادع الشهود عليه ان الشاهد ! كل 


(CAE) 


ريا ا و شارب خر او أستؤجر علهذه الشبادة وجاء على ذلك دينة ۳ سنته الا على 
قول بن ابی لبلى رجه الله تعالى فانه تقول هذا جرح ياعا فیمکن اساه بالبيئة کا لو 
ادعي أنه عبد أو دود فى قذف والدليل عليه ان الش ,ود له لو افر مهذا 1 العاهد قر به 
5 القضاء شپاده فكذلك اذا آسته الحصم بالبين ةلا نالثابتبالبينة كالثابت بافرار ان 
قول المشبودعليه مهذهالبيئة لوس طبت شیثااعا ی ادهو الشرادة علي نی لا شيل 
6] لوقامت البينة على رجل افص آ و بالقتلفى مكان فىبومفأقام البيينة على ابه لم ' حضر ذلك 
الکان فىذلكاليو م قبل هذه البينة وفي الکتاب آشار الى نها ترفقال لو نبات‌هذا | جز 
اة آحد فان الشرود عليه ذلك يأفىبالبينة على الذين شهدو اعليه امهم كذلكفبذا لابنقطع 
خلا نما لو أقام اد نة عل أنه عبد أومحدود في ذف فان ذلك ابات وصف لازم فه لان 
كوه حدو دا ۳ م مبطل خياد تدعل الا مد وقبول تلاك البيئةلايؤدىالى الهائر لأ نالقاضى 
ألم من حده ومالم توا أن قاضى بر ةکنا حده لم قبل شرادمم ومثل هذا لاجده 
كل خصم وهذا مما عكن اانه اليئة أيضا أن نکون الشبادة فى مال فيجىء بالبينة آن 
الشاهد ۳ قد ادعی شركته أو قول أخذ مني كذا من المال رشوة لكيلا بشید 
على الباطل فا ره ر شيل سنته على ذلك لا به دعىاسترداد ذلك المالفتةبل ‏ سنته لذاكم إيظبر به 
فسق الشاهد «قال» فان أقام البيئة أن الشاهد محدود فى قذف حده الان قاضى بلدگذا 
وال للشبود عله نايك بيشة مل را ایآ صدا أو مسب 
ذلك الوقت الذي شبد هؤلاء انه حدنى فيه لا قبل ذلك منه لاه لا شت ذا شا انما 
7 شبادة الذن شهدوا عليه وكذلك ان قال أن فى بابينة أ یک: ت ذلك اليوم فى 
ارس كذالم قبل ذلك منه الا أن محی» من ذلك اض مشبور فيقبل ذلك فى ادود 
والقصنان الاءوال وغير ذلاك لانالشبرة فی الى ححة کا فى الاسات واذا كان ذلك 
اما مشهورا كفالقاضني عام بكذب البو د واذا | محز له القضاء شیادمم عند کن aa‏ 
الكذب فعند ال بکد بم أولى «تل > ارمة شبدوا على رجل بالزنا فأراد الاما م آن حده 
فافقرى واو على لعضهم اف القذوف ان طاب ته فى اله ذف أن بطل 
حادم 3 بطالب قال و شبادمم عل ازا وحد ال ود عليه ولست هده شمه لان 


القذف خير فنفسه لا يكون جر عه 4 ورعا يكون حسية ه اذا على اصراره وله ارم ن‌الشبود ۱ 


رهم 


واعا الجر عة فى هتك ستر المفة واشاعة الفاحشة من غير فائدة فلا يظبر ذلك الا (مجزهءن 

اقامة أرلمة من الشبداء وانما بم ذلك ب باقامة الد عليه فابذا لايكون محردالقذدف عندنائبهة | 
مائمة من القضاء إشبادنه «قال» واذاحكم الام بارج عليه ثم نم عزل قبل أن بر جه وولى اخر 

محم عايه ذلك لان الاس فاه 0 المدود من 4 القضاء ذبو ک۶ نفس الفضاء فى سار | 
القوق واذا عزل القاضى مد سماع البيئة قبل القضاء في سائر الحقوق فلاس الذى ول 
لعده أن شضى نلك البينة قال وائما ه_ذا مثل قاض قضى على رجل بالرجم 59 انه أفى به ۱ 
قاض آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضى أن فلانا قضى عليه بارج فان القاضى لا بنذ 
ذلك وكذلك کتاب القاضى الى القاضى في الدودلا يكون ححة للعمل به فكذلك هنا | 
(قال » وان شبد الشبود على رجل فقالوا نشرد أنه وطی" هذه المرأة ول قولوا زني ما أ 
فشرادمم باطلة لان سيب الجد الزنا ولا شت ذا اللفظ فالوطء قد يكون حراما وقد 

يكون حلالا بشببة وغ_بر شبرة والزنا نوع مخصوص من الوطء وباللفظ العام لا کت ما 

هو خاص وك ذلك لو شبدوا أنه نامسا او اش ولا حد على الشبود لتكامل ا 
ولمم ما صرحوا شببته الى از قال ¢ واذا زني الذى فقال عندی هذا حلال ۱ درا 
عنه الحدلانا علمنا بکذه فالز تا حرا مف الاديان كلبا ولانا ما أعط ناه الذمة على استحلال الزنا 
مخلاف شرب الجر فذلك معروف من أصل اعتقادهم فأما اس تحلال انا فسق مهم فها 
لعتقدول کاستحلال الريا وقد نام عنمول 9 ن الربا 1 ادير اس تحلاطم لذلات فکدلات 
الز با يو قال» واذا شبد ارمة من أهل الذمه على ذمى أنه زی مده المسامة نشبادمم باطلة' 
لانه لا شبادة لاذى على المساءة فكانوا قاذفين ما فيحدون حد القذف وبطل ا على 
الرجل إا لاقامة حد القذف علوم أولان انا لاتصور بدون الل و بت بش مادم 
كونالسامةعلالذاك فؤقال» رجل تزوج امرأة من لاحل له نكاحرافدخل مها لاحدعليه 

سراءكان عالا بذلك أوغير عام فى قول أبى حنيفة رجه الله تعالى ولكنه بوجع عقوية اذا 
كان عالا دلات وعند أبى ۳ سف ومد رما الله تءالی اذا كان عالما ذلك فمليه الد فى 
ذوات الحارم وكل اصرأة.اذا كانت ذات زوج أو عرمةعليه ليالد وحجّهما » فى 
ذلك أن فمله ه_ذا زا قال الله تعالى ولا کحوا مانگج ارو 11 کا فى قوله تعالى انه كان 
فاحشة والفاحشة اسم الزنا وفي حديث البراء بن عازب صریی خالي أو بردة بن بار ومعه 


CA“ ) 


لواء فال يعثنى رسوال قصل 1 عليه‌وسل الىرجل کح م مكودة أنه وام ني أن أقتله 
والدليل عليه أن العقد لاتصور اذمقاده بدون الول وعل النکاح هو الل لاله مشروع 
ملك الل فالخرمية على اتید لاتکون علا لاحل واذا لم شقد المقد لاحل له لابه م 
زص ادف محله فكان لفو 6 باغو إضافة النكاح الى الذ كور والبيع الى لميتة والدم و ل 
عليه أن العقد المنعقد لو ارقم بالطلاق قبل الدخول لم ببق شببة مسقطة للحد فالذى لم 
شقد أصلا أولى وجه قول أبى حنيفة رجه الله تمالی قوله صلى الله عليه وسل اعا ام أة 
تنيت شیر اذن ولها فذكاحباباطل فان دخل ما فلا اہر عا استحل من فر جما 2 فع الحكم 
ببطلان الدكاح أسقط المدءه 1 دلبل على أن صورة المقد مسقطة لاحد وان كان باطلا 
شرعا واختلف عر وعلى رضى الله عمهماقالعتدة اذا زوجت ,زوج آخر ودخل ہا ازوح 
فقال على رضى الله عنه البر لا وقال مر رضى الله عنه لبيت المال وهذا اتفاق منهما على 
سقوط الد ولانهذا الفمل ليس بزنا لغة لما بينا ان أهل اللغة لاغصلون بين الزئا وغيره 
الابالعقد وهم لايعرفون الل واطرمة شرعا فعرفنا ان الوطء المترتب على عةد لايكون زا 
لغة فكذلك شرعا لان هذا الفمل كان حلالا في شريعة من قبلنا والزئا با کان حلالا قط 
وكذلك أهل الذمة قرونعی هذا ولا شرون علي انا بل حدون عليه وكذلك لا اسب 
أولادهم الى أولاد از فعرفنا ان هذا الفءل أبس 2 وحد الزنا لاب شیر الزنا لانه 
لووجب انما يحب بالقياس ولامد خل لاقياس في المد ثم هذا المقد ضاف الى عله فى اخملة 
| لان المرأة لصغة الا ونة عل للنكاح ولكن امتنم ثبوت حکه فى حقه لما بين الل 
والحرمة من المنافاة فيصير ذلك شمهة في اسقاط المد م لو اشترى جارية خمر فان الجر 
ليس عال علدا ولکن لا کانت ماللا ف حق ق أهل الذمة جعل ذلك معتبراً في حق اامقاد 
المقدءه فیده هي التى عل في حق غيره من السلمین لان إمتبر ذلك فى ابراث الشمهة في 
خقه أولى والدليل عليه ملك المين فان من وطىء أمته التى هی أخته من الرضاع لابازمه 
الد والنكاح فى کوه مشروعا لاحل أنوى من مللك لین ثم ملاك امین في محل لاوجب 
ال حال بصير شببة فيإسقاط الد فعقد النكاح أولى وشبية العقد انما تمتبر بعد العقد 
لامدالرفع والطلاق رافع للمقد وقد بينا ان اسمالفاحشة لاختص بازنایل هو اسم بلیم 
ماهو حرام قال تعالی ولا قروا النواحش ماظهر منیا ومأنطن وتأويل حسدیث یی بردة 


CAY ( 


ان نيار رحمه اللهتعالى أن الرجل استحل ذلك الفءل فكان عند ألا ری أنهقال واصنی | 
ان آخس ماله قال » رجل تزوج امرأة فزفت اليه أخرى فوطتبا لا حد عليه لانه | 
وطء لشمهة وفبه قضى على رضی الله عنه «سقوط الد ووجوبالمبر والعدة ولا حد على 
قاذفه أيضاً لانه وط* وطءا حراما غير ملوك له وذلك مسقط احصانه الا في رواءة عن 
أبى وسف رجه الله تعالى فانه ول ي الک على الظاهی فقد كان هذا الوطء حلالا له 
في الظاهمفلا سقط احضانه به ولکنانمول لما تبين الام لاف ااظاهی فاعا مسق اعتبار 
الظاه في إيراث الشيهة وبالشمهة يسقط المد ولكن لاقام اد قال ولو جر بامرأة 
فقال حسبتها امرأنی فمليه المد لان الحس_بان والظن ليس بدليل شرعی له أن يمتمده فى 
الاقدام على الوطء يلاف الزفاف وخبر الخير أنها رنه فانه دليل جوز اعماده في 
الاقدام على الوطء فيكون مور شبهة «قال که رجل زنى بأمة ثم قال اشتریتها شراء! 
فاسد أو على أن لابائع خیارا فيه أو ادعى صدتة أو هبة وكذيه صاحبها ول يكن له بينة 
درى؟ المد عنه لان ما ادحاه لو كان نابا لكان مسقطا لاحد عنه فكذلك اذا ادعى ذلك € 
لوادعى نكاحا أو شراء صیحا وهذا لانه لوأقام على ذلك شاهد أو استحلف مولی الامة 
فأبى أن تحاف بدرأ لد عنه لان التقاد السبب مور ثشبهة وان امتنع وت الک لمان 
فكذلك اذا قال لابينة لى لانه هبي آل الا الى الحصومة والاستحلاف سقط حد الزا 
وكذلك لو شهد عليه الشمود بالزنا وشبدوا أنه أقر بذلك فقال لست أملك الجارية ثم ادعی 
| عند القاضى هبة أو عا دری" عنهالحد لما فلنا«ؤقال» ومن وط جارية له شقص فيها لاحد 
عليه وان كان یس حرمنها عليه لان ملكه فیبا كان مبیحا للوطه فوجود جزء منبا يكون 
مسقطا ادال رى اه لو جادت ولد فادعي نسبه بت الاسب منه وصارت هی أم ولد 
له فكيف بازمه الحد عثل هذا الفمل ولکن عليه حصة شریکه من المقر اذالم تلد «ؤقال» 
وم نأعتق أمة بنه وبين آخر وهو معسر فقشىعليبا بالسعاية اشر يكه فوط با الشريك فلا 
حد عليه لانبا منزلة ا مكاتبة وان كان العتق موسر" فوقع عايها الا خر قبل أن يضمن 
شر یکه فلا حد عايه لاه علك نصفبا ولو ضمن شريكه ثم وطئها اأمتق فلا حد عليه لاه 
يستسعيما فما ضمن فتکون كالمكاتبة لوان وطثبا الشريكه تمد ماضمن شربكه فطيه اد 
لامها مكاتبة غيره وزعم دض المتأخرين أن هذا قول أهى حنيفة رجه الله تمالىوأما عندها 


CAA) 


حب المد على ٠ن‏ وطثها المعتق والس اكت فيه سواء ناء على أص_ابما أن المتق لاتبزی 
ولكن الاصح أن هذا قولحم جیما لان الاخبار متعارضة فى تجزي المتق وبين الصحاة 
|| لاحد قاذفه لاه وع وط غير ملوك فان بوت ماك الواطي' باعتبار کال ملاك الرقبة وذلك 
غير موحود قال » رجل طاق مرا نه لااو خالبام وفع علا ف عدمرافان قال ظنذت أا 
على فلا حد عليه وان قال عدت ا عل“ حرام فملیه الد وق الاصلأو طلقا واحدةبائنة 
والمراد املع فاماما یکون بلفظ البينونة قد ذ کر بعد هذا انه لاحد عليهعلى کل حال‌والنی 
أن لمد الم والطلقات الثلات هی معتدة ودب المدة له عایرا ملك اليد وقد نا أ ملك 
اليدمءتبر فى الاشتباه فان اشتبه عليه ةط المد والا ذلا «فان رل بین‌الناس اختلاف 
ان من طاق اص أنه تلا جلة هل بقع ثلاث أم لا فينبني أن يصير شبرة فى اسقاط المد 
و هد اخلاف غير معتد به حو ی لایع القاضی ان شغي به ولو قضی لاذ قضاؤه 
ارات رو ۵ اما «العد ا کنانسقط الد قول م من ی شولاذا طلقبأ 777 جملة لاقع 
ی و * وکذلات ت لوا عتق‌آم ولدهم وط ۱ ف العددلامها معتد نه عن فراش يح املك زوال األك 
كالطاقة N‏ والختلمة ولا ة_لدى عل قاذئه ف الو حال لار ذکانه و حراما غير ملوك 
قال که واذا حرمت |اراً ل ة عل زو <م | ردااو مطاو عتبا لاننه ۳ جاعه 4 م اما 9 جامءبأ 
وهو یم الها عليه حرام فني القياس أنه يلزمه الد لان ارتفاع الدكاح 3 الاسیاب بلغ 
م4 باخطلع ال ۳ ی اما صار ت عر مةعلى اتا د و که اتسن ودر 1 عنه الد لان الملاء 
ختافون ف ء_ دما وم من قول توقف‌زوال اللاك باردة على اقضاء المدة وكذلك 
صلى ألله عليه وسل لا.حرم الحلال الحرام وهذا خلاف ظاهر لو قفي به القاضى 50 
قضاؤه فيصير شبهة فى دره اد وکذلات ان آپما شوله انت خلية أو برءة أو بان أو بتة أو 
حرام وقال أردت بذلك ثلاث ما وبا بن علمت انها على حرام فلا حد 
عليه لان دين المدابة وأهل ۳ ری الله علوم ف هذا اختلاف ظا هر وكان مر ركى 

الله عنه ول واحدة رحمیه ق فصر ذلك شه 2 حكية ي درء الاد و ذل لو قال ام ك 


بدك فطلقت فسا ثلانا والزوج نوي ذلك لان ۶ر وان مسعود رضي الله عنما قالای 


(A4) 


ط المدعنهم وال ماصل أن الشيهة الحكية 
نم #طه ف حق من ل باطرمة آولام كالاب اذاوطی جاربة انه وشههة الاشتباه نکون 


ذلك هي وا حدة رجمية فیمیر ذلك شپة فى اسقا 


معتبرة في ىق ون اشتبه عليه دون من م لشتبه عليه وال > وان شېد الشرود عليه.أنه زی 
اما إعرذوها فلاحد علرهلان شاد م عليباغير معتبرةاذا | إمرفوها والزئا من الرجل 
باون ا لمعل لا عحفق ولاذءن از آن تلك ااراة التي رأوها شعل مهأ زوحنه 5 امته فام 
لا .فصلون بين زوجته واه ته الا پالرنة فاذا لم بمرنوها لاعکن اقامة الد نشپادم وان 
قال ااشرود عايه الي رأوها مچی لنت لى با أة ولا خادم ۱ بحد أيضا لان الثبادة قد 
دطات حين سيوا ااشرادة فرذه الاه‌خاه من لاس بانرار بالزنا ولوكان إقر را فد الرنالاقام 
بالاقرار صرة وان أفر انا بامأة غير معروفة فعلیه اعد اذا أفر آرم رات لان‌الانسان 
مرف زوجته وأمته وسل أن فمله ما لايكون زنا فلا أفر بالزنافيذا تصريح منه شعل 
زا نی عله وانه لاملك له في نلك الر أةفيقام المد عله لذلك «قال» أررمةغيرعدولشهدوا 
على رجل بالزنا فلا حد عايه ولا عايهم أما عليه فلان ظرور الزنا لايكون الا بعد قبول 
شاد م و شبادة الفساق غير مقو له لاا آم نا فپ التو ف بالنص و أما عل م فلا عَام 
المد عن_دنا خلافا لاشافبى رمه الله تعالى وه ذا بناء على أن الفاسق له شبادة عندنا حتی 
أن القاضى لو قضی بشمادنه نفذ قضاؤه فيكون كلاميم ش-بادة مائمة من وجوب الد | 
علېم وعند اشانی رمه الله تعالى لبس لافاسق شبادة وهي مسئلة کتاب و 
وعلى ه_ذا لوأقام القاذف ارعة منالفساق على صدق مقالته سقط هه اعد ءندنا لان الله 
تعالى قال ثم لم يأنوا بأردمة شبداء وهذا قد أتى بأردمة شبداء وان لم نكن شبادمم مقبولة 
فلا بازمه اد لالمدام الشرط وعند الثافى رجه الله تعالى لا شهادة فم بل يجب امد 
عم وعلى الفاذف ذفه وان كانوا عميانا او عدودن فى قذف او عبيدا حدوا جیما لان 
العبيد لا شهادة لم فکا نکلاممم قذفا في الاصل وادود في الفذف ليس له شبادة الاداء 
لان الشرع أبطل شهادته وحكر بكذبه والعميان لا ش.بادة لحم في انا لان الشرادة على الزنا 
لانكون الا بعد الرؤءة كالميل فى المكحلة وليس للأعمى هذه الا لة فكان كلامم قذفا 
من الاصل ولو كان الشبود أرلمة أحدهم زوج المشبود عليها باازنا فذه الشهادة قبل عندنا 
خلافا لاشافنى رحه الله تعالى وقد بينا هذا فى باب اللمان فاذا كانت اثلانه کنفارا و ازوج 


مسا فلا ش-پادة للکفار على الامة فیحدون‌حد القذف ويلاءن الزوج امس أنه لانه قذفبا 
از با وقذف ازوج موجب للمان و ال ¢ وان حاء شود ال را فكبدوا. يه متفر قان ف 
مجالس متلفه 0 تقبل شبادمم ومحدون حد القذف عندنا وقال الشافى ره الله تعالى 
قبل شہادہم وشام اد على المشمود عليه واعتسبر هذا بالشبادة على سائر الحقوق فان 
اختلاف ال خالس لمم الممل بالشبادة ف فى هن القوق وما ندري بالشيبات ومالا 
ندري ؟ بالشببات فيه سواء اء فكذلك ازا وهذا لان الثات بالنص عد ۵ الارلمة ف الشبود 
فاشتراط احاد ال خلس يكون زيادة على النص « وحجتنا ‏ فى ذلك ما روينا أن الا لا 
شې دوا عل بن شعبة باز ا بين دي مر ری اللهعنهما وأمتنع زياد أقام الد على الثلابة 
ول بنتظر عجیء رادع لیشېد عليه باز نا فل وکان اختلاف ا اد 
لاتظر حجىء 1 ه اد عن الثلانة وفي الکتاب ذ کر عن الشمی رجه الله تعالى 
قال لو حاء مثل رسعة ومصر فرادى حددمم والمعنى فيه ان الشبادة على الز با قدذف ف 
امه ولكن تكامل المدد یر حكمبا فصیر ححه 4 للحد فیحرح من أن يكون قدفا به 
وف مش | ها الغير عبر وجوه ف مجلس كالقبول مع الا مجاب‌فان الا محاب ب ليس ۱ لمعل 
فاذا الهم اليه القبول لصير عقدا فيعتبر وجود 076 الجاس ليصير الامجاب به عقدا 
وهذا لاد كلامم میت ذف مفترق ومن حيث أنه ححة 2 " واحد ولانحاد 
الجلس ۳1 ف جمع مغر ق من ع الکلام فاذا كان المجاس واحدا جعل کلامپم کد یی ؟ واحد 
مخلاف ماذا تفرقت الهالس وانكانوا فى مقعد واحد على باب القاضى فقام الى القاضي | 
واحد مد واحد وشبدوا عليه بالزنا فني القياس لاتقبل شبادتهم أيضاً وهو رواية عن ند 
رجه الله تمالي لان اتحاد الجلس .هذا لاحصل انما حصل أن مجلسوا جیما بين يدىالقاضي 
فش هدوا واح_دا اعد واحد ولكنه استحسن فقال هبل الك_بادة هنا لان الشبادات 
اجتممت فى مجلس واحد وهذا من القاضی مبالفة فى الاحتياط لينظر امهم هل فقون على 
لفظ واحداذالم يسمع لعضهم کلام بعض فلا وجب ذلك قدحاً فى شپادتهم فانالوا عتبرن 
وذا القدر ۰ ن التفرق وجب اعتبار فرق الاداء وان جلسوا جمىعا بين دی القاضى ولا 
تصوراداؤهم جلة لان القاضی لاتمكن من سماع كلام اججاعة وان قال انان زی بها فى 
دار فلان آخرفقد ينا ان هذه الشبادة لاتقبل فی‌امجاب المد على الشپودعلیه ولك نلاحد 


SD 


| على الشبود لاجماع الارمة على الشرادة بالزنا علییما قال که واذا شبد أريمة نماری عى 
نصراسین ال با فقغى القاذ ي إشبادهم " 3 أسل الرجل أو ثرا قال بطل الى |e‏ ج 8 
لا ۳ ان الطاري" من اسلام ای د هرا امك القضاء قبل الاستغا »كا لمقارن لابب ولان 
شبادة الكافر لست ححه ة على العم« مصير ذلك شمة ف حدق الا خر فان اس الشرود 
مد ذ لك نفع آماا الشبادة آول ؛ له._دوها لان الحاكم الطلباحين درا الحد عهما فلا 
لعمل ما معدذلك ٠‏ قال ¢ وان كأوا شید وا على رحلین اشاق بالز با لما حم الا 
لك سل أحد الرجلين أو احدي الرأتين دری" المد عن الذی اس وعن صاحبه ولا 
يدرأ عن الآ رين لام شبدوا على كل رجل وامرأة كائهم تفردوا بالشبادة علهما 
والله أل بالصواب 


عا باب‌الاتراربازا )دم 


( قال که رضى الله عن حد الي ايام بالاقرار الا بالاقرار اربع مرات فى أربعة اس 

عندنا وقل اشانی رجه الله تمالی ام بالاقرار صة واحدة وقال ابن لب رجه الله 
تمالی تام بالا ترار آرم ات وان کان في مجلس واحد واحتج الشافنى شوله صلى الله 
عليه وس أغديا یس الى اصراة هذا فان اعترفت فارجبا وان الغامدية لا جاءت الى 
رسول الله صلی الله عليه وس وقالت ان بی حبلا من الرنا قال اذهي حتی تضعى جلك 
عم رجا و يشترط الاقار بر الارمة واعتبر هذا الق سار الحقوق ذا ندری بالشهات 
وما لا شدرى ؛ بالشهات ثبت بالاقرار الواحد ومهذا . مان انت الافرار غير معتبر 


بالشبادة فى المدد فان فى سائر الحقوق اله_دد معتبر فى الشهادة دون الافرار وكذلك فى 
هذا الوضع المدالة تمتبر فى الشمادة دون الاقرار وكذلك ف هذا ااو ضع الذ كورة 
ولفظ الشبادة يعتبر فى الشمادة دون الافرار وهذا لان زيادة ا شه القات محصل بزيادة 
المدد ولا حصل ذلك شكرار الكلام من واحدوق أحد کت و سقوط الد 
عت القاذف یشبر عدد الارمة فى الشبادة دون الافرار فكذلك فى الحكم الا خر 
وان ألى ليلى رجمه الله تعالى اعتبر الاقرار بالشپادة بسلة انه أحد حجتى الم فى 
الشپادة المعتبر عدد الارعة دون اختلاف ال الس فكذلك فى الاقرار 9 وححتنا ) فيه 


C(۲) 


ظ حدرث ماعز بن مالك رمه الله تعالى فانهجاء الى رول الله صل الله عليه وسل فقال »ات 
فطبرتي فأعرض عله خا الى الجات الا خر فقال مثل ذلك فأعر ض عنه خاء الى ال مانب 
الثااث وقال مثل ذلك فاعرض عنه ياء الى الجانب ارام لم وقال مثل ذلك وفى رواة قال 

في کل صرة وأن هذا للا خر فما كان فى اارة الرالعة قال صبل الله عليه وسل الا أقررت 
ارما قبمن زئیت وفى رواية الآن عمدت على تسا أرما فبمن زیت قال غلاب قال 
مات قبلنها أو استبا بشروة لعلك باشرتها فابي الا أن قر بصریع زا فقال الك خبل أمك 
جنون وف رواية مث الى اهل هل شكرون من عقله شع فقالوا لا فسال عن احصانه 
فوجده حصنا فأص برجه فاي صل الله عليه وسلم عرض عنه فى الرة الاولى والثاية 
وااثالثة وحكم بالرالعة ولول .يكن العدد من شرطه | يسمه الاعراض عنه على ماقاله صلى الله 
عليه وسلا طبنی لوال عنده حد من حدود الله الا یمه ألا ری أنه فى اارة الرابعة لاعت 
المجة کف لم برض عنه ولكنه قال الا ن أفررت أرما واشتغل لطلب مابدراً عنه الد 

۱ نین ) جد ذلك اشتفل بالاقامة ولا قال انما أعرض عنه لاله أحس به الإنون علىماروى 
أنه جاء أشعث أغبر بر الرأس واليه أشار في قوله أمك خبل ثم لما رأى اصراره على کلام 
واحد عل لیس ۵جنون و هذا لا ه‌قال الان أتررت أرماوفي هذا : نصیص أن الاعراض 
قبل هذا لعدم قيام الحجة وقد جاء اما مستساا ور عقوية الدنيا على الا خرة فکیف 
يكون هذا دليل جنوه واعا قال ذلك رسول الله صل الله عايه وسل لطاب مارا به 
عنه الحد 6 لفن القر الرجوع و له اسرةت ما أخالهسرق أسرقتقولىلاوائما كان اشست 
آغبر لانه جاء من البادة وقد جمل رسول الله صل الله عليه وسل هذا علامة الابرار ققال 
رب أشعث أغبرذى طمربن لايؤيه به لو أقسم على الله لابره وان انی یل رحمه الله تعالى 
يستدل هذا الحديث أيضا وقول المذكور عدد الاقادبر دون اختلاف الجالس ولكناقول 
قد وجد اختلاف مجالس المةر على ما روى ان رسول الله صل الله عليه وسلم طرده فى كلل 

أمرة حتی واری حیطان لايم رج وفي رواه قال اذهب ويلك فاستغفر الله فذهب 

<تىغاب عن دصر رسول الله صل الله عليه وس م دجع فالعتبر اختللاف مالس القردون 
القاضى حتى اذا غاب عن بصر القاضى في كل مرة يكني هذا لاختلاف الجالس والذی | 
| دوی انه أفر مس رات فاعا حمل ذلك على اقرارين كنا منه في جاس واحد فكانا || 


(A) 


کافرار واحد وروی ان أبا بكر ری الله ۶+ قال له أقررت ثلاث رات ان أقررت 
رامة رجمك رسول اله صل الله عليه وسم وف رواب قل ااك والرالمة فاا موجبة وعن 

وی 8 ۱۲اب ري لياه مل اه موس ملك ورام زا لو جاس في 
نه لعد مأأقر لاا مادمت رسول اله ل الله عليه وسل اليه من رجه فدلعی‌ان اشتراط 
عدد الاقار ر کان معر وف فيا بيهم و وان المراد من قوله فان اعترفت فارجبا الاعتراف 


الءروف فى ازنا وهو آرم مرات والصحيح من حديث الغامدية اما قرت آریم‌صرات 
هکذا ذ کر الطحاوی ره الله تعالى الا ان الاقاربر منبا كانت ا قات مختلفة قبل 
الوضع ومد او وضع ومد ماطبرت من فاسپا ونمف مافطمت ولدها و سفق الرواءة 
على شل الاقارير الاربءة في حددثها والذى روى انما قالت اتريد ان رددنی 6 رددت 
ماعزا لايكاد بصلا ننرديد ماعز كان حکیا شرعياً فلا يظن مها انها جات لطاب التطبير نم 
تمترض على رسول الله صل الله عليه وسل فيا هو حكم شرعى واعتبار هذا الاق بسائر 
الحقوق باطل فقد ظبر فيم من التغليظ ام يظبر فى سار الاشياء من ذلك ان النسبة الى 
| هذا الفعل موجب لاحد مخلاف سائر الافعال وء وجب للعان اذا حمسل من الزوج فى 
زوجته مخلاف سار الافعالو بشترط فى احدي المجتین من المدد مالادشترط فى سالرها 
وكل ذلك للتنايظ فکذلات اعتبار عدد الافرار الا ان العدد فى الشبادة نرت حقيقةو حکا 
دون اختلاف الجااس ولا ثبت فى الافرار حکا الاباخة_لاف الجااس لان الكلام اذا 
تکرر من واحد فى لس واحد بطريق الاخبار يحءل ککلام واحد وائما تحقق معنى 
التغليظ باشتراط المدد فى الاقرار الموجب لاحد لافي الاقرار السقط لاحد عن القاذف 
ألا تری ان التصريم بلفظ انا يعتبر في الافرار الوجب لاحد دون‌السقط وك ذلك عدد 
الارمة بالشبود حتی اذا قذف اصرأة بالزنا فشبد عليبا شاهدان أنها | كرهت على الزن 
سقط اعد عن القاذف اذا عرفنا هذا فتقول ينبنى للامام أن برد المترف بالزنا فى الرة 
الاولى والثانية والثالئة لحديث مر رضى الله عنه قالاطردوا الممترفين باازنا فاذا عاد الرادمة 
فاقر عنده سأله عن الزنا ماهو و كيف هو ون زی وأن زی ا سنا في الشبادة الا ان فى 
الاقرار لايسأله متى زنا لان جد اازنا نام بالافراریمد التقادم واثالا ام بالبينة فلبذايسأل 
الشرود متى زنی ولا يأل القر عن ذلك فاذاوصفه وأنبته قال لهفلملك تزوجتها أو وطثتبا 


9 


شبية وهذا ول معني تلقین الرجوع والامام مندوب اليه وهو نظیر ماقال رسول الله صلى 
الله عليه وس نامز للاك قبلتها فان قال لانظر في عقله وسأل أهله عن ذلات کافمله رسول 
الله صلى الله عليه وس فى ماعز وهذا لان الافرار من ع الحنون والمعتوه هدر والعقل 
لس ععان فالا د بد للامام ٠ن‏ ان بتأمل فى ذلك فاذا راه يح لفل سأل عن 
الا حصان لان مایلژمه من العقوية ختلف باحصانه وعدم أحصانه وسأله عن ذلك فسى 
شريه ولا يطول الاص على القاضى فى طلب البينة عل احصانه فاذاقال ا حصنت استفسره 
في ذلك لان اسم الاحصان نطلق على خصال ورعا لا يعرف المقر دبا فيسأله لهذا فاذا 
فسره أ رجه فاذا رجم غسل وكفن وحنط وصی عليه لانه مقتول حق فيصنع به 
اينع الوق وقد سالا رسول هسل له عليه و من معز وه والصلاة | 
عليه فقال اصتعوا به ما تصنمون عوناكم زاد فى روابة ولقد ناب نوبة لو قسمت نوبته على 
أهل الحجاز لو سعهم وى روا على أهل الارض وقد رأنته تفمس في آنهار اللنة 0 
أن رجلين من السحاءة الا فما بهما ما ركنت نفسه حتي جاء واعترف فقتل کا شتل 
الكلاب فسمع ذلك رسول الله صلی الله عايه وسلم وسكت حتى مروا مارميت فقال 
ار جاین انزلا فكلا فقالا انها ميتة فقال ناو كما من عرض آخیکنا أعظم من ذلك «قال» 
فان اس برجه فرجع ء عن قوله درى؟ اعد عنه عندنا وقال ابن آي لبلی رجه الله تالى لا 
درا عنه المد برجوعه وكذلك الملاف في كل حد هو خالص حق الله تعالى واعتبر هذا 
الاقرار سائر الحقوق مما لا.ندرى ' بالشهات أو ندری بالشهات كالقصاص و حدالقذف 
فالرجوع عن الاقرار باطل فى هذا كله فز وحجتنا ) فيه أن النى صل الله عليه وس لذن 
المةر بالسرقة ارجوع فلم بمح رجوعه له ذلك ققد رونا أن ماع رضى اله عنه لا 
هرب انطلق المسامون في آتره فرجوه فقال الني صلى الله عليه وسل هلا خليم سبيله ولان 
الرجوع ١‏ عد الافرار اءا لايصح فى حقوق الباد لوچو خمم بده فى الاقرار ويكذيه 
فى الرجوع وذلك غير موجود فيا هو خالص حق الله مالي فيتعارض کلاماه الافرار 
والرجوع وک واحد منیمامتعل بين الصدق والكذب والشسهة ات با مارضة «قال» 
واذا آقرآریم مرات في أريمة الس وأنكر الاحصان وشبد الشبودعليه بالاحصان يرجم 
لان الثابت بالبينة أقوي من الثابت بالاقرار ولامجسل انكاره للاحصان رجوعا منه عن 


(0) 


الاقرار بالزنا لاله مصر على الاقرار بالزنا والتزام المقوبة مع انكار الاحصان وانما انكر 
الاحصان وقد ثبت بالبينة ولو أقر بالاحصان بعد انکاره کان يرج فكذلك اذا بت بالبينة 
تالک فان كانت المرأة التى أقر أنه زنى ماغائة فالقياس أن لامحد الرجللاها لو حضرت 
رعا ادعت شممة نکاح مسقطة للحد عنما فلا يام اد في موضع الشيبة وقيل هذا قياس 
قول ۹ حنيففة رحمه الله تعالى على قياس مسألة السرقة اذا قال سرقت أنا وفلان مال فلان 
وق الاستحسان 2 عليه اد لحديث ماعن رضى الله تمالى عنه فان رسول اله صلی الله 
عليه وسل ل حضر 1 رأة أل تی أقرانه زنی بها ولكن أمى رجه وفي حديث اليف او 
الجلد على ابن الرجل ثم قال اغد با یس الى امأة هذا فان اعترفت فار جما فدل ان 
حضور امرأة لبس بشرط وهذا لان ما من شببة ندعیپا اذا حضرت فالرجل متمكن من 
أن دی ذلك ووم ان حضر فندی الشهة كتوه آنبرجع القرعن افراره‌فگا لاعتنع 
اقامة امد على القر بوهم ان برجع عنه فكذلك هذا وان جاءت المرأة عد ما حد الرجل 
فادعت النكاح وطلبت الهر لم ! 3 ن لها امبر لان القاضی حكر بان فسله كان زا يها حين 
تم عليه المد وا لا بو جب امبر وهي ندى ابطال حك الحا ولا طقال » أريسة 
فساق شبدوا على رجل لزنا وأقز هوعرة واحدة فلاحد عليه لعدم الحدة فان الححة 
الاقارير الاردنة آوشپادة أريمة عدول ولا تال اقراره صرة واحدة تمديل منه للشپود 
ولصديق لم فينبني ني أن باتحقوا بالمدول فى هذه الحادية لان القاضي لاشفی لشبادة 
الفساق وان رضي به العم فان التوقف في خ_بر الفاسق واب بالنص فلا تغير ذلك 
باقرار ۰ افراره مانم من القضاء بالشپادة لان الشرادة تكون ححة على النکردون المقر 
الا انه اذا كان الشرود عدولاحمل الاقرار الواحد كالمعدوم لا ) ین به سيب الحدفيتيين 
ذلك بالبينة وان كان الشبود عدولام بذکر فى الاصل وذ كر قي غير روا الاصول أنه 
لا حد عند أني بوسف رحمه الله تعالى لان الشبادة قد بطلت پافراره لكونه حجة على 
المنكر لاعلا مقر وعند د ره الله تعالى حدلان الشبو د عدول فاستغني عن افراره 00 
| الاقرار ولا نوجد ذلك في شبادة الفاسق ‏ فان قيل ‏ فبالاة.رار الواحد اذالم يثبت 
لبت الوطء | وجب لامر فينيني نى أن لا بتبر ذلاك وان كرد الاقرارلانه قصديذلك اسقاط 
امبر عن شسه فيكون متبما وهو نظير ماقام فى الاستدلال على قول یی بوسف ف السرقة | 


لكو) 


أنه اذالم ثبت الحد فبالافرار الواحد يحب الضیان فلا يمت براقراره بعد ذلك في اسقاط 
الغمان وهذا لان حم اقراره بالزبا ‌اعی من حر ث آناازناغر موجب للممر فان 3 عدد 
| لارمة تین أنه ا یکن موجبا پر وانم ينم کان موجبلمبرکانمد تام الاقرار اذرجع 
سین أن الواجب ل يكن عليه اعد خلاف السرقة فان‌فس الا خذموجب لاضمان واعاسقط 
مان لضرورة استيفاء القطع حقا لله تعالى على ماندينه ‏ قال که واذا وط الرجل جاربة 
ولده وقال علدت آنبا على حرام لامحد للشببة الح كمية اتى عکنت فى الموطوءة وله صلی 
اله علیه و سل أنت ومالك لا بكو کف مب المدولوجاءت ولد فادعاه بت النسب و صارت 
أم ولد له وان وطي' جارية أحد أبويه أو امرأنه فان اتفقا على أنهما كانا مان حرمة الفعل 
فمليبما الحد لانه لاشببة هنا فيال هل واعا الشبرقمن حيث الاشتباه فلا يكون معتبرا اذا لم | 
بشتبه فأما اذا قال الواطی" ظننت أنها حل لى أو قالت الجارية ظننت أنه محل لى لاحدعلي 
و احدممما لان شمة الاشتباه عندالاشتباه معتبر بالششيهة المكمية ودعوي‌الشمة المكمية 
من آحدها سقط المد عهما فکذلك شسمة 2 الاشتباه وحكى عن ان أبى بل انه أقر 
۱ عنده رجل أنه وط ء جارية آمه فقال له أوطأً: ما قال نم حتی قال أريع مرات فام اضر به 
المد وان أو حنيفة رجمه الله تعالى في هذا القضاء م ن أوخة أحدها ان بافراره بلفظ 
الوطء لا بلزمه الد عام قر بصر مح الا والثأتى وهوان القاضى ليس له أن يطاب الاقرار 
فى هذا الباب شوله أفمات بل هو مندوب الى تلقبن الرجوع والثاا شاه م ا عن 4۸۰ 
| بحرمتها وطینی له أن يسأله عن ذلك ولیس له أن قم الحد مالم بعلل عله تحرمة ذلك الفعل 
« قال » ولو وط جارية أخيه أو أخته وقال ظننت أا حل لى فعلیه المد لان‌هذا ليس 
عوضع الاشتباه ۳ كل واحد منهما فى حک لك کالاجني فز قال) فى الاصل وم حمل 
هذا كالسرقة يمنى ذا سرق مال أخيه أو أخته لا بم قطع نم آجاب وقال ألا ری وف 
بأخته وعمته حدده ولو سرق من واحدة ار أقطمه وائمااً شار هذا الى أن فى حد 
السرقة.لا بد من هنك از والاحراز لا يهم في حق ذيالرحم الحرم لان امضیم بدخل 
بت لعض من غير استئذان وحشمة مخلاف حد انا « قال » وان وطىء جارية ولدولده 
فجاءت بولد فادعاه قان كان الاب حيا لم ثبت دعوة ا جد اذا کذه ولد الولد لان عة 
الاستيلاد شبنىعل ولا هل الا الى غه ولس للحد ولا ذلك فيحياة'لاب ولكن 


ان آقرب ولدالولدعتق باقراره لانه زعم أنه ثابت النسب من المد وانهمه فيمتق عليهبالقرابة 
ولإثى' على اد من قيمة الامة لانه لتملكبا وعليه العقر لان الوطء قد بت‌بافراره‌وسقط | 
المد لاشبرة الحكية وهو البنوة فيجب العقر وكذلك انكانت ولدنه مد موت الاب 
لافل من ستة أشبر لالا علمنا ان العلو قكان فى حياة الاب وانه لم يكن لاجد عند ذلك 
ولاءة نقلبا الى نفسه وانكانت ولدنه دمد مونه لستة آشهر فپو مه‌بدق في الدعوة صدقه‌ای 
الاب أو کذه لان الملوق به انما حصل إمد موت‌الاب والجد ءتد عدم الاب عنزلةالاب 
فى الولابة فلوأن تقلباً الى نفسه بدعوة الاستيلاد قال > واذا شید الشبود على زا قدم 1 
أحد شیادمم الشبود عليه وقد بيناهذا وإأحدهم أيضا لان عفدم متكامل والاهلية 


لاشبادة موجودة وذلك بنع أن کون امم تذفا وان أقر زا ندم اریم مات اقم 
عليه الد عندنا وقال زفر رجه اه تمالی ۷" ام اعتبارا حه الافرار ححه البينة فا نالشبود 
کا نوا الى الستر فالمرتكب للفاح تة ی مندوب الي السترعلى نفسه قال صلى الله عليه | 
وسل من أصاب من هذه لقاذوه ات شيئا فليستتر استر الله ولكنا نستدل با خر المديث 


حيث قال ومن ادي نا صفح'نه أقنا عله حد الله و هذاندآدی صفحته بافراره وان کان 
مادم المد والمنى فيه أن الهمة تفي عن اقراره وان کان لد مادم المبد فان الانسان 
لا بمادی نفسه على وجه تحمله ذلك على هتك ستره بل انما حمله على ذلك 0 وا 1 
عقو بة الايا على 5 خورة حلاف الشبادة فبتقادم المد هناك ۶ كن الهمه من حم 

العداوة علهم على أداء الشبادة بعد ما اختاروا الستر عليه وهنا كان اصراره عنعه عل 
الافرار - َم الندم وألتوبة حمله على الاقرار مد مادم المد < قال» والذی والعبد فى الافرار 
لزنا کار المسلم وأما الذمى غرمة انا بت فى حقه ا هو ابت فى حق السل وافر اره 
مازمأيضاً | کار ار السم فأما العبد فاقراره بالزئا بصح عندنا موجبا لاحد عليه مأذونا كان | 
أو حجورا وعند زفر رجه الله تمالى لا لصح لان نفسه ماو للمولی وپذا الافرار تضرر 
الولى من حيث أنه تنتقص ماليته ياقامة المد عليه وطذا لا يصح افراره على نفسه بالمال 
اذا كان محجورا فكذلك بالحد ولكنا قول مالا عد که المولى على عبده فالعبد فيه ازل 
منزلة ار كطلاق زوجته مخلاف الاقرار بالال فان | لولى علکه عليه ثم وجوب المد على 
۱ المبد باعتبار أنه نفس مخاطبة وفبا بجع الى ذلك هو كار ولانه غير مهم بالاقرار على 


(4۸) 


فسه بالاسباب للوجب-ة مود ولان ما يلحقه من الضرر في ذلك فوق ما بلحتق الولى أ 
فلانتفاء الهمة حكمنا نصحة افراره مخلاف الافرار بالال ۵ قال » ولا يؤخذ الاخرس 
محد ازا ولا بشى' من الحدود وان أقر به باشارة أو کتاةآوشپدت به عليه شبود وعند 
الشافى رحمه الله مالي و خذ ذلك لابه نفس مخاطبة فب وكالامى أو و أقطماليدين أوالرجلين 
ولكنا قول اذا أقر به بالاشارة فالاشارة بدل عن العبارة والحد لاقام بالبذل ولابه لا بد 
مت ما فى الافرار وذلك لا بو جد فياشارة الا خرس انما الذی‌شیم من اشارنه 
الوطء فلو آقر الناطق هذه العبارة لا بلزمه الحد فكذلك الاخرس وكذلك ان كتب به 
لان الكتاءة تترددو الكتابة قائمة مقام العيارة والمد لا قام عثلهو كذلكان شبدت الشبود 
عليه بذلك لانه لو كان ناطفا رعا بدعی شبهة ندرأ المد ولیس كل ما يكون فى نفسه عدر 
على .اظباره بالاشارة فلو اهنا عليه كان اقامة اعد مع تمكن الشبهة ولا و جدمثله فى الاي 
و الاقطع کنه من اظبار ده‌وی الشسمهة والذي مجن وشيق في حال افاقنه كغيره من 
الاحاء بازمه الحد باازنا فى هله الالة سواء أفر به أو شبد عليه الشهود وان قال زات 
في حال جنوني لم حد لانه أضاف الاقرار الى حالة معرودة وهو ليس بأهل لالتزام المقوءة 
ف تلك الالة لكونه ص‌فوع لا عنه فبو كالبالغ اذا قال زات وأناصي وكذلك الذي 
اس اذا آتر أنه كان بزني في دار ارب ان الاقرار الى حالة تافی المز ام المقوبة 
بالزنا فى تلاك اه فان لم , كن حت ولا الامام ولا کان ملتزما حک الاسلام جنل وان 
أقر ابوب بازنالا محد لان نتن بکذمه فالجبوب ليس لهآلة الزن فالتيقن بكذءهأ کثر 
۳ من رجوعه عن الافرار ف قال که وان أقر انحصی بالزنا أو شبدت به عليه الشبود 
حد لان لاخصى ال انا ونما سدم بالخصى الانزال وذلك غير معتبر فى العام فمل ان 
فيلزمه من المد مابلزم الفحل وان قال العبد بعد عتقه زیت واا عبد ازمه حد المبيد لابه 
مصدق في اضافة الافرار الى حالة الرق لكونما حالة معبودة فيه م الثابتبافراره كالثأبت 
بالمعابنة ولو عابناه زنی فى حالة رقه تم عتق كان عليه حد العبيد فبذا مثله هو قال » واذااقر 
ارجل ريع مات أنه زنی شلانة وقالت کذب ب مازقى بى ولا أعرفه ميحد ال جل فی قول 
آي حنيفة رد الله تعالى وقال أو وسف ومد رحمہما الله تعالى حد ال_ديث سپل ۳ 
سعد ان رجلا أقر بالزنا با ونکت له رسول الله صلى الله عليه وسل ولأن الزنا 


)٩۹( 


فعلان من الزائيين وفمل كل واحد منبما بظبر باقراره موجباً لاحد عليه فانكارها لا يؤثر | 
| في اقراره وك مافيه أنه عنم بانكارهاظبور انا فى حا وذلك لاعنع وجوب الحد 
عل ارجل کا لوكالت حاشرة سا کنة أو غائ وا و لت زا بى مستدكرهة يجب اه 
عليه وان حب علما وأو حنيفة رحه اله تعالى بقول فمل الزنا من الرجل لاتصوریدون 
امحل وبانكارها قد انتنى فى جانها یت فى جاب یا ألا تری أنه لو ان صفة الزنافي 
جانبپا بدعوي النكاح سقط المد عم. ما فاذا انتني أصل الفمل أولى وه ذا لان القأضي 
لاتمكن من القضاء عليه انا امع انكارها ألا تری الها نب محصنة لاتمكن من الفضاء 
علية بالزنا بغيرها لانه ۸ شر بذلك وبدون الفضاء بالنا لمكن من اقامة اد وفي الذائبة 
قياس استحسان والفص_ل المستحسن لاءدخل على طرقة القياس 9 شتا واستسكر اهبا 
لانتنی الفعل فى جانببا وبانكارها سن ألا تري أن من أقر لانسان شي" وكذبه بطل 
اقراره حتى لوصدقه مد ذلك لم بصح لكان انا أو حاضرا 1ساکتال ببطل نه از 
حتى اذا صدفه‌عل , تصد مه وهدا مخلاف مااذا قاات‌ز فى لي مستکر هة لان اه وأصل 
الفمل هناك فدظبرقی حقبا ومذا سقط احصاما به وحدیث سبل بن سعد تد صعفه هل 
المديث ثم تأوبل الحديث أمها أأنكرت وطابته حد الذف قده رسول الله صل الله عليه 
وسل بقذفه اباها بالزنا لابافرارهبالزناعلى شه وعلى هذا اوأقرتاميأ أنه زنی ما فلان آرم 
ات وأنکرالزجل فرو على الللاف الذى ا فى أقامة المد طپا وكلام أي حئيفة رحمه 
الله تعالى هنا أظبر لان الباشم للفعل هو الرجل فلا ثبت أصل الفعل مع انکاره وان قال 
الرجل مدقت حدت المرأة وم حد الرجللانه التصد ی‌صارمقرا بالزنا مى ةواحدةوقدينا 
ان بالاقرار الواحدلايقام اد قال المربي المستأمن فىدارنا اذا أقر بالزنا آریم سات 
لاي وقد بنا 0 هذا فى الل:4 فكذلك فى الاقرار وعلل فى الاصل فقال 
بأنه لا يؤخذ منه امراج ومعناه ان الزه تؤخذ من أهل الذمة حقا لله تعالى ثم لا تؤخد 
من المستأمن عرفا أنه لاجری علبه ماهو خالص‌حق الله تعالى © قال » واذا دخل 
امل دار المرب بأمان فزنى هناك عسلة أو ذ مه 0 خرح الى دار الاسلام فأقربه e‏ 
وهذا عندنا وقال الشافى ' مد لان الس مارم لاحكام الاسلام حي مث ما کان ومر ن أحكام 
ابارت لد على الزانی ولکنا ن_تدل وله صلی الله یه سل للم الدود | 


۱ ۹۰۰۰( 
في دار ارب والمنى فيه فيه ان الوجوب لا راد لعينه بل الاستیفاه وقد العدم الستوفلانه 
لا علك اقامة اد على نفسه ولس للامام ولانة على من فى دار ارب ليق عليه الحد 
فامتنع الوجوب لانعدام الستوق واذالم جب عليه حين باشر فت و 
وان خرج الى دارنا ب قال € و كذلك سر من السامين دخات في دار المرب فزنی 
رجل منبم هناك أوكانوا عسکرا لان أمير المسكر والسرية انما فوض اليه ندبیر ارب 
ومافوض اليه اقامة الدود وأما اذا كان الخليفة غزا نفسه أوكان أمير مصر نم الحمدود 


على اهل فاذا غزا مجنده کم هم د والقصاص فى دار المرب لان أهل جنده نحت 
لاه فن ارنكب منهم مشكرا موجبا موه ق يم عليه العقوبة کا شیمبا فى دار الاسلام 
هذا اذا زتى فى المسكروأما اذا دخل دار الحرب وفعل ذلك خارجا من المسكر لاقم عليه 
المد عمزلة ام ستأمن في دار اطرب «قال» ولا جد على من زنی أو شرب اجر فى معسكر 
أهل البني م منهم ولا من كان ناجرا من أهل‌المدل وأسرائهم فيه لان بد ام هل المدل 
لا تم ل الم أئعة أهل البني وولاته في الاستيفاء منقطمةلقصور ده‌و قد بينا أن الوجوب 
للاستيفاء فاذا العدم الستوق امتنع الوحوب 6 لو فمل ذلك فى دار اطر ب وا ن کان 
خروجه من دار ارب أو من عسکر أهل البنی بعد تطاول اادة فلا فلا اشكال فى أنه درا 
الم وب اذا نطاوات الدة فى حد الشرب سواء بت بالافرار أو بالبينة وفي حه الا اذا 
نت باليبنة ‏ قال € ويقام المد على المبد اذا أقر بالزنا أو شيره ما وجب الد وان كان 
مولاه غائبا با وكذلكالقطع وال‌صاصلان الوجوب عليه باعتبار النفسية فى محل لاحق 
مولی فيه فان حق اأولى فى الالية وقد ينا أنه فيحكم النفسية هو والحر سواء وأو حنيفة 
ومد رحمبهما الله تعالى فرقان بين ححة البينة والاقرار باعتبار ان للمولى حق الطمن فى 
لین ة دون الاقرار وان الافرار موجب لاحق بنفسه والبينة لا وجب الا بالقضاء وقد 
راد فيلا بق قال واذا وجب على الريض حذمن اطدود فى زاو شرب أو سرقة 
حبس حتی پرا ی ا وی عن رسول اه مل الله عليه وز اهأ هیا رسي هن 
باقامة حد على أمة فرأى ارادم فرجع ول تم عليبا ول ينكر ذلك رسول لله صلل الله 
عليه و سم واعا حمل هذاعل‌آن ار الدم مها كان تفأسالا حيطا لا نالمائنض .عازلةالصحيحة 
۱ فى اقامة المد او عنزلةالريضة ولانه لوق م المد ی ريض رعا تضم الم لد 


۰۱( 


متسس 


الى أل رش نیژدی الى الاثلاف ود نا ام على وجه متا رو ۱ 
روأ لني براك مك كت 0 ريض و 8 لیس و e‏ 
يكن اند رجا ناما ارم معام على اأرنض لان اتلاف نفسه 4 مناك هق فلاجتتع اقامته 
اساب الى رص وتل» رجل ' ات عليه به بافرارهالزنا والسرقةوشرب ار والقذف وفق+عان ۱ 
رحل زاره بدا بالقصاص ف الفقء ء لاه حص حق الساد وحقى المید مقدم ف الاستيفاء 
لا بلحقه من الضرر بالتأخير لانه مخاف الفوت وائه تعالى يتعالى عن ذلك ثم اذا بری من 
ذلك آخر جه 1 عليه حد القذف لانه مشوب مح المباد فيقدم فى الاستيفاء على ماهو 


عض حق الله تعالى وهذالان القصود من اقامة حد القذف دفعالعار عن القذوف فابذا 
بدا نه قبل < دازنا والشرب واذا را من ذلك فهو بلخار ان شاء بدأ بحد لزنا وان 
شاء بد محد السرقة لان كل واحد منبمأ عض حق الله تمالی وهو نابت نص لي ومل 
حد شرب الجر آخرهالانه أُضْمف من حيث أنه لاّلى في الفران وقد بنا ذلك وكا أقام 
عليه حدا حيسه حتى ,برا نم أقام الآخرلانه ان والى اقامة هذه الحدود رعا يؤدي الى 
الانلاف وقد بنا أنه مأمور باقامة امد ء علي وجه کون زاحر 1 لاءتلفا ولكنه حبس لانه 
لو خلى سبيله رعا مورب فلا تكن من اقامه اد الا خر عليه ولصير مضيعا لحد والامام 
منبى عن تضديع الخد مد ظبوره عنده وان كان عمتا اتتص منه في لین وضر ه حد 

القذف لافييما من حق العباد عم رجه لان حد السرقة والشرب عض حق الله تمای ومتى 
اجتمعت المدود أت الله تمالی وفيبا نفس فتل ونر ماسوى ذلك هكذا تقل عن ابن 
مسعود وان عباس رذى الله عنهم والممنى فيه ان فى دود الواجبة لله تعالى المقصودهو 
الزجر وأنم ما بکون من الزجر باستیفه ء امس والاستيفاء عأ ذويه اش شتفال عا لافيد 
فاذا رجه ودرأعنه ماسوى ذلك الا انه (ضمنه السرقة لان الغمال قد وجب عله بالاأخذ 
وام س_ةط لضرورة استيفاء ء القطع حقا لله ول وجد ذلك فلذا بضمنه السرقة ویس 
بغائها من نر کته «قال» ولا قام‌حد فى السجد ولا قود ولال زبر لا فيه من وهم تلویث 
المسحد ولان العلود قد رفع صونه وقد نی رسول الله صل اله عليه وس عن رفع 
المموت في المسجد قوه صصلى اله عليه وس جنبوا مساجدك صبيانكم وین ورفع 


(°7 


| آصواتک ولكن القاضي مخرج من المسجد اذا أراد اقامة المد بين بده م6 فمله رسول الله 
ملك عليه وسا فى حدیث الغامدية اونغ اما ليها م حضرنه 6ا ف له رسول الله 
صل اله عليه وس في ماعز « قال که واذا زتى الرحل صرات أو قذف مراك او 
رات أو شيرب رات لاقام عليه الا حد وا<د لان مبنى المدود على التداخل لاأن 
اللقضود ما الز جر وذلك حصل نحد واحد ولان القصود اظبار کذب القاذف لدفم 
المار عن ن القذوة ف وذلك محصل باقامة حد واحد ولان الغاب فى حد القذف حق الله تعالى 
عندناعی ماسنه في باه قال که ولاس على واطی البيمة حد عندنا ولکنه یمزر ومن الناس 
من اوخت عليه الحد دیت روي أن الي صل الله عليه وسل قال من أتى مهيمة فاقتلوه 
ولكن الحديث شاذ لاشت المد عشله ولو نبت فتأوبله في حق من استحل ذلك الفعل 
٤‏ لبس افرج الیییمة حك الفرج <تى لاب ستره والابلاح فيه عنزلة الابلاج فى كوز 
وکوة وذا قلنا أنه لانتفض طبارنه ينفش الابلاج من غير انزال ولان ا_ سد مشروع 
لازحر ولا عسل طبع المقلاه الى انان الببيمة فاا ليست عشپهاة ة فى حق ي آدم وقضاء 
ا بق أوفرط السفه يا يحصل قضاء الشبوة بالكف والالية ولكه 
مر لارنکابه مالا بحل قال) ف الاصل باغنا عن على ن آی طالل رضى الله تمالى عنه 
أنه ی رجل أ ببيمة 0 نحده وأ بالبييمة فذحت وأحرفت بالنار وهذا لبس بواجب 
عندنا او أنه فمل ذلك كيلا يمير الرجل هه اذا كانت البپيمة باقية « قال که ولو نذف 
قلذف رجلا بیان البپيمة فلا حد عليه لان القاذف انما يستوجب المد اذا نسبه الى فمل 
بازمه الد عباشره وذلك غير موحود هنا الا رى أنه لوقذفه بوطء الميتة أو تقبیل الحرام 
لايجب الد فكذلك اذا قذفه بانیان البييمة «قال» وان قذفه يعمل قوم لوط محد الا أن 
صح معناه آذا قال بالوطى لاحد عله بالاتفاق لانه نسبه الى ی من أدياء الله تمالى فلا 
يكون هذا الافظ صرحا فى الفذف فأما اذا أفصح بنسبته الى ذلك الفعل فمند أبى حنيفة 
رحمه الله تمالى لعزر ولا مد لانهأسبه الى فمل لابازمه الد بذلك الفمل عنده وعندهما 
بازمه حد القذف لابه نسبه الى فمل إستوجس عباشره المد عندهما « قال » ومن وطء 
امرأة فى فى نکاح فاسد م قذفه رجل لا حد عليه لاله ارتکب وط حراما غير ملوك 
فیسقط به احصایه «نل > ولانني للقاضى أن باقن الشبود ما : ثم به شاد م في الحدود 


لانه 5 بلاحتال لدرء المد لا لاقامته وفى هذا احتمال لاقامة لد فلا یکون لأفاضى 
أن يشتغل نه قال > وشني للقاضي اذا أشكل عليه ثى' أن يسأل من هو أفقه منه ولا 
سمه لا ذلك لقوله تعالى فاسألوا أهل, ال كرا نکن لا تون ول عل الل عليه وس 
هلا سالوه اذالم يعرفوه واعاشفاء الى السؤال ولانه مامور بالقضاء حق ولا تصل الى 
ذلك فما أشكل عليه الا بالسؤال فلا يسمه الا ذلك فان أشار عليه ذلك الذىهو أفقه 
منه فى رأى نفسه عا هو خطأ عند القاضى فمليه أن قضي عا هو الصواب عندة اذا 
كان صر وجوه الكلام لاه مأمور شرعابالاجتباد اذا كان مستجسا شرائطه ولا محل 


للمحتبد أن دع رأنه برأی غيره وان كان أفقه منه فقد دسبق وجه الصواب فى حادية 


لانسان ويشتبه على غيره وان كان أفقه منه وان ترك رأنه ول قول ذلك الفقيهكان 
و عليه ارس لان هذا وع احتباد منه فان عند تمارض الاقاوبل رجح فول مدن هو 
أفقَه منه وع اجتراد ألا : ري ان القاضي اذا : بکن ع واختاف العاماء فى <ادية كان 


عابه ان أذ قول من هو اه عده ويكون ذلك اج حتراد مشه وهنا أيضا اذا ۳ 
رأى من هو افقه منه على رأى نفسه كان ذلك نوع اجتباد م:ه فکان موسما عليه والله 
أل بالسواب 


ەت باب الرجوع عن‌الشرادات 346 


ف قال € واذا شبد ثمانية نفر على رجل بالزنا كل أردمة يدون على الزنا بأمأة على حدة 
فر جمه القاضى ثم رجع أريمة منم عن الشبادة ! م يضمنوا ول محدوا لاه قدلق على الشبادة 
أرعة ملم ولان ماه عليه شبادة لارة لتر تى مسائلالرجوع قاءءن فى على 
الث ادة فان ی علىالشهادة من م نے بهالاحة ۱ له ن الراجمون شب ولا دون أيضا لانه 
غير حصن في نع اد ماقیت ححة نامه غلى زتاه فان‌رجم و احد من ۳ خرن ۳۹ 
فملي اراجسین ريع الدبة لا له قد ی علي الشبادنن من بستحق بشبادته ثلاثة أرباع 
النفس واعا انعدمت الحجة في الربع فمل الراجمين ذلك القدر وليس مضیم بالوجوب 
عليه بأولى من البعض لاه قبل شادمهم جیوه دون سد ال ذف في نلآ حدفة 
وأبي وسف ریما الله تعالى وی 2 ر ه الله تمالی لاحدون وكذلك ان رجع 


6) 


افر تان جيه یم ضمان الدية ومحدون عندها ولاحد علييم عند تحدلان كل أرلمةاننتوا 
لشهادتهم زا آخر فالزنا زنب غير لازنا بعمرةفني حق کل فريق تحمل کانالفریق الاول 
تون على الشهادة فى حكر سقوط الاحصان ألا ری ان شبود الزنا لورجءوا وقفذدف 
الر جوم اسان فلا حد على القاذف وحمل في حقه كانم ثابتون على الشبادة وكذلك 
لوشبد أردمة سواهم أن هکان زانیا بعد رجوعه لاتحدون الا ان هذا المعنى لابمتبر فى سقوط 
مان ندل اللفس ۳ 0 دي الى اهدار الدمود بمتبر فى امتناع وجوب المد عليرم لان الحد 
شدری بالشببات وأو حشفة وأو وسف ر حم ما الله تمالى فالا م م فى حق الرجوع 
کالشاهدن عليه بزنا واحد لان القصود مبذه الشرادة اقامة ا جد 0 قام عليه الاحد 
واحد وان تعدد فعل الزنا منه والدلیل عليه ان ق حم الضمان حملوا کالشاهدن ز ناو احد 
وأنهلو رجم اننان من كل فريق لابضمنون شتا أبضا وور کذلك لضمنوا لانالباق 
على الشپادة شاهدان أنه دق باص أة وشاهدان أنه زتى باصرأة أخري والمحة لان نم هذا 
فعرفنا انهم جماوا كالشاهدين عیه نا واحد « تال 4 ولوشردوا بذلك ثم رجع خسة حدوا 
جیما فبذا مثله وهذا لا هم اذا رجموا جیما نقد حکنافي حقوم اه حصن مقتول ظفا 
حتى غرمناهم الدية نان ال لاه دمن زعم نیف وام قذفوه بغير حق 
ول > وال شهد ية رجل بازنا والاحصان فرجم ‏ دجم واحد فلا شی“ عليه لبقاء 
ححه نامه فان رجع ۳ غرما ربع الدبة لان الباق على الشبادة من بستحق تشبادنه "لان 
آرباع اللفس وحدان جیما لابه م بق ق على الشپادة من تم به الححة وقد انفسخت الشهادة 
في حقیما بارجوع فعليهما اد و فان قبل » الاول منهما حين رجع لم جب عله حل 
ولاضان فلو ازمه ذلك انما بلزمه برجوع الثانی ورجوع غيره لابکون مازما اياه الحد 
ونلنا» | يحب لانعدام السبب بل لانم وهو ماه حجة نامة فاذا زال برجوع الثاني وجب 
المد ل الول بيب ب المتقرر في حقه لابزوال المائع فلو اعتبرنا هذا العبي لوجب القول 
ام لو رجا معام حد واحد منم لان في حق كل واحد منېم لا بازمه ی برجوعه 
وحده لو بت ای عن الاد وهذ ابید موقل که ولآ ترجه تعالي اذا 
فمل الامام الذي لیس فوقه اءام شيئا ۱ هو الى السلطان فليس فيه عليه حد الا القصاص 
والاموال فانه يؤخذ بها لان استيفاء اد الى الامام وهو الامام فلا ماك اقامة المد على 


)٩۰۰ ( 


سه لان الشرع ماجءل من عله ناكا عه 2 الاستيفاء من تسه فان اقامته دطر دق 


ازى والعقوبة فلا فعل الانسان ذلك نفسه ومن هو دونه ناه لاعکنه أن قم فانمدم ‏ 
المستوفى وفائدة الرجوب الاستيفاء فاذا نمدم الستوفی قلنا اله لاجس والشافبی رجه الله 
| مای قول لزمه الد وخ ماج ء من این على رحدل اقم عليه ذلك الد وأهل 
زیم يعالون فى هذه اأسألة وقولون انه پازا قد انءزل انز نت لا فيه ولو 
زنى في مکان لا امام فيه وهو دار ارب لابازمه اد فك ذلك اذا زنى فى زمان لا امام 
فيه وهذا قول باطل عندنا | قلنا أنه بالفسق لانهزل فاما القصاص والاموال محض حق 
الميدواستيفاؤه الى صاحب الق فسنوفه منه ان عکن من ذلك طقال» وقال أو حشيفة 
رحمه اللهتمالى السكر الذى يحب به الد على صاحبه أذلايءرف الرجل من اأرأة وانما آراد 
نه آن: ن شرب ماسوی اجره من ن الاشربه فلا حد عليه مالم يسكر وحد سکره عندها ان 
مختاط كلامه فلا تب جده من هزلهلانه اذا بلغ هذا الد يسمىق النأس سکرانا والیه أشار 
الله عز وجل فى قوله يا اما الذين .١‏ امنوا لانقر وا الصلاة ونم سكاري حتی لە لموامانقولون 
وأو حنيفة رجه الله تعالى قال مالم باغ نهاية السكر لابارءه امد لان فى الاسباب الوجبة 
لاحد امتبر أقصى النهاية احتبالا لدرء الد وذلك فى أن لا لعرف الارض م من ع السماء والفرو 
من القباء والذ کر من الانى الى هذا أشار في الاشربة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
واليه المرجع والاب 


١-7‏ باب الشبادة ف القذف دم 


«قال» رني اله امالی عنه واذا ادعی رجل عل رحل اله قذفه ولا نة له لم بستحاف على 
ذلك ولا ين في ثي' من الخدود لأ ناللقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول والذكول 
انا يكون بدلا والبدل لايعمل فى الحدود أو يكون قام مقامالاقرار والمد لانامعا هوقائم 
مقام غيره الا أن عل قول الشافبی رجه الله لستحلف ف حد القذف لاف سار الدود 
بناء على أصله أن حد القذف حق المبد فيس تحاف فيه كالتءزير والقصاص ولان فى سائر 
الحدود رجوعه بعد الاقرار صحيح فلا يكون استحلانه مفیدا وفي حد القذف رجوعه 
عن الاقرار باطل فالاستحلاف فيه يكون مفیدا كالاموال ولكنا تقول هذا خد درا 


(1( 


ب فيه حق الله تمالی على 
ماندينه قال الا أنه يستحلف فيالسرقة لا جل المال فان أبى أن حلاف ضمن الال ولم بقطع 
لان امال حق المبد وهو ثبت مع الشببات وحقيقة الممنى فيه أن فى ااسرقة أخذ المال فان 
يستحاف على الاخذ لا على فمل اسرقة وعند نكوله مَغى عوجب الاخذ وهو الفمان 
6) لو شبد رجل واص‌انان بالسرقة شرت الاخذ الوجب لاضمان ولا ثبت القطم الذى 
ني على فمل السرقة فان جاء لمق ذوف بشاهدين فشبدا أنه قذفه سثلاعن‌ماهیته وكيفيته 
لام شبدوا بلفظ میم فالقذف قد يكون بالزنا وقد يكو نبغير انا فان لم بزيدوا علىذلك 
لم قبل شبادهم لان امشرود به غير معلوم ولا تمكن القاضي من القضاء باجرول فكذلك 
عتنم عن الفضاء عند امتناعهما عن بان ما شهدا به فلت قلا نشهد أنه قال يازاني قبلت 
شبادهما وح .د القاذف ان كنا عدلن لام شبدوا بالقذف بالزنا وهو موجب لاحد 
بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى والذين برمون الحصنات وانفق أهل التفسير أن 
المراد بالرمى الرى بالزنادل عليه توله ای ثم لم يأنوا بارمة شبداء فان عدد الارعة فى 
الشرود شرط في الزنا خاصة وامالس:ة فا روى أن هلال نأميةلما قذف امرأنه شريك بن 
سحاء قال صلى الله عليه وسل انت بأرمة يشبدون على صدق مقالنك والا غد فيظبرك 
له وان | بمرف‌القاضی شود القذف بالمدالة بسه حتی بسأل عنیم لاله صاو میا 
بارنکاب مالا حل من هتك الستر وأذى الناس بالقذف فبحبس لذلك ولا يكفله لان 
التتكفيل لاتوئق والاحتباط والمد »بني على الدرء والاسقاط ثم ذ کر أنه لا یکفل‌فی‌شی" 
من ادود والقصاص في قول أنى حنيفة وأبى وسف رما اه مالی الاول ذ کره فى 
کتاب الكفالة وفى قول أنى وسف الا خر وهو قول مد رحمبما الله تعالى ,أخذ منه 
امکفیل فى دعوی حد القذف عليه وكذلك فى دغوي القصاص ولا خلاف له أنه لا 

| تصح الكفالة نفس المد والقصاص لان اانياية لا بحري في اغائهما والقصود من الكفالة 
اقامة الكفيل مقام المكفول ءنه فى الافاء وهذا لاتحقق فى ثی من الحدود فلا تصح 
الكفالة با فأما أذ اللكفرل بنفس الدعی عليه فمند أبى حنيفة رجه الله اذا زعم القذوف 
أن له ينة حاضرة فى الصر فان القاضى لا يأخذ من المدعى عليه کفیلا نفسه ولكن 
حبس ه الى آخر الجلس فان أحضر بنته والا خلى سبيلة وصراده هذا اليس الملازمة أنه 


بالشهة فلا يستحلف فيه كسائر المدود وهو ناه على أصلنا أن الثلب 


۱۰۷ ( 


اشر علازمته الى اخر الجاس لاحقيقة انس لاه عقوبة وعجرد الدعوی لا تام ماو 
على أحد وعند نی وسف ومد ر ہما الله تعالى , رنه کفیلا نفسه الى لانة أيام 
۳۲ بالبينة وقالاان حد القذف فى الدغوى وانحصومه عيزلةحقوق ادف تمر 
نظر للمدعى من حیث أنه سکن من احضار اتلصم باقامة البينة عليه ولاضرر فده على 
المدعي عليه فيا خذ القاضى كفلا نفس المدعي عليه کا فى الاموالوهذا لان اسل النفس 
مستحق عل دی عليه حةا لامدعى ولمدا رن مقط وهو عاجری فه 


اليا ةفيجوز أ اخذ الکفیل فيه وأو حنیفه رحمه الله مالي قول المقصود من هذه اغصومة 
امات المدوالكفالة للتوئق والاحتياط واطد مبني ا فلا حاط فهأ خذ 
الکفیل کا فى حد الزن وکان أو بكر الرازی رهه الله قول مراد د آیی حنيفة ان القاضي 
لاجبرانلضم على اءطاء الکفیل ولکن ان سمحت تسه فأعطى کفیلا بنفسه صح ذلك 
لان نسلم النفس مستحق عليه 5 تلذا وان ن أقام الدعی شاهدا واحدا فان کان القاضى 
لا يعرف هذا الشاهد بالمدالة فبو ومالم قم الشاهد سواء لاحبسه الا دطر یق الملازمة الى 
| اغر الجاس وان كان يعرف هذا الشاهد بالمدالة فادعي ان شاهده الا خر حاضر حدسه 
بومين أو لانة استحسانا وفي القياس لا غمل لان اجه لا تم بالشاهد الواحد حتي لا 
جوز القضاء به حال ولکنه استحسن فقال‌قد ۳ حدشر طي الشبادة فانلاشبادةشرطين العدد 
والعدالة فلو ˆ 3 المدد حسه قبل ظبور المدالة فكذلك اذا يجيت صفة العدالة قلنا أنه 

حدسه الى ان ۳1 شاهد | اخر وعبله فى ذلك .ومين او ثلاثة فبحسه هذا القدار 
ا وهذا كله عند ألى حنيفة لاه لابری الكفالة بالنفس فى المد فاما عندهما باخذ 
کفیلانفسه ولاحسه والقصودحصل ذلك < قال #واذا تزوج‌اجوسی امه ودخل ما 
ثم أسلا وفرق همام قذفهما رجل فمليه اد عند ابي حنيفة رجه الله لان من أصله ان 
نكاح لحارم فها ينهم له حكم ااصحة فلا سقط به الاحصان « قال » وان مات المكاتب 
ورك وفاء فأديت مكانته فقذفه رجل فلا حد عليه لشببة الاختلاف بين الصحابة رضى 
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الله عنم أنه مات حرا او عبدا وقد ينا هذا فا سبق ولد سوت القذف بساله البينة انه 


حر بريد به أنه اذا زعم القاذف ان الذوف عبد وقد ينأ ان الحرية الثابتة الظاهر لانکنی 
ثبوت الاحصان واستعقان اد على القاذف وکذلك اذا ادعى القاذف أنه عبد 
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وعليه حد العبيد فالقول توله فا تم تم القذوف البيئة على حرنه م ءابه حد الاحرار 
فان عرف القاضى حر ته اکتني ععر فته لان عم القاضى أو ی من الث_بادة ولا 
يقال كيف بةغى القاضى الد يمه لان فی حد الةذف له أن یی مله ولانه انما 
يقضى بالحرية هنا لهه والحربة ليست إسبب لوجوب المد فان اختلف الشاهدان فى الوقت 
أو اللكان لم تبطل شرادتهما في قول أبى حنيفة رمه الله تمالى وعلى قولما لاد القاذف 
هذه الشادة فالماصل ان مایکون قولا محضا کالببوع والاقاربرو>وها فاختلاف الشرودق 
الكان أو الزمان لاعنم ة قبول الشبادة لابه مما یماد وبکرر و ڪون الثاني هو الا ول فلا 
تاف الشرود به باختلافبما فى الکان والرمان وك ذلك لو اختلفا فى الانشاءو الاتر ارلان 
| حقيقة الانشاء والاقرار واحد فى هذا اللاب ومن هذه الجلة الفرض لان تمام الفرضوان 
كان بالتسليم ولكن تحمل الشبادة على تول القرض أقرضتك وذلك قول فالقه بالاقرار 
ذا فأما الإناية والفصب وما آشهیما من الافعال اختلاف الث-هود في اكان والزمان 
والاقرار والانشاء عنم قبول ال_بادة لان الفعل مما لاتکرر والاقرار بالفعل غير الفعل 
وما م تفق الشاهدان على ثي' واحد لا .كن القاضی من الفضاء به والتكاحمن هذاالنوع 
أيضاً لانه وان کان تولا فلا صح الا عحشر من شاه_دبن و حضور الشهود فمل فالحق 
بالافمال لهذا وفى القول الذى لا م الا بالفعل كالحبة والصدقة والرهن اختلاف معزوف 
نذكره في الحبة والرهن فأما القذف فأو وسف ود رحمبما الله تمالى قالا اختلاف 
الشبود فيهفي الکان والزمان عنع قبول الشپادة لانه انشاءسبب موجب لاحد وما م تفق 
٠.‏ | الشاهدان علي سبب واحد لا تمكن القاضی من القضاء ألا ری أنهما لواختلفان‌الاترار 
والانشاءلم شبل شبادتهما وألق ذلك بالافمال فكذلك لو اختلفا فى الوقت والکان 
وهذا ۳ وجوب الحد بالتناول من عرض القدوف فالثك_هادة عليه عنزلة الك_بادة 2 على 
التناول من نفسه بالاناية وأو حنيفة رحه اله تعالى قول القذف قول قد نكرر فيكون 
حكم الثاتى حكم الاول فلا ختاف المشبود بهباختلافهها فى الکان والزمان کالطلاق والمتاق 
لاف الاقرار والافعال وه_ذ! هو القياس اذا اختلةا فى الانشاء والاقرار قال الا أنى 
ا هناك لان حكر الاقرار بالفذف الف لمكم الانشاء بالقذف ألا رى أن من 
تزوج امرأة ثم أقر آنه کان قذفبا قبل أن پتزوجہا فمیه المد وان قذفها فى الال لاعنها 
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وكذلك لو آبان اصرآنهم أقر أندكان قذفها فبل الابالة فلا حد عليه ولا امان ولو قذفبافی 
الال حد فا کان جک الافرار ما الفالحكم الانشاء محقق الاختلاف بين الشاهدين اذا 
اختافا في الافرار و الانشاء فأما حكم ادن لاء تلف بالکان والزمان فلاعةق الاختلاف 
رها امش مود نه وات اختا فى الکان والزمان ۷ قال واذا فضی الفاضفى د 
القذف على القاذف ثم عني القذوف عنه بموض أو بنیر عوض لم يسقط الد يمفوه عندنا | 
وذكر ابن ران عن بشر بن الولد عن ابى الوليد عن ألى بوسف رحمرم الله آمالى انه 
(سقط وهو قول الشافی ره اله تمای و ا السثلة ان الغاب فى حد القذف عندناحق 
الله تعالى وما فيه من حق العبد فهو فى حکم التبع وعند الشافنى رحمه الّهتملی الغلب حق 
المد و ححته لاتات هذا الاصل ان سب الو جوب التناول م من ءرضه وعرضه حقه بدليل 
قوله صل الله عليه وسل ا آحدک ان يكون مثل ألى ضمغم اذا أصبخ قال لیم نی 
تصدفت ری على عبادك واءا ستحق الدح على التصدق اهو من حقه والقصود 
دنع الشين عن القذوف وذلك حقه ومن حبث الک حد القدذف سار فى البينة مد 
تقادم العبد ولابعمل فيه الرجوع عن الاقرار وذلك دليل ظاهس على انه حق العبد ولذلك 
لابستوفي الا خصومته وانما يستوفى مخصومته ماهو حقه مخلاف السرقة فخ صومته هناك 
امال دون المد ويقام هذا اد على الستأمن بالاتفاق واا بوأخذ المستأمن عاهو من 
حقوق الساد الا آن م من له لا عکن من الاستيفاء نفسه‌لان 1 الجإداتغير معلومالمقدار 
فاذا فوض الى من له رعا لا رقف على الحد اخيظه فمل الاستیفاء الى الامام صراعاة للنظر 

ن الان مخلاف القصاص فاه معلوم ده فاذا جاوز من له الحق ذلك الحد م ذلك 
فیمنع ماه 7 نا فى ذلك وهو اھ ذا حد إمتبر فيه الاحصان فیکون 1۳۹ 
تعالى كالرجم وتأثير هذا الکلام لان الصدود زراجر والژواجر مشروعة حةالله تمالى 
فاما مايكون 3 مد فهو فى الاصل جائز فا أوجب من المقوبات حقا لد وجب باسم 
القصاص الذى ی" عن المساواة ليكون اشارة الى معنى ابر وما أوجب اسم الحد قرو | 
احق الله تعالى وفى هذا الاسم اشارة الى ممنى الزجر والدليل عليه ان فى حقوق العباد | 
إعتبر الما'لة وبه ورد النص حيث قال تعالى فاعتدوا عليه عثل مااعتدي عليكم ولامناسبة بين 


| ية ااز با ودين ثمانين حارة لا صورة ولا معنی والدلیل عل4 وهو أ الد مسرو 
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نمفية أثر الزنا وحرمة اشاعة الفاحشة من حقوق الله تماى فكان هذا نظير اواجب أ 
عباشرة الزنا من حيث أن كل واحد منهما مشروع لاه الستر وتعفية أثر الرنا واعتبار 
الاحصان مني الاعمة وذلك فبا هو من حق الله تعالى وما ذ كره الله م لاني معني حق 
الله تمالی لان فى عرضه حقه وحق الله تعالى وذلك فى دفع عار لزنا عنه لان في ناه ستر 
المفة مني حق الله تعالى فاذا دل دمض الادلة على أنه عض حق ق الله تمالى و دمض الادلة 
على اجماع امین فيه قلنا بأن الغلب حق الله تعالى مع اعتبار حق العبد فيه أيضاً ليكون 
علا بالادلة کلبا والدليل عليه أن الاستيفاء إلى الامام والامام انما تمين نبا فى استيفاء 
دة الله تماق واا ما كان سا لامبد فاستيفاؤه اليه ولا معتبر بتوهم التفاوت فان لازوج 
أن بمزرزوجته وان كان ذلك وم التفاوت لكن التمزير لما كان لازوج حا له لانظر الى 
وهم التفاوت من هذا الوجه وهذالان هذه المبالغة € توم من صاحب الق نتوهم من 
الجلاد وعنع صاحب الق من ذلك اذا ظبر ره 6 عنع الجلاد مننه مع أن توهم الزيادة 
لاعنع صاحب الاق عن استيفاء حق كتوهم السراءة في القصاص والدليل عليه أنه تتصف 
هذا المد بالرق واا تتصف بالرق لانعدام نعمة الأرية فى حق المبد لالان بدنهدون بدن 
المر فى احمال الضرب فاحمال بدن العبدلامبانة والضرب كثر وانمايتكامل بتكامل الم 
ماکان حقا تله تمالی لان شكرالنعمة والتحرزعن كفر ان النعمة حق لام: نم والدليل عليه ان 
ما كان متمما لهذا الد وهوسقوط الشبادة كان حقا له تمالي فكذلك أصل المد ولكن 
قد نا ان فيه معنى حق العبدأيضاً فلبذا آتبر خصو مته وطلبه وذا لايعمل فيه ار جوعءن 
الافرار لان الخصم مصدقله ف الافرار مكذب له فى الرجوع خلاف ما كان عض خق 
الله تعالى فان هناك ليس من بكذيه ولمذا نام حجة البينة بعد التقادم لعدم تمكن الشبود 
من اداء الشبادة قبل طلبالمدعى فلا صیرون‌متهمینبالضنينة و هذا يقام على المستأمن لاله لا 
كان الب حق انلصومةوالطاب به والستامن ملتزم قوق العباد فيقام عليه اذا نبت هذا 
الاصل فتقول نعفوه لابسقط عندنا ولانه اما علك اسقاط ماتمحض حقا له فأما حق الله 
تعالى لا علك اسقاطه وان كان لاءبد فيه حق کالمدة فانما لا تسقط باسقاط الزوج لما فما 
امن حق الله تعالى وقد روي مثل مذهبنا عن على رضى الله عنه ولكن المد وان لم إسقط 

إعفوه فاذا ذهب ا ان يستوفى لا بنا ان الاستیفاء عند طلبه وقد ترك 
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الطاب الا أنه اذا عاد فطلب يذ یم المد لان عفو هكان انوا فكانه لم خاصم الى الان 
ولو صدقه فما قال أو قال شبودى شبدوا بالباطل فلیس له ان مخاصم فى ی لاه اذا 
أكذبشبوده بطل شبادتهم کالسروق منه اذا أ كذب شبوده واذا صدقه فقد صار 
مقرا بالزنا واتعدم به احصاه وقذف غير الحصن لابوجب المد فباقراره يعدم السب 

]| الوجب لاح_د لا انه بسقط فاما سفوه لا ندم السبب وما أسقطه حق الشرع فكان 
اسقاطه لنوا لهذا جز قال ويستحسن للامام ان قول لاطالب قبل اقامة اليينة رگ هذا 
وانصرف لان الحد لم بت عنده مد وهذا وع احتبال منه لدرء الحد وهكذا فى السرقة 
پستحب له أن بقول للمسروق‌منه ارك دعوی السرفة قبل انمت السرقة بالبينة ال 
ولو قذف جاعه‌قی كلمة وانعدةأو فى کات متفرقة لاقام عليه الاحد واحد عندنا وعند 
الشافى ان قذفهم بكلامو احدفكذلك الجواب وان قذفهم بكلات متفرقة حد لكل واحد || 
مم لانه حق‌القذوف عندهفلا جر ى فيهالتداخل عند اختلاف السب وعندنا اأذاب فيه 
حق الله آمالی وهو مشروع للزجر فیجری فيه التداخل كسائر الحدود وكذلك ان حضر 
عضوم للخصومة و حضر البمض فاقم الحد مخصومة من حضر فعلى مذهبه اذا حضر 
غاب وخاصم بقام عليه الحدلا جل أيضا وعندنا لايقام اذا عل أنه قذفه بالزنا قبل اقامة الحد ۱ 
عليه لان حضور بمضیم للخصومة كضور ججاعهم وما هو القصود قد حصل وهو دفع 
امار عن الق ذوف بالحكم بكذب القاذف فإقال ‏ ولا يبل في القذ فکتاب الفاضى الى 
لقاضی و لا الشپادةعل الشبادة ولاشبادة النساء مع الرجاللانموجبه حد ندری بالشببات 
وتحوز شپادة القاذف هد ما ضرب مض الحد اذا كان عدلا لان رد شیادهه من َة الحد 
فلو ثبت قب كال ا+لد لم يكن متها لاحد ولان الله الى عطف رد الشمادة على الجلدات | 
والعطوف لا بسبق المطوف عليه «إقال» رجل قال لامر أنه زيت مستكرهة أ وقال جامىك 
فلان جاع حر ما و زندتوانت صغيرة لاحد عابه لانه لسا الى فمل غير موجب لاحد 
علمها وقد بنا ان وجوب اد على القاذف شبة القذوف الى فمل موحب لاحد عليه ثم 
الستکرهة لا فمل لما وفوله جاممك جاعاً حراما لبس بصر یم بالقذف بان وقوله زیت 
وأنت صغيرة محال شرعاً لان‌فعل الصصغيرةلا يكون زا شرعاالاتری ابا لا تم بهذب وكقوله 
زنيت قبل اننولدى وذلك غير موجب لاحد لان الشين ذا الكلام باحق القأذف دون 


(۸- مسوط تاس ) 
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القذوف وإقامة الد لدفع العارعن القذوف وان قال زيت وأنت کافرة وقد آساات أو 
قال زت وات أمة وقداعتقت فيه الد لدفم العار عن القذوف لاله نسبما الى 
فمل »وجب لاحد علپا فان فعل الذمية والا مة زنا وحدان على ذلك ولو قال قذفتلگ بالزنا 
وأ ت كتاية أو أمة فلا حد عليه لاله مانس بها الى الزنام_ذا الکلام بل آقر على شه 
أنه ۳ فى حال لو علنا منه القذف فى تلك الالة لم بلزمه الد ة فکان منکر 1 لاحد لا 
مقرابه ولضرب فى <_د لنت ا لش ديد میرح وهکذا فى سار الحدود لان 
| الستحق فمل موم لا متلف فالشدید البرح :اف فى الجلاد أن رز عن ذلك «إقال» 
رجل قذف ميت بازنا فعلیه المد لان وجوب اد باعتبار احصان القذوف والوت 
تقر احصانه ولا بنفيه ثم انلصومة في هذا القذف الى من :نسب الى الیت بلولاد أو 
شب اليه المت بالولاد ولا نه بلحة هم الشين بذلا وحق اصومة لدفع العار من باحقه 
الشين به كان له أن مخاصم ب ناقام ال_د 0 به إقال» ولوس لاخيه أن 2 لم ی lie‏ 
وعد ان فى ی له ذلك لان للاخ علفة فى حقوقه لد موه كالولد ألا تری أنه ي 
القصاص مخلفه فكذا في حد القذف ولكنا شول الخصومة هنا ليست دطردق الللافة 
فان حد القذف لاو رث ليخاف الوارث الورث فيهوائما انلصومة لدفم الشين عن نفسه 
والاخ لابلحقه الشين بزنا أخيه لانه لا نسب أحد الا خون الى صاحبه واا نسبة زا 
الير باعتبار نسبته اليه مخلاف الا باء والاولاد ‏ قال که ولولد الولد أن يأخذ .ذلك 6 
للولدذلك قال وف كتاب ادودالاختلاف فيمن برث و و رث ولامعتبرم ذه الريادةلا المطالبة 
بالحد ليس دطریق الورانة الا أن مدا رحمه الله تعالى روى عه أنه ليس لولد الابئة حق 
الحصومة فى هذا المد لاه منسوب الى أيه لا الى أمه فلا بلحقه الشين بزنا ألى مه 
وف ظاهس الروابة النسب ,ثبت هن الطرغین ونصير الولد ه کرم الطرفين ولو قذف أمه 
كان له أن مخاصم باعتبار نسدته الا ليدفم . دعن نشه فکذلات اذا قذف اا با آمه‌وقال‌زفر ۱ 
رمه الله تعالى م مع بقاء الولد لبس لولد الولد ١‏ 0 شين الذى باحق الولد فوقما | 
باحق ولد الولد فصار ولد الولد مع بقماء الولد كالو ولد مع ماء القذوف واعتبر ه_دا (طاب 
الكفاءةفانه لاخصومةفيهللاإسدمع بقاءالافرب ولکنا تقول حق انلصومة باعتبار مالمقه 
من الشين بنسيتهاليه وذلك موجود في حق ولدالولد كوجوده فيحق الولد فام ما خاصم بقام | 


اد 
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المد مخصومته تخلاف المقذوف فان حق الحصومة له باعتبار تناول القاذف من عرضه 
وذلك لا وجد فى حق ولده ‏ قال » ولولد الکافر والمملوك ان بأخذ بالد م ۳ به 
الولدالحر الح وءند زفرليسله ذلك لان الکادر والمماوك لوقدف في نفسه لم يجب | 
على قاذنه فاذا قذف فى أيه واه أولى ولكنا تقول الخد وجب لحق الله تمالى وخصومة 
الولد باعتبار الشين الذي لحقه وذلك موجود فى حق الولد الكافر والمملوك لان النسية 
لا تقطع بالرق والکفر واا ندم الملافة ارا بالكفر والرق فا هو من حق اميت 
وحد القذف ليس من ذلك فى ثى' وهذا مخلاف مااذا قذف في نفسه لان الوجب لاحد 
قذف الحصن والعبد والكافر ليس حصن اما هنا تم سبب وجوب الحدوهو قذ ف الحصن 
اذالميت صن فكل من باحقه الشين ذا القذف فهم خصم فى الطالبة بالمد مد رر سبه 
وتل > وان كان القذوف حيا غا ليس لاحد من وؤلاء أن بأخذ بحده عندنا وقال ابن | 
ا بل رمه الله تعالي الغائى کالیت لان خصومته تمذر لغيه کا هو متعذر مدمونه 
ولكنا تقول ينوب أو يبعث وكيلا ليخاصم وانلصومة باعتبار تاول المرض أصمل فا مع 
اليأس عنهلاإمتبر بالخصومة باءتبارالشين وف البت اصومة باعتبار تاول ألعر ض مأ وس 
عنه فقام الد خصو ممن بلدقه الشين خلا ف الغا أي فان مات هدا الغائب قبل ا جع ۱ 
م بأخذ وليه أيضا ءندنا خلافا لاشافبى رجه الله تعالى لان الغاب عنده حق العبد فیصیر 
موروثا عن القذوف مد مونه لورثته وعندن الغاب حق الله مالى فلا ورث عملا وله | 
صل الله عليه وس لا ری الارث فیا هو من حق الله تعالى ولان الارث خلافة الوارث 
المورث مد مونه فى حقه واللهآءالى ستعالى عن ذلك «فان تيل € غق لله تمالی لايسقط 
آرضا عوت القذوف ‏ قانااه لانقول سقط. عونه ولكنه تعذر استيفاؤه لانعدام شرطه 
فالشرط خصومة القذوف ولا غقق منه انصومة بمد مونه ‏ فان قبل كان نبنی أن 
قوم الوارث مقامه فى خصومته أو وصیه ان آوسی ذلك الى انسان ‏ قلنا که شرط المد 
معتبر اسنبه فکا أن ماموم مقام الير لا د ثبت به سيب المد فكذلك لاشت به شرط 
الحد خلاف مااذا قذف بعد ات لاله قول خصومة ولده : قوم مقام شوه رت 
تقال ذلك ولا ورث ذلك ولا شت له حق الخصومة بعد موه ولکن الولد خصم عن نفسه 
بأعتبار مالمقه من الشين ذأما في حال الخياة ل ثبت للولد حق اللخصومة فاو بت تلاوت 


)۱۱۶( 


كان لطريق القيام مقامه وذلكلايكون ف الحدود «قال» ولو وكل الذائب من لطاب 
حده صح ۳ فى تول آن حنبفه ومد وهو تول آی وسف الاول ر بم م الله تال 
نم رجم وقال لا آثبل الوكالة فى حد ولا قصاص لان فو الى كن تقوم ما لول 
وشرط الحد لابثبت ثله ولأن بالاجاع لابصح التو كيل باستيفاء المد وافساس لاب 
عقوية نندری" بالك.هات فكذلك فى الابات 6 فى ادود التى هي حق لله تعالى وها 
قولان الالبات من ج له مااذا وفع الغلط فيه آمکن التدارك فيه وتلافیه والت وكيل فى 
مثله ححیح كلا موال لاف الاستيفاء فان اذا وفع یه لفاط لاعکن ندارکه ولو استوفاه 
ا و كيل فى حال غيبة الم وکلکان استيغاؤهمع تمكن الشمة لواز أن من له الةصاص قدعني 
وان الق ذوف ند مدق القاذف أو أ كذب شبوده وهذالابستوفی حضرة ال و كيل 
حال غيبة الموكل طقال که فان مات القذوف بعد ما ضرب القاذف إمض المد فانه لاقام 
عليه ما ۲1 اعتبار" للبمض بالكل وكذلك ان غاب امد ما ضرب ضا لد وم الا وهو 
حاضر الا ری أنه لو می الك_,ود او فسقوا هد ما ضرب نمض اد دری" عنه ما لتق 
ؤتال» والفذف بأي لسان کان بالمارسة أو العرسة ۳ الندطية ‏ وجب اد بعد أن يكو ١‏ 
لصريح الزبا لان القصو د دفم الشين وذلك لا مختاف باختلاف الالسن رجل قال لرجل 
يازانية لا حد عليه فى قول أبى حنيفة وأبى وسف ريما الله تعالى استحسانا وفی القياس 
عليه اد وهو قول تمد رحمه الله تمالی ورواءة عن ألى بوسف رحمه الله تعالى ولو قال 
لامأ يا زاني فعليه اد بالاتفاق لوجهين آحدهیا أن الامجاز والترخيم معروف في اسان 
المرب قال لقاش © أصاح 7 ري برقا أريك وميضه »© معناه a‏ وفری ونادوایا مال 
أي مالك وهذا نضا اق از الکلام تر خیم فلا يخرج به من أن بکون قذفا هما ألا ری 
الىقو لامری الہ س‌افاطم مبلا أىيا فاطمة ولان الاصل فى الكلام النذ كير وإ لاق هاء | 
۳ بث للفصل والفصل هنا حاصل بالاشارة فلا خرح باسقاط حر ف الا ددث من أن یکون 
۱ 


قذفا ما واستدل فى الاصل وله تعالى اذا جاءك المؤمنات وقال نسوة فى المدنة فأما اذا 
قال يازاسة فحمد رجه الله تمالی تقول صرح شسته الى الزنا وزاد حرف الماء فتلمو الزيادة 
وبق قاذفاله متزما لد ولان في لسان المرب إل ها التأنيث مر الكلام ابال | 
r‏ قولون نساءة وعلامة وراوبة للشعر وأو حنيفة وأو وسف یت لله 
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تمالى بقولان هو كذلك ولکنالقصود هو البالنة فى الوصف یسم ذلك الئى* فكأنه قال | 
أنت أ كثر الناس عدا بالزنا أو أعم اناس بالزنا وهکذا لا يكون قذفا موجبا للحد ثم نسبه 
الى فمل لا مق ذلك منه لان الزانية هى الموطوءة الممكنة من فعل الزنا والرجل ليس | 
عحل لذلك نقذفه ذا الافظ نظير قذف الحبوب وذلك غير موجب للحد لاف ما اذا 
قال لام أنه بازانی لاه نسبها الى مباشرة فمل الزنا وذلك تق منبا بان نستدخل فرج 
الرجل فى فرجبا ط قال که واذا ادعي القأذف أن له بنة على حفیق قوله أجل ما ینه وبين 
قيام القاضى من جلسه من غم أن يطلق عنه وعن أبى وسف ره الله ثعالى ستأی ۳ 
وعبل الى الجلس الثانى لبحضر شرودهلان القذف موجب للحد نشرط جزه عن اقامة أريمة 
من الشبداء والمحز لا عقق الا بالامبال الا رى أن اادعي عليه اذا ادي دق أو طعتا 
فى الشبود عبل الى الیلس الثانیلیانی به فبذامثله وجه ظاهر الرواءة ان سيب وجوب المد 
ظبر عند القاضي فلا يكون له أنيؤخر الافامة لما فيه من الضرر على القذوف بتأخير دفم 
المار عنه ولكن الى آخر ال مجلس لایکون تأ خر فلا تضرر بذاك القدر الاترى أنه بؤخر 
لمأن حضر ا لاد فلہذاجو زنالهأن عبله الى آخر المجاس »نغير ان يطلق عنه‌ولکن قول 
له أبمث الى شہودك وذ کران‌رستم عن مدر ہما اللّهثعالى اذا لم يكن لهمن حضرشبوده 
أطلق عنه ولعث معه واحد من شرطه ليرده عليه وهذالان کل واحدلاجد ناا والقاضى 
ما من بالنظر من کل جانب‌ولکن لمإمتبر هذا في ظاهر الرواية لاءه اذا حطر الشبودانی 
ستر المفة على المقذوف وذلك أولى الوجبين فإ قال » ولا قبل منه أقل من أربعة شبود 
لقوله تعالى ثم لم نوا بأريمة شبداء وقال تمالي فاذا لم نا بالشبداء نو عند الله هم 
الکاذ ون فان‌جاء er‏ فشبدوا على الغذوف زا متقادم ذرات ت المد عن القاذف إستحسانا 
والقياس انالشبادة على الزنا بعد التقادم لانکون مقبولة فوجودها کندمالا أنه استحسن 
فقال انما لا یل الشپادة على الز با مد التقادم لتو م الضغينةوذلاك معتبر فى منع وجوب‌اغد 
عل‌الشپودعلیه لاف اسقاط الدعن القاذف 5و أقام أردمة من الفساق على صدق مقالته 
وان جاء تلا فشردوا عليه بازنا وقال القاذف انا ربمم | بللفت الي کلامه وام عليه 
وعلي الثللانة الد لاه خصم ملز م للحد فلابکوز ن شاهدا وبااْلا» لاتم المحة فكاو اقدفة 
حدون جا و وان شبد رحلان آو رجل واصا ان على افرار ال2ذوف ار درا 


لكف 


المد عن القاذف وعن اثلاة لان الثابت‌من اقراره بالبيئة كالثابتبالمءايئة وليس القصود 
ن ابات الاقرار هنا اقامة الد على القر لان الاقرار لا شبت ب البيئة موحيا للحد 
وان 00 شود فانه فى الال منکر ولو معنا اقراره ع رجع عنه لم هم عليه المدفكيف 
لبت افراره بابينة ولكن القصود اسقاط الحد وذلك شت مع الشببات لاف مااذا 
شبد الشاهدان على زا القذرف لان موجب تلك الشبادة الحد على الزانی اذا تم عدد 
الث ود فابذا لابکون لامثنى شبادة فى ذلك « قال که ومن قذف الزاني بالزنا فلا حد عليه 
عند نا سواء ذفه ذلك الز زنا لعينه أو يزنا اخر اقا ن ابراهيم وابن أبي لييلي 
رم ما الله تعالى أنه ان فدفه غير ذلك الزنا أو بالزنا ميب_ماؤمليه الحد لان الري وجب 

۱ لاحد الا ان يكون الرابی صادقا واعا یکون صادقا اذا نسبه الى ذلك الزنا لعينه فن‌ماسوی 
ذلك فبو كاذب ملحق الشسین به ولكنا تقول رمى امحصن مو جب فلحد بالنص قال تعالى 
والذن رمون احصنات واحصن لا بکون زایا فقاذف الزانى بالزنا قاذف غير امحصن 
وهو صادق فى نسبته الى أصل فمل الزئا فلا يكون ماتزما احد ‏ قال 4 واذا وطرء 
الرجل اصراأْوط» حراماً فہو على وجبين اما ان يكون وطؤه هذا فى الماك او ف‌غیر اللاك 
اما في الاك فان كانت الرمة «سارض على شرف الزوال لم سقط بهاحص_انه كوطء 
اعسرأنه الحالض والجوسية أو التى ظاهر منراأوالحرمة أو آمنه التي زوجبا أو هی في عدة 
من غره لانم لاك ال ابا سنبه واحرم هوالاستمتاع وهو نظير وطء امس أتهالمر دضة 
اذا كانت تستضر بالوطء وه_ذا لانم 0 قیام الملك بامحل لا يكون الفمل زنا ولا فى معناه 
فأما اذا کانت محرمة عليه على اتید كا کته ۳ هی اخته من الرضاع فانه بسقط بوطئها 
احصانه فى ظاهر المذهب وذکر الکر خ خی رحمه الله تمالی انه لا بسقط به الاحصان لان | 
حرمة الفمل مع قیام اللات الذى هو مبیح وهو أظير ماسیق وجه ظاهر الرواه اذبين 
ال واطرمة فى احل منافاة ومن رورة بوت الحرمة المؤيدة انتفاء الحل فالسوت 
لا وجب الم الا في محل قابل له واذالم يكن ال قابلا لاحل فى حقه لا ثبت ملك 
الل فكانفعله فى معنى الزنا ولو وطی* مکاندته بسقط نه احصاه عن دا وعند زفر رحمه 
الله وهو روا عن أي بوسف رجه الله تمالى بسقط لان المكانبة غير مملوكة له وط | 
بدليل أنه بازمه العقر بو طا والوطء فى غير اللاك ةط الاحضان ولان المكاتبة ملو كذ 
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له رقالا دا فبي عنزلة الا مة المشتركة ووطءالمشتركة مسقط الاح صان ولكنا تقول مالكه فى 
الکانبه ام واطرمة بعارض على شرف الزوال فمو نظير الامة المزوجة وبان بازمه المقر 
| لادل على أنه .قط به الاحصان كالزوجة بإ قال که فان وط أمته التى هی محرمة عليه 
بوطء أيه ایا و وطثه آمبادسقط احصانه لان فى الصاهرة حرمةمؤيدة فهو نظيرحرمة 
الرضاع فأما اذا ظر الى فرججامسرأة أو أمة بشروة ثم اشترى مها أوابنتها أو تزوجها فوطنبا 
فقذفهرجل حد قاذفه فى قول أبى حنيفة رجه الله و محد في فولم| لأنها حرمة عليه على 
اتید فان الامس واتقیبل شرت حرمة الصاهرة فلا معني لاءتبار اختلاف الملاء فيه 
کازنا فان أباه لو زنى بأمة ثم اشتراها هو فوط:با بسقط. احصانه وبوت حرمةالصاهرة 
انا ختاف فيه بين الماء وأو حنيفة رجه الله تعالى ول كثير من الفقپاء لا بروناللمس 
والتقبيل موجبا لاحرءة وليس في انبات اطرمة نص ظاهر بل نوع احتباط آخذنا به من 
حیث اقامة السب الداعی الى الوطء مقام ااوطء وعثل هذا الاحتیاط. لا بسقط الا حصان 
الثابت تين خلاف اأزتى ا فان في بوت حرمة المصاهرة بالوط.ء نص وهو قوله مالي 
ولا شکهوا مانكح با من النساء ققد قامت الدلالة لناأن النكاح حقيقة لاوطء ومع 
وجود النص لابمتبر اختلاف العلماء وأماالوطء فىغيرالملك مسقط للاحصان على کل‌حال 
وكذلك ق‌الاب بط جارية ابنه 9 قال واذا زوح امأ لغير شپوداو في عدة من‌زوح 
أو تزوجرا وهی جوسیة ووطئباسة طبه احصانه لان‌المقد الفاسدغیر» وجب لاماك و الوط» 
في غير الملك في معنى الزنا وكذلك اذا تزوجأمة على حرة أو تزوج أختين أو اصرأة ونها 
في عقدواحد فبالوطء حكر هذهالمةود الفاسدة بط الاحصان وكذلكاذا تزوج املأة | 
فوطذبا ثم عل أنها كانت عرمة عليه بالمصاهرة وهذا قول أي حنيفة ومد رحمبما اله مالى 
وأما عند أبىبو سف رحمه الله اذا كان عالما عندالوطء نپا غير مملوكة سقط احصانه وان 
يكن معلوما له لاسقط احصانه وهو رواءةءن تمد لان فى الظاهر هذا الوطء حلال بدليل 
أنه لابأئم به وجهقول ألى حنيفة ومد رحمبما الله تعالى أنه معذور بله من حيث الظاهر 
فأما الوطء فنير ملوك له فى المقيقة بل هو فى معني الزنا فيكون مقطا لا<سانه (قال) 
وان ملكأختين فوطییما حد قاذفه لان هذا وطءفالملاكوارمةبمارض على شرف‌الزوال 
الاتری أنه لواخرج احداهما عن ملكه حل له وظء الاخرىوثل هذا الوطء لا إسقط 
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الاحصاذفان وطي'المءتدة من طلاق بان أو ثلاث لم حدقاذفهلان هذا وطء فى غير المك 
وان وطی" امأة مستکرهة لحد قاذفه ولاقاذفها لان هذا وطء غير ملوك وعند الا كراه 
وان کان بسقط. الاثم عنم فلاخرج من‌ان يكون الفعل زنا فلبذا سقط احصاما وان وط" 
۱ جارية اه أو أحد نورد أو أخته 9 ادعي ان مولاها باءها منه و يكن له نة فلا حد على 


قاذنه وکذلك ان أقام شاهدا واحدا على الشراء لان سب ملك الحدل لاثبت بالشاهد 
الواحد فیکون وطؤه فى غير الاك وهو مسقط. للاحصان فان زی فى حالکفره فى دار 
الحر ب أو فى دار الاسلام 3 اسل فقذفه انسان لم حد قاذفه لان فعل الزنا حقق من الكافر 
ثى' هنبا سوى الجاع فقذفه قاذف فعليه الحد لان سةوط الا حصان بالوطء فان اسقط 
للا حصان ااز نا أو ماق معئأه والامس والتقبيل لاعن في مدي اازناهقال» 0 نونز بامر ام 
مطاوعة 5 مستكرهة 5 قذف امنون او الراة قاذف فللا حدعلى قاذئه اما بل ةفلوحود 
الوط» منبا في غير الاك واما ال هنون فان قذفه امد الافاقة ۱ حد لان الوطء الذى هو غير 
ملوك قد محقق من الهنون وهو مسقط الاحصان وان قدفه ف حال جنو ه فقاذف الصی 
والحنون لا حدلان احصان القذوف شرط والاحصان عبارة عن خصال ده فأول 
ذلك5ل المقل وذلك عدم بالصغر والمنون ولان الحد لدفم الشين عن القذوف والشين 
ذف الصي وال دون لحق القاذف دول المقدوف وكذلك المملوك لابکون صنالقوله 
الى فعليين نصف ماعلى الحصنات من المذاب ذهو ان ان ملوك لابكون عمنا وان 
كان المملوك هو القاذف فعلیه نصف حد ار الا نة « قال » ولا حد على قاذف الكافر 
لان الاسلام من شراط الاحصان قال صلی الله عليه به وسلم موه شرك الله فلاس عحصن 
وعلى الذمى فيقذف الل حدکامل لان المسلم حصن مه الشین مَدفه‌والقاذف مع کفره 
۱ حر فعلية حل الا رار انون جلدة والای بحن وفیق في حال افاقته حصن ولاحد قاذنف 
ال" خرس لابه لوكان نطق رعا عر ا بکون فده من لص_ديق القاذف ولا ام اد مع 
وب ولا حد على قاذف امجبوب والرتقاء لانه لا بلحقه الشين فان اازنا منبما لاحفق 
من ال 27 فى عسكرم م أوفعسكر أهل المرب او ۳ ا 
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منهم لم حد واحد منرم لاله ارتکب السبب وهو ليس حت ولابة الامام وقد نا ان ولابة 
الا ستفاء اعاشت للامام اذا ارتكب السبب وهو ګت ولاته‌ودون المستوف لام الد 
ف قال » ولو دخل حرنی دارنا بأمان فقذف مالم د فى قول أبي حنيفة رجه الله 
الاول لان الغلف فى هذا الد حق الله تمالى ولانه ليس للامام عليه ولابة الاستيفاء 
حين لم ازم شيا من أحكام الاسلام بدخو له دارنا بأمان ومحد فى قولة الا خر وهو توما 
فان ف هذا الحد معني حى العيد وهو ملتزم حقو ق‌العباد ولاه شذف السل (ستخف 4 
وما اعطى الامان على ان بستخف بالمسامين ولهذا تحر على بع العبد الس فكذلك حد 
قذف المسم «إنال»وكلثى" أوجبنا فيه المد على الاجنی فانه اذا قال ذلك لامر أنه وها 
حر نمس أن فماہمماالامان لان الاعان موجب فذف الزوجزوجته بالنص وقد یناه فى باب 
الاعان «قال که وان قال اماه زت قبل آنآ تز وجك لاءنبا لاه قاذ فلا فى الال لاف 
مالو قال كنت قذفتك بالزنا قبل أن أنزوجك فانه محمد لاله ماصار قاذفا لما بکلامه امد 
النكاح وائما ظبر بكلامه قذف كان قبل النكاح فكانه ظمر ذلك بالبينة فعلیه المد « قال 
وان قال لا جنبية يازانية فقالت زندت بك لا حد على الرجل لها وتحد المرأة لارجل لامأ 
صدقته قو ماز دت فصارت قاذفة للرجل و ماز وت بلك فعلمها الد له قال که ولوقال‌ذلاك 
لام أنه فقاات زیت بك فلا لمان ولاحد لاما صدفته فسقط الامان تصدشرا ول فصر ۱ 
قاذفة له لان‌فمل اارأة بزوجبالا يكون زا إقال» ولو قالت المرأة ازوجبا مبتدثة زني تبك 
أمقذفها الزوج بعدذلك لم يكن عليه حد ولا لمان لوجود الاقرارمنبا قوشا زبت فإقال) 
رجل قال لآ خر يافاسق ياخبيث أو يافاجر أويا بك الفاجر أو يابن القحبة فلا حد عليه 
لاله ما نسبه ولا أمه الى صرب الزنا فالفجور قد يكون با وغير انا والقحبة من بكون 
ا ذلك الفمل فلا يكون هذا قذفا ضريح لزنا فلو وجبنانه الد انما وجب بالقیاس ولا 
مدخل للقباس فى المد ولو قال با کل الربا أو ياخائن أو ياشارب ار لاحد عليه فى ثی" 
من ذلك ولكنه عليه التعزير لاله اركب حراما ولیس فبه حد مقدر ولانه ألحفه نوع 
شين بما أسبه اليه فيج التعزير لدفع ذلك الشين عنه ولو قال ياجمار أو یور أو یاختزیر لم 
يمزر في شى من ذلك لان من عادة المرب اطلاق هذه الالفاظ عمنى البلادة أو المرص 
ولابرددون به الشتيمة ألا رې م إسمون به فيقال عياض بن جار وسفیان‌الثورې ولان 
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عار وان الةاذف کاذب وكذلك لو قال با کاب وحکی عن الم دوانی أنه قال يمزر فی 
عرف ديارنا لان ه_ذا اللفظ فينا ب ذكر لاشتيمةوالاصح انه لا بمزر لان من عادة المرب 
اطلاق هذا الاسم لمني المبالفة في الطلب وئلة الاستحياء فقد مون به کالکلی ومحوه 
5 کل أحد بمب أنه كاذب فالشين باحقه دون القذوف لقال واذا قال له جرت غلانة 
قاتا أو فعلت ما فسمى الفحش ۸ يكن عليه في ذلك حد لانه ماصرح بالقذف بالزنا 
وق الاسباب الأو حبة لاحد لمت برءين النص و 0 شدفه لەر 2 ال با لا تقرر الست 
قال » واذا عرض بالزنا فقال أما أنا فاست بزان فلا حد عليه عندن وقال مالك رجه الله 
تمالی محد والاختلاف بين الصحاءة رضوان الله هم فعمر رضي الله عن هکان لا بوجب 
الحدفيءئل هذا وقول فى حال الخاصمة مع الغبرمعصوده ذا الافظ نسبةصاحبه الى الشين || 
وتزكيته لنفسه لا أن یکون تذف لاغير وأخذنا وله لاله ان تصور ممنى القذف ذا اللفظ 
فبو لطريق المفروم والمفروم لبس حجة فإ قال فانقال قد اخبرت أنك زان فلا حد عليه 
لاله ما نسبه الى الزنا انما حك خبر عبر والمبر قد يكون صدقا وقد يكو نكف افا بر 
يكون حا كيا للقذف عن الذير لا قاذفا وان قال اذهب فل لفلان انك زان فالرسل 
لا يكون قاذفا له ذا لانه اس الغير ان ذفه وبالام لا يصير قاذفا کا انه بالامس بالفتل 
لا بكون قاتلا فان ذهب الرسول وحكي كلام المرسل على وجه ليغ الرسالة لاحد عليه 
لاناك كلام الذير وان قال الرسول أنت زان فمليه المد لانه قاذف له بازلا وكذلك 
لو قال أشبدني رجل على شرادنه بأنلك زان فهو انما ذ کر شبادة ال بر اياه فیکون قاذفا 
قال که واذا قال لامبدیازانی فقال لابل أنت حد المبد لان قوله لا بل أنت معناه بل 
أنت الزانى فان كلة لا بل لاس تدراك الناط وهو غير مغبوم النی بنفسه فلا بد من أن 
محمل ما تقدم معاد فيسهفصار كل واحد منهما قفا لصاحبه ولكن اعد لاحب على ار 
قذف العبد وجب على المبد مَذف الر وان کانا حرين فعلى كل واحد منبما الحد اصاحبه 
قل » وان قال ارج ل يازاتى فقال رجل آخر صدقت لم حد المصدق لاله ماصرح شبته 
الى الزنا وتصديقه اياه لفظ. محتمل محوزآن‌بکون المراد به فى انا وفى غيره وان کان باعتبار 
الظاهر انما غهم منه التصديق فى الزناولكن هذا الظاهر لايكني لاحاب المد الا أن يكون 
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1 قال صدفت هو 8 قلت بنذ قد مرح بکلامه ان ان مراده و فى لسته ۳ 57 
۱ فيكون قاذفا له إقال» وان قال لرجل أشبد كزان وقال الا خر وأا أشبد أنضا لاحد 
على الا خرلان توله أشبسد کلام حتمل فلا عقق به الفذف الا أن قول أنا أشبد عليه 
أ عثل ما شهدت به خینثذ یکون قاذفا له ب قال »* وان قال الرجل ارجل زني فرجك فعلیه 
المدلان الفرج عبارةعن جيع البدن ولان انا يكون بالفرج يلاف وله زنى بدك أو 
رجلك قال وان قال لامرأة با زانية ثم قال بمد ماقطع کلامه وأنت مستکرهة ابسقط 
المد عنه خلاف مالو وصله بكلامه فقال زنيتوانت مستكرهة لان هذا ان مغير حكم 
أول اكلام ومشله يصح موصولا لا مفصولا کالاستثناء ‏ قال که وان قال الرجل لا خر 
زبت أنت وفلان معا فمو قاذف لاثانى لانه عطف الثاني على الاول والمطف للاشراك في 
|| ابر وقد أ كد ذلكقوله معلك ألا تری أنه لو قال لمبده نت حر وفلان معمك عتقا جیما 
|| فان قال ءنيت ت أن فلانا ممك شاهد لم يصدق الا أن يصرح ذلك لاله آضمر خبرا ۳ ۱ 
للثاتى وموجسالعطف الاشتراك فى انلبر الاول فلا (صدق فى اضمار خبر آخر للثانی فلا 
اسقط به الحدعنه «إقال» وان قال لرجل با ولد الزنا أو بان انا فمليه الد لاله قذف أمه 
بهذا الافظ فانولد الزنا من نكو نأمه زانية وقد ينا أن قذف اليتة بوجب المد ولولدهاآن 
بطالب محده الا أنه پشترط انبات احصان الام ومونهالانها اذا كانت غير محصنة فلا حد 
على قاذفا واذا كانت حبة فلا خصومةللولد مع قاذفبا وال وكذلكان قاللمت € رك 
فمليه المد لاله قذف أمه هذا فان الولد من الزنالا يكون نابت النسب من أبيه فأما الوطاء 
اذالم يكن زنا يكون مثبتا للنسب فمرفنا آن ذا اللفظ قذف آمه‌فاذا كانت حرة مسلة فعليه 
| الحد وق القیاس لاحد عليه لابه موز آنلابکون ابت‌النسب من أنه من غير آن تكون 
۱ الام زانية أن كانت موطوءة بشببة وأدت في ع دة الوطء ولکنا ركنا ه_ذا القیاس 
۱ | لث ابن مسعود رضى الله عنه ح ث قال لا حد الا فى قذدف عصنة أو ني وجل عن 
۱ | أنيه به ولاما اذا وطّت بالشببة فولدها یکون نابت اللسب من انسان واا لا کون الولد 
. بت النسس من الاب ع 6 االفظ 0 لامه ¢ 
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| هسب ذلك ك ولكن فىحالة الرضًا لاجس المد عليهلان مراده ٠ن‏ هذا النفظ فىحالة ار 7 
ان أخلاقك ۲ آشبه أخلاق فلان فكانك انه فیدا لایکون تذنا نالک وان قال است بان 
فلان يعنى جده لامحد لانه صادق فى مقالته فانه ان ابنه الادتى حقيقة ونسبته الى 0 
لطريق الماز ألا ری أنه إستقيم نی اسم الابوة عن حده فقال انه جده ولیس بيه فان 
نسه الى جده فلا حد عليه لان الولد ا شب الىأبيه حقيقة شب الى حده حازا كالاترى 
أنه قال نو ادم و وآدم حدم م الأعلى عليه السلام وكذلك او نسه الى مه أو خاله فان اليم 
عتزلة الاب قال تعالى قالوا ند الك واله ابائكاير براهيمو اسمیل واسحاق وهو كان عماوقال 
ملت عليه وس الرجل صنو أيه وكذلك الالة سماها رسول الله صلى الله عليه وسل أما 
فيكون الخال أبا أيضا قال القائل » وخال ني المباس وا لكالاب » وكذلك لو نسبه الى 
زوج أمه قال نمالى وربائبكم اللاتى فى حجورم من نسائكم وف العادة زوج 2 تقول لولد 
ام أنه هو ولدى باعتبار أنى آربه والناس موه 3 له آدضا وان کان ذلك از" ولكنه 
متى كا نصادقا فى كلامه ازا أو حقيقة ل يكن قاذنا له وان قال لست لا بك وأمه حرة 
وأنوه عبد وقد مانت فانهقاذفلامه وهی محصنة فمليه ال حد وكذلكان قال لكافر قدمات 
أو اه مسامين اولعف وتا بواه‌حرینلا ینا أن القذوفمذا اللفظ الامو المعتبر ا حصان 
الذوف لا احصان من يطااب بالحد فان قال المولى ذلك ده | يكن له أن بأخذه حده 
وان عتق لان السد مملوك له فلا جوز ان يكون مستوجبا عليه المد ألا ري أنه لاقتل 
شتله وعلى هذا اذا قذف الرجل امس أنه بازنا وهي ميتة فايس للان امخام في المد لان 
الان ضاف الى أن هكالمبد الى سیده الاتری أنه لاقتل قتله ولاحد فى قذفه فى هُسه 
فكذلك فى تذنه في آمه لان الاب کان سب احاده نیستحیل ان یکون الولد مستوجبا 
عليه المقوءة پذه الاسباب ط قال که وان قال لرجل لست من مي فلان لقبلنه لاحد لابه 
افق فان ی‌فلان حقيقة أولاده لصله به وهو لاس س منم ولاه لوكان هذا قذفا فاعا يكون 
قفا لاسا شب اله القبيلة وهی كانت كافرة غير حصنة وهو نظير مالوقال له حدك 
۱ زان أو جدیك زانة فأنه لايكون قاذفا مبذا لان فى أجداده وجدانه من هو کافر فاذا | 
۱ | مین م ها لايكونقاذف محصن محخلاف مالوقال أت ان ان الزاية لانه هذا للفظ قاذف 
لامه الا دی‌وهیکانت محصنة فمایه الحد « قال که وان قال له بان مز شب آویان ماء‌السماء 
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أويان جلا فليس عليه فى شی من هذا حد لانه كلام الناس وليس على سبيل القذف 
و.عی ھا ان من ٠‏ عادة المرب اطلاق هذا الافظ ء على سيل الدح والعنى أنه ر لشبه هوّلاء 
فى حسن اللاو ق آوالوداو اللادة فقد كانوا ممروفين لك نم فلذلك لا یکون قاذفا 
مايزما للحد واذا نسب رجل رجلا الى غير یه في غير غضب فلا حد عليه وا کان على 
سبیل الغضب والسب فمايه اد استحسانا وفي القياس لاح_د عليه في الوجبین لانه تک 
بكلام pr‏ حتمل وجو ها الا أنه استجسن فقال مطلق الكلام يجب حصیله ع قصد 
التکل نی حالة اارضا مقصوده الدح بنسبته الى جواد او مبارز اومتبحر فى الع الائرى 
الى ماروی‌ان آبا بكر رضى الله عنه كان يأخذ المسن وقول ياشبيبايمله””' وف حالة النضب 
يعم انمقصوده الحاو ق الشين به فى ذكرلسية آمه الى الزنا فاذا كان يمتبر الال فكتايات 
الطلاق فكذلك فى لفظ القذف ألا" بری ان المصلى اذا قال باحی خذ الکتاب شَوة واراد 
الفراءة لم بضره وان أراد خطاب انسان فسدت صلاته ف قال که وان قال لمرنی بابعلی أو 
قال لعربى لست مربی فلا حد عليه وقال ابن بی ليلى اذا قال لعربى یبطی أو قال لست 
| من تی فلان لقبيلته التى هو منبا فمايه امد لانه نسبه الى غير أيه ولکنا تقول لابراد.هذا 
اللفظ القذف ألاترى أن الرجل قول للا خر أنت رستاق أوخراساني أو كوفى ولا بريد 
شى من ذلك القذف ومذهبنا وی عن ان عباس رضى الله عنهما أنه سثل عن رجل 
قال لرجل من فريش باسطى فقال لاحد عليه « قال » واذا قذف الوالد ولده لاحد عليه 
لاله منسوب اليه بالولاد ولایماقب مجناته على نفسه وأطرافه فكذلاك لایماقب بانتاول 
من عمرضه ( فال € وان قذف أباه أو آمه أو أخاه أو مه فعليه المد لان المقذوف محصن 
ولو قتله القاذف قتل , نه فيحد بالحاق الشین مذنه 9 قال € رحل قال لانه بان الزاسه 
وأمه ميتة وما ان من غيره اء رطا (طاب الحد يضرب القاذف اد لاه قذف الام وهی 
محصنة ولكل واحد من وین حق المصومة فى الد سيت المها الاأن احدها ان 
القاذف والان لامخاصم أيام فى اقامة العقوءة عليه فیکون کالفذوف سبق الا خر فله 
المطالبة باد وكذلك ان كان للميت القذوف انان فصدق أ حده اكان للا خر أن 
بأخذه با د لان اد واجب لمق الله الى والعتبر االحصومة من بلحقه الشين وكل واحد 
مما أصل في هذه ااصومة كانه ليس معه غيره فتصدبق أحدهما لایکون عاملا فى 
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۱ حق الآ خر وه_ذا خلاف ما اذا فتلت امرأة وها انان فعنی آحدها أو كان أحد الانین 
لها من القاتل حبت لابکوت للا خر استيفاء القصاص لان القصاص حق المد 
فكان مپرانا بين الاثنين فيسقط نصيب أحدهما اما اسقاطه أو لممنى الابوة وت ذر على 
الا خر الاستيفاء لاله لامحتمل التجزى فأما حد القذف حق الله تعالى وم يصر ميرانا 
للانين بل اامتبر الخصومة من كل واحد ه:بماوحق اصومة نابت الكل واحد منما 
بكياله توضيحه أن ااقذوف هنا منکر وجوب المد لامسقط له فاذا يت الا خروجوب 
الحد بالمحة استوفاه الامام مخلاف المفو في القصاص وان لم يكن لامقذوف الا ابن واحد 

| فصدته فى الق ذف ثم اون يأخذه بالمد ليس له ذلك لاله منافض فی کلامه ومع 
التنانض لا ۲ م الدعوی فلا تام الد الا خصومة معتبرة ل كان #نتذوف اد 
أحدها عبد أو كاذ ركان له أن 09 بالحد ار كان الا - خر أوغانا لا بنا آن خصومته 
باعتماراً انه سوب اليما وحال الاين فى ذلك سواء ب قال ) رجل قذف رجلا قداءالقاضي 
فله آن ضر به الحد وان لم يشيد به غيره لان ام الذى بقع له معابنة السیب فوق الم 
الذى بت له بشبادة الشاهدبن وفى ح_د القذف معنى حق العبد فهو كالقصاص وسا 
حقوق الماد فالقاضى مضي فى ذلك مه وان عامه قل أن بستقفي م استقغى فليس له 
أن م الد ههه حتي شبد الشاهد عنده فى قول نی حنيفة رحمه الله تعالى وقالأووسف 
ومد ر ہما الله ااه أن نی مهه لان علمه عماننه السبب لا ختلف بعد ما قلد القضاء 
وله وأو حنيفة رحمه الله آمالی قول حين عاین السبب استفاد عل الشادة فلا تير 
ذلك بنقليد القضاء مخلاف ما اذا عم و هو قاض لاه حون عابن السبب استفاد ءلالقضاء 
توضیحه أن معانة السبب عازلة شبادة الشپود ‌الفصلین عنده ولو شبد الشاهدان عنده 
قبل أن يستقغى ثم استقضى لم يكن له أن شضى بذاك فكذلك اذا عان السبب فأمافی 
الحدود الى دي خالص حق الله تمالی كد الزنا والسرقة وشرب الجر فان عاين السبب في 
حالة القضاء فليس له أن قضى امه استحسانا وفي الفياس له ذلك لان عامه معابنة السبب 
أقوي من عله لشبادة الشبود عنده ولكنه امتصن لا وى من عر بن الخطاب رضي 
الله عنه انه قال امد الرجن بن عوف رضى الله عه آرت لو لفيت رجلا على الزنا 
ماکنت أ فقال 0 -- كد تج فقال صصدفت وروی 


(ه6۲ 


2 سیم مینست ماس 
0 12111101010101 


عو هذا عن ابی بكر الصديق ری اله عنه والءني فيهأن الامام نائب في استیفاء ماوجب ۱ 
لق الله تعالى فر نها ارج نش العم ورد هل الشمم الاق لعشا فلا سکن 

القاى من الاستيفاء توضیحه أنه لومعم اقراره ذلك ثم جحد لم يكن له أن ر قب عله اد 
والقر ه في حق القرکالهاین مخلاف حد القذف والقصاص وروی ان ۳1 أن دا 
رحمه الله تمالی رجم عن مذانقاللا فی دل ضه ف : ثى' من الحدود لاه هو الستوق 
ذلك كله واذا | کتني مل نفسه امه الناس فمليه أن رز عن موضع التبمة تالک 
رجل اشتری جارية شر ا«فاسد؟" فوطئها * 9 قذفه انسان‌فمل قاذفه الحا لاه ملکبا بالقبض 
مع فساد السب وملك الرقبة »بیج لاوطء واطرمة نعدهء مارض على شرف الزوال 
وذلك لاسقط ا<صانه مخلاف الوطء فى النكاح الفاسد لان النكاح الفاسد غير موجب 
للملك فان موجب الذكاح ملك الل فلا عکن اانه بالسبب الفاسد فيكون وطؤه فى 
غ ير الك قال رجل قال لرجل يبن الزانيين فعليه د واحد لاله قذف أياه وأمه ولو 
كنا حيين تفاصماه لم يكن عليه الاحد واحد فكذلك اذا كانا ميتين تخاصمه الان «إقال» 
وان قال لست لفلان ولالفلايةلاحد عليه لاه ني ولادةالام یاه فان بوت النسب ب من الام 
بالو لادة فنني ولادمالا يكو ن قذفالااتمايكو ن تذذالهااذاذ | ماو لده‌من ز ۳ فاعايندرج ذلك 
وله لس ت لايك ولالامك لا ندرج قذف الام بونحه‌ان ولادما ایاه‌معاین فكل احد بعل 
بكذب القاذف فى نفس ماهو معان ولا بلحق الولد شين ذا القذف مخلاف توله لست 
لايك فانه يلحقه الشين بنني نسبه عن آیه واذا قال لم يلدك فلان لابه لاحسد عليه لاله 
صادق فيمةالتهواما ولدنه آمه لاو ه ال که رجل قال لاصرأة زیت بعير 5 شو راو مار 
لاحد عليه لاله نسبها الى القكين من مبيمة وذلك غير موجب لاحد علها وقد بنا ان 
نسبته الى فل لا بوجب المد على فاعله لایکون قذفا موجباً للحد ولو قال زیت نافة أو 
بقرةأو بشوب 1 سس جع يت بد رهم دللك‌وهذا افش مایکون 
من‌الزنا ان .كسب الرأفرجبا فان بل بلممنى ى كلامهزنيت مدرهم استؤجرتعليه 
فينبني أن لاد في قول أبى حايفة رحمهالله ثعالى وهذا لان‌خرف الباء يمح بالاعواض 
«تلناه هذا محتمل والبدل أيضاً محتمل فتقابل الحتملان تي قولزئیت فکانه لم بزد على هذا 
حتى ول EE‏ على از 1 لانيل دومن ی حنیفه رمه دان 


C19) 


فالحاص ل أنه متي کان فى آخر كلامه ماحقق تمكينها منه جمل كلامه عمنی الفکین واذا 
لميكن فيه ا<مال ذلك جمل عى البدل « قال که وان قال ارجل زنبت سعير أو بنافة أو 
ماأشبه ذلك لاحد عليه لانه نسبه الى اتيان الببيمة فان قال بأمة فعلیه الد فان قال لرجل 
| يان الاقطم أويان القمد أويابن المجام وأبوه ليس كذلك ليس عليه حد لاله لابراد مثل 
هذه الافظة نفيه عن أنه وانما براد به وصف الاب ذه الاوصاف كن قول لبصيريأمى 
أو يشبه به فى اارفة وكذلك لو قال يان الازرق يابن الاصفر أو الاسود وأنوه ليس 
كذلك ألا تری أنه لو قال يان الس_ندي أو بان المبشى لا يكون قاذفا ‌پذا فالقصود 
محقيرهلافذفه بهذا الافظ ولو قال لعربى ياعبد اويامولى لاحد عليه لانه صادق في مقالنه 
فانهع._د الله ولس بقاذف له بقوله يا مولى تال تعالى واني خفت الوالی من ورائي والراد 
الورئةوبنو الاعمام وكذلك لوفاللمریی يادهقان لاحد عليه وهذا من أي المسائل فلفظ 
الدهةان فينا لامدح والتعظيم وقد ذكره من جلةالقذف وهذا لان المرب كانوايستنكفون 
من هذا الافظ ولا بسمون به الا الماويج فلا زالة الاشكال ذ كره وبين انهليس قذف 
فان الدهقان اسم لمن له ضياع واملاك وذلك حفق لمرب والمجم « تال » ولو قال بای 
لاجد عليه لان هذا اللفظ بذ كر على وجه اللطف دون القذف فمو كقوله با أخى 
وكذلك لو قال ارجل أنت عبدى أومولاى ف ذا دعوي الرق والولاء عليه فليس من 
القذف فى ثي“ وان قال يا ودي بانصراتي أو باجوسي أو ان اليبودي لاحد عليه لان 
القذف بالكفر ليس فى معني القذف فانه لابشين المقذوف اذا كان اسلامه معلوما ولكنه 
مزر لان سبة ة ااسل الى الکفر حرا 1 وبارتكاب الجر م بستوجب التعزیر «قال» وان قال 
يازانىء وأدخل فيهالهمزة وفال عبت أنه بصمد على المبل أوعلى شى* فعليه احدونته باطلة 
لان أصل الكلمةلغة بالحمزةفذ كر اله مزةقرره ولا مخرجه م نأن بكون قذفا تالک وان 
قال زنأت في اطبل وقال عنيت الصعود را الخد فى كول أي حنيفة وی سرد 
لله ولاحد عليه فيقول مدفحمد رحه الله قول أهل اللغة يستعملون هذا اللفظ مبموز 
عند ذ كر الجبل وبريدون به الصعود قال القائل 

* وارق الى الليرات زا في الجبل » وأ كثر ما فيه أن تکون الكلمة مشتركة وا لد 
لاحب »له ولكنا تقول مطلق اللفظ و على ماتفاهمه الناس في مخاطباهم والعامة 
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لابغبمون من هذا الافظ الا الا فب_ذا الطريق باحق القذوف الشين فيقام الحد على 
القاذف لدفم الشين عنه ألا تري أنه لوم , بذ کر امل كان قاذفا ملتزما لاحد بأن قال زنأت 
فلا هیر بذ کر الجبل کا لو قال زندت لابفص_ل بين قوله زات فى.الجبسل وبين قوله 
دون ذ كر الحبل وكذلك لو قال زنأت على الیل بلزمه الد فكذلك اذا قال زات فى 
الل الا آن عارك الله قول آهل اللنة اذا استساوالکلية نی الصود اون 
به حرف فى لاحرف على ولا روابة عن نی حنیف ة رجه الله تعالى فما اذا كان الک 
ذا اللفظ لغويا ومن أصعانا من ن شول هو لصدق في أنه آراد به المسعود والا صح أنه 
لافرق بين الاذوى وبين غيره لان للفظ حول على ماهو التعارف فعادة العوام من 
الناس وهو القذف بالناؤقال» واذا زني القذوف قبل أن تقام المد على القاذف أو وط 
وطء! حراما غير ملوك فقد سقط المد عن القاذف لان احصان المقذوف شرط فلا بد من 
وجوده عند اقامة اد وقد زال احصانه بهذا الوطء وكذلك اذا ارند القذوف وان اسل 
امد ذلك فلا حد على القاذف لانه قد سقط الد ار وال احصانه بالردة وكذلك ان صار 
ممتوها ذاهب السقل أو أخرس وبق كذلك وبالرس لابزول احصانه ولکن كن || 
شپة من حيث أنه اذا كان ناطقا رعا يصدقه وشذا شرط اء انفرسحتی‌اذازال الخرس 
وطالب بالحد له ذلك عم لة املردض شا تال ومن قذف ولد ملاعتةا و ولد زناق فسه 
فمليه المد لابه حصن عفیف واعا الا لا بوبه وفعلبما لا بسقط احصانه وان قذف أمه 
فلا حد عليه آما ولد انا فلان قاذف آمه صادق لاما زانية وأما ولد اللاعنة فان مه ليست 
عحصنةلانه كان فى حجرها ولد لاه رف له والد ومثله فى صورة الزانيات لاد قاذفه 
تال » وان اختافا شاهدا القذف في الاغة التي قذف ہا من الفارسية والعربة والنبطية 
فشبادمهما باطلة لان اللفظ معتبر في القذف ألا , رى أنه لايجب المد الابسریع الا وعند 
اختلافهما في الاغة تمكن الاختلاف ف الشبود به وكذلك لو شبد أحسدهیا أنه قال | 
بان الزایه لا أنه قال لست لايك فقد اختلفا فى الفظ الشپود به وكذلك او ۱ 
تزوج مجوسی أمه ودخدل ۳ ثم اسلا ققذفهانسان ذمليه المد فى قول ای حذيفة رحه الله 
تعالى ولا حد عليه عندهها اذا كان الدخول بحم نكاح يتركان عليه عد الا“سالام وان کال 
حي ث لا بتر کان عليه بعد الاسلا م كالنكاح لغير شبود فملى قاذفهم اطدومو : 3 :كل أن عند 
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۱ (۱۲۸) 
أبى حنيفة رجه الله لا نکحنپم حك الصحة مالم دوا وعندهها کل نکاح لا بترکان | 
CE SEE‏ لجع لسع رلكن 0 تعر ض لم في ذلك دم ا | 
و اتاد لايكون ححة على الةاذف قال )ا رة شبدوا على عبد ان مولاه اءتقه واه قد 
زڻي وهو حصن فرجم ثم رجموا عن شبادة الا والمتق فمليهم ضمان القيمة لامولى لام 
آتروا عند الرجوع نم أتلفوا ما ينه شاد م 1 
لاقرار م ابه كان عفیفاً ولطلان معنى الشبادة کلام عند رجو عم وان بد انان مهم 
على المتق فأعتقه نم شبدامع آخرين على انا عليه فرجم ثم رجع شاهداالعتتق عن التق ول 
برجما عن انا ورجع الآ خران عن بقل اهدي امن جع انم رل لان اند 
المالية كان شپادماعله بالمتق وعل الا . خرن لصف الدية لور لانه نی على الشبادةبالزنا 
من يستحق بشبادته نصف النفس فائما انندمت الحدة فى النصف فلرذا ضمن الراجءان 
نصف الدبة وعلهماالحد وان شہدالرجلان علىعتقه فأعتقه ثم شد هو وآخر مع شاهدى 
المتق على رجل با فرجه عم رجما عن المتق جیما ضمنا قيءته للمولی ول يضمنا من دة 
الرجوم شرت لاله قد بتى على الشبادة بازنا حجة ثامة فان تيل كيف بستفیم عدا وفي 
زعمرما أنه عبد عبد ولا شبادةله على انا نا ولو شبد أديعة على انا فرجم ثم ظیر بر انأحد ا 
الشبود عبد لا ضمان على الشبود ولاعكن ايجاب نيان الله س عامهمأ من اجل تشبادنهما 
۱ بستقه لاله ما رج لمتقه وتا رج لزنا وقيلعلى قياس قول یی حنيفة رجه الله هل نی 
أن يجب الضمان علیہ ما لانه قول ال کی للشبود اذا رجم ضمن وھا بشمادته ما حرية 
الشاهدصارامز كيين له وقد رجما عن ال زكية فینبنی أن جب علیپما الضمان ولکن الاصح 
أن لا يحب لان الشاهد على الزا لا يصح أن يكون مز كيا لشاهد معه فلا مكن جل 
شهادهما بالعتق نز كية لاشاهد معبما علىالزنا ولان قضاء القاضي بالمتق لا بطل برجوعبما 
فتبتق الليجة على الزن نامة لب فا | بضمنا من دية الرجوم شب ولا حسد علیهما قال » 
ولو أن حببيا زنيدصبية مطاوعة لا حد عليبما لانعدام الادلية للءقوبة فيبما وعلى الصبي 
امبر فى ماله لانه ضمان الفمل والصی أسوة البالغ فى المؤاخذة بضمان الفعل يحق العباد 
نما لا بوخ يضمان القول وطذا لوكان أقر بالوطء لا بارسه ثى* « قال که ولو زنيالصي 
بارا جر رسي دود سا ها ES‏ 


۱ (۱۹) ۱ 
| الى یا فلا مبر عليه لامها رضیت بسقوط حقبا ورضاها معتبر لکوما بالفة ولاعا 
صارت هستعدلة للصى ومن استعمل صبيا فى شی قه فيه ضمان بت لوليه حق الرجوع 
على المستعمل فلافائدة فی‌امجاب المبر لما اذا طاوعته والجنون فى ذلك عتزلة الصى ولوكانت || . 
صبية أو مجنونة دعته الى لفسا 7 واجبلاما ليست من أهل الرضي قوط حقبا ولان 
اشتغال| بالامس غير مثبت <ق الرجوع علمالاهدار قوطا فإقال» رجل قال رجل نت 
ازی من فلان فلا حد عله لان افعل ٠‏ ند د كر معني اق فسکان مي کلام | أنت 
أل لزنا من ی فلان أو أنت آقدرعی الرنا من فلان وكذلك لوقال أنت أزني الناس أو آزنی 
الزناة وعن أبى وسف رحمه الله تمالی أنت آزنی من فلان الزاتي آوآزنی الزناة فلیه الد | 
لاه بين با با خ رکلامه أن الراد المالغة فى وصفه شظعل الزئا وكذلك قوله أزنى ااناس لن 
فى الناس زان فبو كقوله أزني الزناة مخلاف قوله أنت آزنی من فلان ‏ قال » رجل زني 
مخرساء أو آخرس زنى باصرأة لاحدعلیه لان الا خرس لو كان ناطقارعا بدعي شمة بسقط 
4 الخد عن نفسه وعن‌صاحبه وانگرس عنعه من اظبار تلك الشمة ولا جوز اقامة الحد مع 
تمكن الشبهة مخلاف ما اذا زنى صحيح بمجنونة فعليه الد لان الجنونة ليست من أهل أن 
ندعى الشمهة وامتناع وجوب الد امنى فما وهو الجنون لا لشبة في الفعل فبو نظير ان 
كستكرهة طقال » ولو سرق رجلان سرقة واحدة وأحدهما أخرس أو مجنون لاقطم على 
۱ واه باون له و۱۲۴( يكن موجبا للقطع على احدهبا لابكون موجبا على 
الا خر فأما فى الزنا کل واحد من الزا: بين مباشر لفعل آخر اذ لامجانسة بين الفعلين لان 
فعله الا بلاج وفعلبا المكين نوما لایمدم کین فلاتمكن فيه نقصان فیکون فمل الرجل 
فى الابلاحخصوصا بكمال الزن فلبذا ازمه الحد قال واذا شبد الشاهدان على رجل بارا 
وآخران على اقراره لزنا لاحد عليه لان الشبادة على الافرار لذو فى ايجاب حك المد فان 
الشبود عليه جاحد ومن ضرورةجحوده الرجوع عن اقراره ولامهم اختلفوا.في الشهودبه 
فشبد اسان بالفعل والا خر ان بالقول و لاحدعليبملان الذین شبدوا على الاقرارمانسباه الى 
الزئا وال خران وان نسباه الى اازنا فشبادة الشاهدن على الافرار يسققط اعد عنبما لانهما 
شبدا على تصديق القذوف والتصديق ثبت بشبادة شاهدين «قال» وان شبد ثلانة 
۱ بالزنا وواحد الا فرار به فمل الثلانه لان E‏ نا الا شاهد 


(۱۷ - مبسوط اسع ) 
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واحد وشبادة الواحد لا ثبت التصديق قال » واذا ضرب العبد حد القذف آرمین 

سوطا ثم أعتق لم جز شپاده بدا لوجبين آحدها أن الارمن حد فى حقه واقامة المد 
عليه جرج في عدائيه وسل بکد فيسقط به شبادته على التأ ید 5 في حق اطر ولان 
المد لیس من أهل الشبادة ورد الشبادة من " مه المد فتوفف ذلك على صیروره من 
آهل الشبادة وبالمتق صار من ع أهل الشم ادة الان فبصير صر دود الشبادة عم لده وكذلك 
اذا ارید ال دود فى قذف " م اسل | قبل شبادته لان الکة رلم زده‌الا شرا" واذا صار 
ص دود الشبادة على ۳ ند فالردة لا دصير مقبول الشبادة فان ضر ب الكافر حد القذف 
نم سم حازت شباده لان الکافر 9 بكذيه ولكن بزول ذلك باسلامه ويستفيد 
سا مد ۶ نكن موجودة ة حي نأقي عليه اد وو هروه و ضیحه 
أن الكافر لبس من أهل الشبادة فيصير صر دود الشبادة بأقامة المد عليه ویم ره حده ثم 
بالاسلام | استفاد شبادة حادية 1 : دكن موجودة عند اقامة المد عله فلذا قبلت شپاده 
ول > آرمة كفار شبدوا على كافر أنه زي باص انين كاف رنين فا ففي بالحد عم 
أسل اارجل والرآنان بطل 1۱ د عنهم جيماً لان المجة لم بق علمهم لعد ان فشبادة 
الكفار لا تکون ححة على السمین ولا عکن اقامة اد شیر حجة وان أسلمت احدى 
المرأتين سقط عنها المد وبق المد على الاخري لبقاء الحجة في خقبا وكذلك على الرجل 
لان الحجة في الرنا بتي هي باقية على الکفر باق وذلك كاف فى اقامة المد عليه وكذلك 
ان شبدوا على كافرين بالرنا بامرأة واحدة فان أسلمت المرأة دری" اد عنها وعن 
الرجلين کا لو كانت مساءة عند الشبادة وان سم أحد الرجلين دري" المد عنه خاصة 
ونام الحد على الرجل الا خر والرأة لبقاء المجة الكاملةعليه فى زناه مها طإقال» واذاجنت 
الامة جناءة مدا فیبا القصاص فوطتها الولى وم يدع شبهة فليس عليه المد لوجبين 
أحدها ان من العلماء من قول ان لولی الجنابة حق الماك ان شاء وهذا قول معتبر فان 
لافرق فى حق الولی بين ان تلف ماليته باستيفاء القصاص وبين ان تلف ليك الولي 
ها عليه وفيه منفعة لأولى سواء استوف القصاص أو تملكها فله أن مختار أى الوجبين 
شاء فاذا بت له حق الماك فما على قول مض الفقباء بصبر ذلك شهة فى اسقاط الحد 
وني لاد سا اف باس من له 
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انلاف الكل حقاله شرعا بصير ذلك شببة في اتلافه جز نبا والحد سقط بالشيهةتم 
بلزمه العقر لسیدها لانه وطء فى غير الملك فلا تخلو عن حد أو عقر وقدسقط المديشببة 
فعليه العقر ويكون لاسيد عنزلة كسما لان حق من له القصاص ف استيفاء ٠‏ القصاص فلا 
ثبت فى امال والمقر والكسس مال فيكون لولاها علکه رقبتها وان کانت الجنابة خطاً 
فوطیبا الولى فنی الفیاس 1 وه بأخذ أو حنيفة ومد ر حم ما الله تمالی سواء اختار 
الولى الدفم أو الفداء وقال أو بوست رجه الله تمالى ان اختار الولی الفداء فكذلك 
الجواب وان اختار الدفم فلا حد عليه استحسانا لان بالجناية الحأ م نبتلاولى حق الملاك 
فا وهذا لان موجب جناة الط کون على اقرب الناس من ال انی ألا ری ان فى 
ار موجب جناته على الماقلة وف المملوك موجب جناته على الولی لانه أقرب الناس 
اليه ولمذا خير بين الدفم والفداء فان اختار الفداء فقد وصل الى ولى النابة حقه وقیت 
الجارمة ملوك للمولى 6 كانت فتبين أنه وطثها ولاشببة له فما فكان عليه اد فان اختار 
الدفم فكذلك عند أبى حنيفة ود رما الله آمالى لان موجب انا كان على المولى 

ولكنه كان متمكنا من اختيار الدفم أن قول هذا الشغل انعا لة: ني جناتا على ان أدفمبا 

لاخلص نفسى من هذا الشغل فكان هذا ملكا ادا لاولى فا بمد نقرر فمل الا فلا 

سقط به المد وعلى قول انی وسف رجه الله مالي سقط المد اس_تحسانا لان حق ول 
الجنادة فى رقبنها وا نكان المولى متمکنا من حویل الق عن الرقبة باختيار الفداء بدليل 
نپا لو هلكت یسقط حق ولى اعنابة وانما سقط لفوات محل حقه فاذا قرر حقه فى عله 
باختيار الول الدفع فاتما ملكا بسبب تلك الجناية وبين انها وطثبا ولهفيبا سيب ملك 
فیسقط اد كن اشتري جارة على أن البائع یار فوطثبا ااشتری ثم اختار البائم البييع 
فلا حد على الشترى ولكن هذا ضمیف لانه لو كان له فيبا سبب ملك لم بازمه الد 
وان اختارالولی الفداء کا فى المشتراة شرط الليار للبائم فلا حد على الشتري وان فسخ 
البيم فهاوحيث وجب الخد هنا عند اختيارالفداء عرفنا أنه ليس فيها سببملك م ذ كر 
| فى مض النسخ فصلا وهو أنه زی E‏ ألى حنيفة ومد رحمبما الله 
تمالى حدولا حد عليهفى فول أبى وسف رجه الله تعالى فان كان جواب هذا الفصل هكذا 
فلا حاجة الى التكلف الذى فلنا فيمسئلة الدفع پالحنابة لان الاك الحادث مد وجوب المد 
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قبل الاستیفاه عند أبي وسف رمه الله تعالى مسقط لاحد وقد EEE‏ ۳ 
لار ليه وعد أبى حنيفة وحمد رخبم اله تال لا یکون مسقطا لد ولكن فى هذا 
لفسل اختلاف الرواءة فى النوادرفذ كر اب الاملاء عن أني وسف رجهم الله تمالى 
أن من زب باصراة ةنم تزوجبا أو أمة ثم اشتراها لا حد عليه فى قول ألى حنیفه رجه 
الله تمالی وعليه المد فى قول ابی بوسف رحمه الله تمالى وذ كر ابن سماعة رخه الله تمالى 
فى وادره على عكس هه ذا قال على قول ألى حنيفة ود رحمبما الله تعالى عليه المد 

فى الوجبين ججيعا وعنه أبى بوسف رحمه الله تعالي لا حد عليه فى الوجبين جیما 
وروی الس ن عن أنى حنيفة أنه اذا زنى بأمة ثم اشتراها فلا حد عليه وان نی محر ثم 
تزوجبا فمليه المد فأما وجه الرواءةالتى قال لا حد عليه فى الفصلين أن اميك في احل لو 
اقترن بالفعل كان مانعا وجوب الد فاذا طرأ بعد الوجوب قبل الاستيفاء يكون مسقطا | 
لاحد كلك السارق المين السروقة بعد ما وجب عليه القطم والعمى والفسق فى الشبود 
بعد وجوب الد قبل الاستيفاء وهذا لانه لو أقام اد عليه انما أقام وطشه امرأة هی 
زوجته في الال وذلك لا يجوز وجه الرواءة التى قال بقام الد فى الفصلين أن وجوبا لد | 
باعتبار المستوفى والستوفی مشلا ثى* فبالنکاح والشراء مد الاستيفاء لا شيت له الماك 
فى الستوفي فلا بسقط اد بخلاف السرقة فان وجوب القطم على السارق باعتبار اين 

وقد ماك نلك العين فسقط القطع عنه بالشبپة وجه رواية المسن فى الفرق 
بين النكاح والشراء أنه بالشراء علاك عينها وملك المين فى محل المرث 
سبب للك ال فیجمل الطاری قبل الاستيفاء کالقسترن بالسبب 
6 في باب السرقة فأما بالنكاح لاعلات غين المرأة وان ثبت 
له مك الاستيفاء وشذا لو وطئت بالشمهة كان المبر لما 
فلا بورث ذلك شبة فا نقدم استیفاه‌منبا فلبذا 
لاسةط المد عنه والله سبحانه وتمالى 
٠‏ أعل بالصدق والصواب واليه 


, قال که الششييخ الامام لاجل الزاهد الاستاذ شمس الاثمة ونفرالاء ملام أو بكر تمد بن 
أبى سبل الس رخسى رحمه الله تعالى السرقة لئة أخذ مال النير على وجه الفية سمى به لانه 
بسارق عين حافظه ويطلب غرته ليأخذه أو بسارق عين أعوانه على اللفظ بأن بسامره 
ليلا لان النوث بالايل قل مابلحقه وهي نوعان صغرى وكبرى فالكبري هي قطم الطريق 
لانه بأخذ المال فى مكان لابلحق صاحبه الذوث ويطلب غفلة من النزم حفظ ذلك المكان 
|| وهو السلطان والمقوءة تستحق بكل واحد من الفعلين على حسب الجرية في الفاظ واللفة 


فبذا الکتاب لبيان هذين الحدين وكل واحدمنهما نابت منبما بالنص اماف |اسرقةالمغرى 
الواجب بالنص فطع اليدقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطموا آدپما جزاءما كسبانكالا 
من الله والواجب باخذ المال فى السرقة الكبري قطع يدورجلقال الله تعالى 5 جزاء الذى 
حار بون الله ورسوله الا بة وكل واحد من الحدبن عقوية ة فان الله عز وجل سمي أحدها 
نكالا والاخر خزبا موله نمالى ذلك لم خزي في الدیا وکل واحدمنهما ججيع موجب افمل 
فقد سبی کل واحد منبماجزاءوفيه اشارة الى الکیال قال‌خزی أ قضي وجزاً الهمزة أى 
۱ 1 فعرفنا انه جیم‌موجب الفعل وا نکان کل واحدمنمامستجقا حقاقه تمالی زا ناغزاء 
علي الافمال الحرمة من العباد يكون حقا لله 0 وفیه اشارة الى أن الفعل حرم المین وان 
عصمة المال فها برجع الى موجب الفعل ۳ تعاللى خالصاواختلف العلاءنمد هذافى السرقة 
الصغرى قال فقباء الامصار رضي الله علوم سب اليد المي من الرسغ وقال اخلوارج 

الى اللکب لان اليد اسم للجارحة من رؤس الاصايع الى الاباط و 5 لعض الناس 
الستحق فطع الاصالم فقط لان بطشه كان بالاصايم فتقطم أصالعه ليزول تمكنه من 
البطش بها وهو خالف للنص والنصوص قطع اليد وقطع اليد قد يكون من الرسن وقد 
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۱ يكون من اارفق وقد يكونمن ن لسكب ولكن هذا الابهام زال بیان رسول الله صل الله 
| عليه وسل فانه آم قطع , بد ااسارق من الرسغ ولان هذا القدر متيقن به وفى المقوبات 
إنما يؤخذ بالمتيةن فاما قوله جل وعلا انما جزاء الذن حارون الله ورسوله فقد قبل الراد 
مار ون أولياء الله فان أ دا لاتحارب الله تعالى ولكنه حذف لضاف وأقام الضاف اليه 

| امه وهو أصل فى الاغة وقيل الراد بیان انقاطم الطريق كانه حارب اله ا المسافر 

فى الفاوز في امان الله تعالى وحفظه فالمتعرض له كانه حارب الله نمالى وهو ذظبر قوله 
سيحانه وتعالى ومن إشائق الله ورسوله فان أحدا لا شافق الله حقيقة ولكن راد أعس 
الله تمای کانه «شافق الله تعالى وزع بمض الماء رجهم الله تعالى ان نزول الا فلا رندین 
واس تدلوا عايه حدیث أنس رذى الله عنه ان المرنیین لا ارندواوقتلوا الرعاة وساتوا ابل 
اام دةة عث رسولالله صلى الله عليه وساف آرم م وجى' 33 فاص شطع ادم وأرجلیم 
وسمل انبم ذنزات الا : به ولکن الاصح ان نزول الا ة في الذن ن قطموا الطريق من 
غير اارندن لان في الآ أن عقوبة لستحق قطع الطريق ويل اارد بستحق‌القتل 
نم الطر لق وم : 0 - واعا سبب نزول هذه الا الذن قطءوا الطريق ومابداً بهد 
الكتاب ورواه ء عن أنى وسف رجه الله تال عن کی نأي صا عن ابن عباس ری 
الله عم أجين $ قال » وادع رسول الله صلی الله عل به وس ۳ بردة هلال بن 
عوعر الاسم ی ناس بريدون الاسلام فقطم عم أصحاب أبى بردة الطريق فنزل على 
رسول الله سل الله عليه وسل جبريل عليه السلام بالحد فيهم ان هن قتل وأخذ الال صاب 
وهن قتل ول أخذ الال قتل ومن ع أخذ مالا 1 بقتل قطعت بده ورجلهمن ع خلاف ومن 
جاء ماما هدم العام ما کان فىااشرك فقو وادع حتمل اأؤقنة وهی الامان وحتمل 
لاو ددة وهی الذمة عر ىأو وسف ر الله تعالى الكامة عل‌ظاهر هاوقال تام حدقطاع 
الطراقعلى ااستاه نيان و أهل الذمة دلیل الد ثو آو حنیفه ود ریما الله تمالىلاللر اد 
ااوادعة او دة وهي عقد الذمة لانه قد بت بالنص وجوب تبليغ لاستأمنين مأمنيم والا ية 
وان زات فى الکفار الک غير مقصور علي,م لان ااسبب الموجب لامقو نة قطم الطريق 
بلاص فق حق كل من تقرر السبب ثبت الک ولکن بمدان يصير حاربا قطم الطريق 
والستمن محارب وان لم شطع الطریق لا نه متمکن مرن ارجوع الى دار ارب 
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واسارب قطع الطریق یکون من أهل دارنا وقوله غء اناس بر دون الاسلام قيل 
تاه فك اسلا | اا بردون الحجرة لت أحكام الشرع وقيل بل جاوًا على قصد أن (سلوا 
ومن جاء من دار ارب على هذا القصد فوصل الى دار الاسلام فرو عنزلة اهل الذمة 
والحد يجب ب قطع الطريق على أهل الذمة 66 يجب با الطريق على السابينف محلاف 
المستأمنين على ما دناه * 9 فى هذا الحديث دليل على أن هذا اد مشروع على الريب 
مخلاف ما قوله مالك رضى ال عنة أنه على التخییر دظاهس حرف أو وهذالان الحناية 
تختلف منه عباشرة الفتل أو أخذ المال أو اخافة الناس والعقوية محسب المنابة فيستحيل 
أن قال عند غلظ انا يماقب بأخف الانواع وعند خفتها بأغلظ الانواع فمرفنا أنما 
مرتبة كذ كر فى الحديث فظاهی قوله من قتل وأخذ المال صاب دليل لانی وسف 
وتمدربما الله تعالي فى أن الاماملا پشتذل بقطع » دده ورجله ذه المالة ولکن و حنيفة 
رجه الله تقول المراد بیان ما مختص به بهذه المالة ذأما قطع اليد والرجل عند أخذ امال مبين 
فى الدیت ألا ری آنه بذ كر القتل في هذه ةلاه مين في حن سل و أخذ 
الال فأقول الامام خير في هذه الالة بين أن قطع ب بده ورح-له 3 شتله ويصلبه أوقتله 
ويصلبه ثم يطعن ن حت ندونه الیسری فیقتله على 3 شبة فني ظاهر اذهب يخير بين ان 
(صلبه حيا وبين ان جلدم اه ود و ارق انه لا تصابه قبل القتل فان ذلك مثلة 
ونهى رسول الله صل الله عليه وسل ء عن الثلة ولو بالكلب العقور ولكن في هذا الحديث 
دليل على ان له ذلك لتحقیق معني انازی فى حقه ولهذا قال أو وسف رهه الله تمای 
رکه على خشبته دا الى ان ١‏ بسقط لتحقيق ممنی انلزي وليعتبر بدغيره فأما قولهغزوجل 
أو تقو من الارض : فبو غير مذ كور فى هذا الحديث والراد ءنا .نا اليس فى حق من 
خوف الناس و بأخذ مالا و تل لانه اماأن يكون المراد "فيه ممن جیع الارض وذلك 
ا ق مادا م حيا أوالمراد : یه من بلدنه الى بلدة آخری وه لا صل القصود وهو دفع 
آذته عن أو یکون المراد فيه عن دار الاسلام الى دار ارب وفیه تمریض له على 
الردة فعرفنا أن الراد فيه من جیع الارض الى موضع حبسه. قان الحبوس يسمي خارجا 
من الدسا قال القائل 
خرجنا من الدنیا وحن من هلبا فلسنا من الا'حياء فما ولا اموق 


)۱۳۱( 


اذا جاءنا السحان وما طاجة یبنا وقلنا جاء هذا من الدنا 

والشافى رمه الله تعالى قول الراد اناعه حتى لا مکن من الفرار فى موضع فذلك شه 
من الارض فأما وله من جاء مسلا هدم الاسلام ما كان فى الشرك فبو ممنى قوله جل 
وعلا الا الذين اوا من قبل أن تقدروا علييم وفيه كلام ينه فى باه الاسلام بهدم 
ما كان فى الشرك مر الجنابة على خالص حق الله تعالى قال الله جل وعلا فل لذن 
كغروا أن ينهو یتفر لم ما قند سلف وةل صل لله عليه وسل الاسلام جب ماب 
والتوية قبل قدرة لمقو ۵ بالنص على ماسسنه ان شاء الله تعالى 
وذكر عن عبد اله بن مر عن رسول الله صم -لى الله عليه وسل أنه لاتقطع اليد الاق 
تمن الجن وهو ومذ يساوى عشرة دراهم وه دليل على أن النصاب فى السروق 
معتبر لامجاب القطمعلى السارق وهو قول فقباء الامصارو ا اب الظواهس شولونلا يمتبر 
| ااتصاب فيه وقد تقل ذلك عن الحسن البصرى رحمه الله تمالى واستدلوا بالا 2 فان الله 
عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطموا أ دما : ني بالسرقة لان السارق | سم مشتق 
من فعل والفءل الذى اشتق منه الا سم يكون عل للحک ولکن ع السرقة لامحقق الا «صفة 
المالية والمملو كي المرز اند الا لا 5 ى اصطيادا أواحتطابا لاسرقة وكذلك 
ماس بعز فطع ایکون سر ا 
سم السرقة وليس فى اسم السرقة مابدل على النصاب فالسرقة تتحقق فى القليل والكثير 
اعرا التصاب یکون 1 على النص وذلك يعدل النسخ وفي الحديث اناللی صل الله 
قال لرن الله السارق يسرق البيضة فتقطع بده ويسرق الحبل فتقطم بده والبيضة قد 
لا تساو ي أ كثر من فلس ولا جوز ان تال المراد بضة المديدوحبال السفن واللولژلان 
و پان اتسار وني حل ما متقويت هذا للقصود ولكنا نقول مكاذفي 
سم السرقة ما يني" عن صفة الا حرازصار ۳ الال عرز شرطاً بالنص وشرائط العقوبة 
۳1 وجودها لصفة > الكال لما في النتقصان من شبهة العدم والاحراز اعا بم فى الال 
المطير دون القيرفالقليل لا صدالانسان احرازه عادة واله‌اشارت عائشة رضی الهعنپا 
فى تقولا كانت البد لا ب تقطع على عبد رسول الله صل الله عليه وسل ف‌الشی؛ التافه فصار 
مایم به الاحراز وهو کون المال خطيرا تاتا بالنص والراد من الحديث بضة 


احدید 


(ITY) 


اد الا أن صاحب الشرع وان ذ کره لاظبار حقارة السارق فة-د آضمر في كلامه 
هذا الممنى ليحصل القصود ويكون كلامه حقا على ما روی أنه کان بمازح ولا قول الا 
حقاوقيل انهذاكانفى الا تداء ازيادة التغليظ والتشديد ثم انتسخ بالا ارالشپورة باعتبار 
النصاب فى اأسروق ثم اختلفوا في مقدار النصاب فقال علاؤنا ريم الله تال عشرة 
ذراهم أو ١‏ دار وقال لدانی رهه الله تمال دم دنار وقال مالك رحمه الله ثلانة درام 
وقال ان أبى یل رجه الله تعالى مس دراه م وقال عکرمة رجه الله تمال ارام ار 
وعن ایی هريرة وأبى سعيد امدرى ری الله نان هم أرسون درها واستد ل الشافى 
رجه الله الى حديث اازهصري عنعروةعن عالشة رضى الله تعالى عنبما أن النى صل الله 
عله به وس قال القط لع في رلم دنار فصاعد" ولام فقوا على أن القطع على عبد رسول 
الله ص_لى الله عليه وسل ما كان الا في عن الجن ل وعند الاختلاف 
فى القيمة دؤخذ بالاقل ما اذا اختلف المقومون فيقيمة ااسروق يؤخذ بالاأفل فى ذلك 
فأقل ما نقل فيه ا ید قدر مالك رحمه الله مالى النصاب به وقد كانت قيمة 
ال بتار على عبد رسول الله سل الله عليه وسل ای عشر درهیا فثلانة در اهم یکون رم 
دنار وان اي ال رحه الله تمالى يستدل محدیث عیان رضی الله عنه لا ت2 تقطم اس 
الا مخمسة يمني اليد الو راجت اما ام لا نقطع الا مخمسة دراهم ومن اعتبر پأرمین 
استدلحد 7 عائعة رضی الله عنها كانت اليد لا مطع على عبد رسول اله صل الله عليه وسل 
فى الثى' التافه فكانت شطع فى * 3 ن الجن وهوكان ومثد ذا من وهذا مها اشارة الى أنه 
کان مالاخطیر!" واخاطیرما بکون مقدارا | پمتبر لاحاب الزكاة فيه وأدنى ذلك الارسزنی ۱ 
تصاب ب لشیه وعلط ر بم ۳1 استدلوا حديث مرو بن شعيب عن أنه عن < ا 
رسول اله صل ال عليه وس قال لا قطع الافى دينار أو عشر ة دراهم وعن ابن مسعود 
رضي اله عنه موقوفا وم فوعا لا تقطع اد الا فى دنار أوفى عشرة درام وهكذا عن 
علي رضي الله عنه وى الحديث العروف لا مب أقل من عشرة ولا و فطع فيأقل من عشرة 
دراه وعن أعن بن أب أعن وان‌عباس وان مر دی لله عهم أن الم ن الذى فطعت اليد 
فيه على عبد رسول الله صل الله عليه وسل کان ر وارجوع الى توطما ولى 
لام من جلة اله زاة فكانوا أعرفبقيمة سلاح من غرم ویس هذا من جلة ما قل ان | 


(۱۸- مبسوط ناسع ) 


۲۱۳۸( 


الاخذ بالافل أولي لان في قيمة السروق انما بو خذ بالافل لدرء اد وذلك وجب أت 
يؤخذ بالا كثر هرا لان مني درء الحدفيه وقد روی آنعر رضى الله آمالىعنه أني بسارق 
ممرق وبا فأص شطع بده قال ءمان رذى الله ءنه ان سرفنه لا(ساوي عشرة ة دراه فأ 
تقوعه فقوم , ماه ية دراه فدراً الد ءنه فدل أنه کان ظام رامع روفافها 1 pe‏ انالاصاب 
تقدر لمشرةدر لهم ولمتبرتصاب المد نصاب المور وقد قامت الدلالة انا على أن أدناهعشرة 
۱ دراهم والستحق بکل واحدمنیما ماله خطر وهو مصون عن الاتذال فلا بستحق الا عال 
خطير والحديث الذی رواه عن عاثشة رذ ی الله عنما اضطرب أهل الحديث فيه وا کنرم 
عل أنه غير مص فوع الى رسول الله صل الله عليه وسل حتی كان القاسم ن عبد a‏ 
الله تمالى اذا جع بن بروى هذا الحديث مرفوعا رماه بالحجارة والذليل عليه مااش هرمن 
قول عائشة رضي الله عا كانت اليد لاتقطع في الشی النافه وكانت تقطع فى كن ان فلو 
کان عندها نص لا اشتغات ذا المواب الى ff‏ محتمل أنه کان التقدير برل د دنار في 


لذا اشع ذلك إنشزة فرام بون الاح ا ن الذسوخ قال الله جل وعلا 
ما شخ من اة أو سپا تأت ير مہا أو مثلبا م ف ظاهی الرواءةالءتبر عشرة ة دراه من ۱ 
النقرة الضروة حتی روی ابن رسم عن مرب الله تعالى اذا سرق شرةلاتساوی 
عشرة ة دراهم مضروءة فلا م وروی الحسن عر ن أبى حئيفة رحهبما الله تما نالمعتبر 
عشرة دراهم من النقد الاب مد أن کون الفضة فا غالبة على النش وأماما يغاب عليه 
الغش فمو من الفلوس لامن الدراهم والاول أصح لا ينا أن شرط العقوبة ا 
نصفة الکال فاذا كانت الدراهم مغشوشة فافش ليس من الفضة فى ثی" ولو او بناالقطع 
عليه كان ايجاب ب القطع ف مو ضع الشپه وماندری ؛ بال.جهات لاستوة فى مع الش.هة فل دا 
اعتبر با عشرة دراهم م من النقرة تارود السب عشرة درا م من وزن س عة فاه هو 
المتبرفى وزن ن الدراهم فى غاب البإران وقد دنا شير ذلك فما أمليناه من ن شرح الا رار 


وعن ن ابن مسعود عباس واراهم رضوان الله عام أجمين قالوا اذا اصاب, نالحدود 
فا القتل قتل وألني ماسویذلات معناه ما سوی ذلك مره ن ال دود التي حقى لله تما اما 
ماؤية حق ق المباد کد القذف والةماص ؤ ى الطرف وا بد من استرفائه مقدما 1 راعاة من له 


الق وفى حقوق الله نمی القتل أهم وف معني الزجر آم فيداً نه ثم لافائدة فى الد 


۱۳٩۹ ( 


والقطم ! ده ذا استدل أو وسف ودر ہما الله تمالی فى أن قاطم الطر دق اذا استحق 
قتله لابشتغل 2 شطع , بده ورحله وأو حنيفة رهه الله قول إن الراد في الحدود لا في حد 
واحد وحد قاطع الطريق واحد ولا تداخل‌ی آحزا»جدواحد فللامامإن نقطم ١‏ بده ورجله 
٤‏ شتله لتحقيق ممنی التعلیظ وعن مر رضي الله عنه انه قال اعا قو م شهدوا على حد لم 
يشبدوا محضرهه فاعا شبدوا على صفن قال اطسن رحه الله في حد شه ولا شبادة ۸ , 
والراد ال محدود التى هی محض حت الله تعالى والشبادة علها با ريق المسبة من غيرأن هبني 
على خصومة فى المد كلزنا والسرقة وشرب الجر وأما حد القذف فالشادة عليه تبني على 
الدعوى والحصومة فى المد فلا بمتنع قبولها بتقادم لد وعن على رضى اللهعنه فى رجل 
أخذ وقد قب البيت ول يأخذ التاع قال لاحد عليه ونه نأخذ فان سرب وجوب المد 

مالم یم لامجب اد وتمام السرقةباخراج‌الال من الرز وهذالا نالحد تماق عا هو القصود | 
من کل نوع ولهذا لم يجب حد الزا الا بالابلاج فى الفرج والتصود في السرقة اخراج 
الال دون هتك المرزفان أخذقبل اخ راج الال فقد المد م مأ هو الملقصود فلا حد عليه وعن 
رافع بن خدیج رضى الله تعالى عنه قال قال رسول لعل لد عليه وس لا قطع فى تمر 
ولا فی كثر وه تقول فار انم الرطب العلق على الاشجار وهو مما بتسارع اليه الفساد 
ولا ء فطع عندنا في سرقة مااع اليه ال ساد فان قبل » رد عار المديئة فانها على رۆس 
الاشحار وهی لانکون محرزةلقه رالیطان و فلا رسول الله سل لله عليه وسل نص 
على النی انم من وجو ب المد والعطعوهو ز السروق را وفي الجل على ماقم تعطیل 
هذا السبب واحالة الحم الي سبب آخر فأما الكثر فقد قبل اأراد به اجار هکذا اال حي 
ان سمیدوقال غيره هوالودى وهو النخل الصذار وقد حي أن غلاما سرق وديا فغرس” 
ف ارش ولاه ئي به م وان فام قطعه ياء مولاه الى رافم بن خديح رضي الله عنه 
۱ فأخبره بذلك فقال لا قطع عليه فساله آن بان ممه مروان فقام اله وقد روی الدت أن 
انېس الله یه وس ال لا فطع فير ولا فیک ثر فدرأ الد مروان وعن‌ا لسن رجه 
اللدقال رسول الله صل الله عليه يه وسلا فطع ف الطعام الا للا كل فان ذلك ۱۶ بتسارع اليه 
الفساد ولا عکن ادخاره وأما الحنطة وحوها تعلق بسرقنها القطع ١‏ مد ا م الاحراز 


وقبل كام الاحراز لابتعلق با القطع لا روى أن النى صل الله عليه وسل سثل عن جريسة 


6۱6۰ ( 


| ابل فقال هى ومعلا والدكال واذا جمبا مر اح ای وف روابة قفيها غرم مثله 
.وجلدات نكال وف رواءة فاذا آواها الجرين وبلغ عن امجن نف القطع وقيل اار اد لاقطع 
في عام السنة وهي زمان القحط. لان الضرورة بح التناول من مال الغير شد رالحاجةفيمنع 
ذلك وجوب القطع اا روی عن مكحول ری الله عنه أن ال ي صل الله علب یه وسل قال 
لا فطع في مجاعه معطر وذ كر عن امسن عن رجل قال رأيت رجلين مكتوفين و لیا 
فذهبت معرم الى مر رضی الله عنه فقال صاحب الاحم كانت لنانافة عشراء شنظرها م فنظر 
الربيع وھد من نداس مادا غر ر عنه هل برضيك م ی 
عشراوان مربان فنالا قطعفى المذق ولافى عام السنة وكان ذلك ف عام السنة والمشر 
هی امامل التي أني علیبا عشرة آشبر وقرب ولادتما : مي أعز ما يكون عند هابا 0 
الخصب والسعة بلبنها ا نتظرون الریع وتوله فالا لا 2 نقطم فى المذق مهم من بروی في 
العرق وهو الاح والاشهر العذق وهوالكباسة ومعناه لافطع فيعام ااسنةالضرورةوالخمصة 
وقدكان عمر رضى الله عه ق عام الس ا بيت آخر وقول ان مهلك 
الناسعلى انصاف ا اشر بالقطع في ذلك رءن عل رضى الله عنه فى الكلسة قال 
تلك الدعارة الغالبة لانطع فيم وفى رواب الغالبة فبذا مه منه اشارة الى ان القطع انما 
| تعلق فعل السرقة والخلسة لانکون سرقة فان الختلس يستدبر صاحب التاع ولايسارق 
عينه وعن ابراهيم قال لاقطع على سارق المر الصغير وان سرق ماركا قطع ونه تاذ 
واطر لاس ال خرف مار وى عفر ققشل مره ويه اخلاف لا لي رينت 
رهه نمال ينه وعن على ری الله هه فالسارق تقلع بده ای فان عاد قطعت رحله 
الیسری فان عاد استودعته السحن الى لاستحى من الله تعالى ان لاأدع له بد اب کل ہا 
ورجلا عثی علیبا وذکر في الاصل أنه عرض السحون فاي برجل قد قطمت بده 
|| ورحله وقد سرق فقال ماترون ‏ سه قال مضیم نقطم بده البسري فقال لبس ذلك عليه 
0 يستنجي وبرفع لقمته وقل بعضهم تقطع رجله ای قال بادا عليه نأي 7 
شی الى حاجته قال ابراهيم رجه الله تعالى وقد اختاف أصعاب رسول الله صل الله 8 
5 من‌قال أقطعه << تی آتى على فواه کابابرندمه قولأنى بكر وتر رضي الله عهما 
ومنم من قل آل را بده ورجل نم أحبسه بريد به قول لوزن سود وني لله عنهما قال 


CED 
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هذا أحبالى وه أخذ علاو با د تمالی لان الفطع شرع زاجا لا متلفاوق نوت 
منفعة الجنس اتلاف حكمى على ماأ شار اليه على رى الله عله وسيأق بان هذا الفص.ل |[ 
وذ كرعنابنصمر رضي اللهءنهما قال أضاف أو بكر الص ديق رضى الله عنهاقط م البدوال_رجل 
فكا نيصل بالليل ققال له أو بكر رضي الله عنه من‌قطمك فقال يعلى , 8 قال أو 
بکررضی الله عنه ماليلك ليل سارق نم اغارعلی حلي لاه فسرقه نم آصیح بدء و معالقوم 
على م من سرق أهل البت الصالح وق روا کان قول امأ طبر تم الأنوم تيآ 
بصائغ بالدة عنده ال فقال أناتى به هذا لالع واعترف فتال أو بكر رضي الله عنه 
لعز نه الله أعز على من سرفنه وى روا ما أجبلك بالله فقال مر رضى, الله ۶ والله 
ایح حتى ملع فقطعت بده اليسرى وقد ذ کرنا فى كتاب الاک راه أنه كان أقطم 
الد ققطم أبو بكر رضی الله عنه رجله السری ولبس لمكابة الال وم فمند اختلاف 
الروابة فيه يضعف الاستدلال به والاشكال في الحديث انه كان ضیف عند ی بكر رضى 
الله عنه والضیف اذا سرق من و ان مأذون با خول فى المرز ولكن 
تأوله ان نت الضبافة لابى بكر رضى الله عنه کان منفصلا عرنل بيت العيال فل یکن 
الضيف مأذونا فى بت العيال فلبذا قطعه وفيه دليل على اندلا بمتمد على ظاهس حال الرجل 
فى دعائه وصلاه وقد كان يصلى اليل م كان مقصو ده السرقة لا الصلاة وعام فوائدالمديث 
ین في الا كراه ان شاه الله تعالى وذ كر عن ,زد بن خصيف رضي الله عنه قل أنى النى 
صلى الله عليه وسل سارق‌فقالا سرقت ما أخالهسرق فقال نم قال رسول النه صل الله عليه 
وسل اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به ففعلوا به ذلك فقال تب الى الله فقال تبت 
الى الله تعالى فقال لیم تب عليه وفيه دليل على أن الاما م مندوب الى الاحتبال لدرء الد 
وتلفين القر الرجوع وددل عايه ما رواه عن أَلى الدرداء أنه نی بسارق أو يسارقة فقال 
أسرقت قولى لا وعن ابن مسءود رضى الله تعالى عنه أنه أنى سوداء قال لها سلامة 
فقال أسرقت قولى لا قالوا أتلقنبا قال جثتمونى بأعمية لا ندري ماراد بها حين تفسر 
فانطعباوفيه دلیل على أن المقر بالسرةةاذا دجم دری؛ عله اد وان الرجل والرأة فى ذلك 
سواء وان للامامأن : یب غيره منانه لستوق المدلاحضره نه فانه عليه المبلاة والسلام قال 


اذهواءه 7-5 وفه دلول على أن فطع جر لا تلف لس با سم لعد القطع 


6۱6۲ ( 


وهو دواء واصلاح محرز به عن الانلاف وفيه دليل على ان التطبيرلاحصل باد اذا كان 
مصرا على ذلك ولانه خزی وثكالوائما التطبير والسکفیر به فى حق النائى فانه دعاه الى 
| النوبة وله صلى و ان التوية لاتم وله بت فانه 
صل اله 0 لبم : نب عليه وتام النوبة بالندمعلى ما كان منه ا ان لا مود 
اليه من نهد مع الوجل ۱۳ 1 وان شید شاهدان على رجل بار وه 
سعلا عن مامتا لان مهم الاسم حتمل فان من يستمع کلام لمیر 1۳ السعى 
سارها قال الله تمالی الا من استرق نت وقال سرق اسان الامير ومن لا ءتدل فى 
الركوع وال.جود بسمی سارقا قال صلی الله عليه وسل ان آسوا ااناس سرقة من سرق 
من صلانه فد-تفس ها عن الاهية والكيفية لها ولان السروق قد يكون مالا متقوما وقد 
يكون غير مال وقد يكون عرزا أو غير عرز وقد يكون نصابا ومادونه فلا بد أن بسا 
من الماهية والكيفية وفبنی أن يسألما متى سرق وأن سرق 6 بناه في الزنا لان حد 
السرقة لاقام بعد قادم المد ولا قام على من باشر السبب في دار المرب فيس ألما عن 
ذلك وا بذ ۲ ر السؤال من سرق لان السروق ماه حاضر مخاصم والشبود يشبدون 
بالسرقة منه ولا حاجة الى السؤال عن ذلك فاذا ينوا جیم ذلك والقاضى لا مرف 
الشاهدن حسه حتى يسأل عمهم| لانه صار منهما بارتكاب ارام فیحبس ولا يمك نالتوئق 
بالكفيل لاه لا كفالة فى <قوق الله تعالى ولا تمكن من القضاء قبل ظبور عدالنهما 
لان القطع تمذر تلا فيه عند وقوع الغلط فيه فابذا حبسه فان زكيا وقيمة السروق نصاب 

کامل وام روق منه غاب لم بقطع الا حضرته وكان ابن أبي ليلى رجه الله تالی قول 
لا حاحة الى حضرة السروق منه وتقبل الشباده على السرفة وحسه كالزنا لان الستحق 
بكل واحد منهما حد هو خالص حت الله تعالى والشافی رجه الله تقول اذا أقر السارق 
بالسرقة فلا حاحة الى حضرة السروق منه لقطعه فاما اذا قامت البينة عليه ذلك فلا بد 
من حضوره عند الشپادة لان الشبادة تنبنى على الدعوي في المال فالم محضر هوأو ناه 
لا بل شبادنه وان غاب يعد ذلك لا تمذر استيفاء القطع وعندنالا دمن حضرة 
السٌروق منه فى الافرار والشپادة جميعا عند الاداء وعذ د القطع لان ظبور فمل السرقة 
27 ع اللا به قلا بد من ن أن أن يكون السروق 2 لغير السارق فاذا قطع قبل حضوره 


)۱۳( 


کان استيفاء الد مع الشهة لمواز أن برد اقراره فییتی المأل مملوكا لمن فى بده أو كا نأتر له 
بالملك عك شبادة الشرود 3 أنمكان فا عند ه ولا مع بر حضور وكله عد الاستفاه 
لان الو کل قائم مقامه وشرط ۹ لذ لاعت ع هو قائم م الفير قال 4 واذا حصر 
السروق‌منه والشاهدان غاثان ۱ شطع حتي ضرا فقول آی حنیقه ة الاول رهه الله امای 
وق قوله له الا - خر وهو قول ألى بوسف ود ر ہما الله تعالى شطع وكذلك امك موت 
الشرود وقد د در فى كتاب المدود أنه قام الجددمد غه 4 الشبود ومومم اللا الرجم خاصة 
وقد سنا ذلك الا ان هناك 7 ا كر قول ایی <ئيفة الاول رحمه الله تعالى وائما ذ کره هنا 
وهو القاس في 5 ل عقو به ة٥‏ لان الااسته ۳3 مع غه الشبود استيفاء ص الشيبة لواز ان 
يكونا رحعا عن الشبادة أ و اليا عا سقط شبادتهما ورجوع الشاه_د في المقوبات مدا 
القضاء قبل الاستيفاء مانم من الاستيفاء ولکنه رحم عن هدا ذقَال الغسة وااأوت لاشدح 
فى عدالة الشاهد والشرط بعد الاداء عدالته ذاپذا لاعتنع الاقامة لغنته وموه الا ار جم 


فالمءتبر فيه البداه بالشپو د وذلك نمدم له دمو بین‌آن المارض فى شود السرقه مد 
القضاء قبل الاستيفاء تام من استيفاء القطم وهو غير مازع من اس ترداد عبن السروق 
لاه حض حق العبد فتتاً كد الشادة فيه تفس القضاء ولان الال شت بالشيبات خلاف 
الحد ولهذا قات شبادة النساء مع الرجال والش,ادة على الشرادة فى السرفة با لالدو نالف طم 
طقال 6 واذا سرق‌الرجل وبا بساوی‌عشرةمن رجلین قطع لأن السروق نصا ب کامل فلا 
مختلف مقصود السارق تمد السروق منه أو احاده ‏ قال وان سرق رجلان وبا 
يساوى عشرة من رجل لم شطءا لان سرقة کل واحد مهما لصف النصاب فان عند تمدد 
السراق لابصیب كل واحدمنبم الاثى' يسير قل ما برغب فيه ولا شطع اليد ف‌الشی التافه 
مخلاف الاول فان السارق واحد والنصا بكامل برغب الواحد فى أخذه سواء كان امالك 
واحدا أو جاعة وان كانت قيمة الوب نحيث سلغ نصيب كل واحد من السارقين منه 
عشرة درهم فاه شط لع كل واحد ٠‏ :هما لان التعاون مما بز ند رغبة السارق فى الاجتراء على 
فعل السرقة u‏ الى شرع الزاحر فى هذه الالة ار وهو نظير الصداق فاه‌لو , زوج 
اما نبن على نوب يساوى نصيب كل واحدة منبما عشرة درام كانت الآسمية صويحة 
ف‌حقیم ولو كانت قيمة شوب عشرة فلكل واحدة لمف توب وخسة لان ابضم لاناك 


على واحدة من ما إلا تما بکامل ل فكذلك هبنا لابقطم اليد من كل واحد منهما مالم تبلغ 
|| سرفته تصابا كاملا « قال 6 وقطع السارق من الستودع والمضارب والمستعير والغاصب 
والرنهن عندنا وعلى قول زفر والشافی رحہما الله تعالى لا يقطم مخصومة هؤلاء مال 
محضر امالك والكلام مع الشافى ره الله تعالى نى على أن ل ؤلاء حق الحصومة فى 
الاسترداد عندنا وعد الشاذنى رمه الله تمالي ليس لم ذلك عند جحود من في ده مام 
تحضر امالك وقد : سا ه_ذافى الوديعة ون زفر رحم > الله تعالى تحقق فى هده 
السألة هو ول خصومة هؤلاء : تقوم مقام خصومة 4 الاك فلا بستوق القطم : عثله 
6 لا یستوفی مخصومة وکل السروق منه وه_ذا لاه استوق مع عکن الشهة اف 
الالك اذا حطر رعاش بالملك له آوانه کان اا في الاخذ من جبته وما شدری" 
بالشمهات لا ستوق مع تمكن الشمهة ألا ری أن القصاص في اللفس لاق 
مخصومة الستودع عند غيبة امالك لهذا المنى فأما الاب أو الوصى ققد قبل على قول 
زفر رحمه الله لاستوف القطع مخصومتهما أيضا لاعتبار معنى النيابة وفيل انه بستوفی لانه 
ليس فيه كن الشببة فى الحالفان افرار الصغير بالملك للسارق لغو و شذا ملك الا باستيفاء 
القصاص في الطرف والنفس جيعا وملك الوصى استيفاء القصاص في الطرف في ا<دي 
| الرواتين توضیحه أن الال مضمون على السارق وفي استيفاءالقطع اسقاط الضمان وصاحب 
اليد اذالم يكن مالكا لاعلك اس قاط الضمان فلا إسنوف القطع مخصومته ف( وحجتنا » 
فه أن السرقة ءت‌موحبه * اقطع فستوفي في القطع خصو مه السروق من ه كمالك والاب 
والوصی ان سل واه أن امالك لو حضر وخاصم يستوفي القطع بالاتفاق وا ان امد 
عام الموج للقطع الث رط ظبوره عاسم بلاشببة وقد ظبر خصومة هؤلاء 


لان ادم كرجه 4 وصا< اليد المرحيحة اذا أزيات , بده كان له حقى الكأصومة ف‌الاعادة 


لان اليد مقصود كالملك ألا : ری أن الفاصب يضمن تفویت اليد ولان صاحب اليد وان 
كان أمينا فلا تمك من أداء الامانة الا رده وان كان طامنا فلاتمكن من اسقاط الضمان 
عن نفسه الا يده فكانت اليد مقصودة له ولا شلك في حق الرنبن أن اليد مقصودة 
لان موجب عقد الرهن نيوت بد الاستيفاء حقا للمرمن وکل من كان خصما فى ابات 
ازالة بده كون خا فى ابات سيب الازالة کن ادعی عینا فى ٠‏ بد انسان أنه 4 اشتراه 
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من فلان الاب وأقام البينة على ذلك قبلت بینته حتی اذا حضر الغائي وأنکر البيع لم 
باتفت الى ذلك لانه لما كان خصما في انبات الماك لنفسه‌کانخصا في ابات سببه‌وسبب || 
الازالة هنا السرئة فيظبر خصومته عند الامام بلا شببة لاله أصل فی‌هذه اتلصومة واه 
مخاصم پاعتبار حقه لا باعتيار ميك الذير ألا ' بری أنه يستغني عن اضافة االحصومة الى غيره 
فانه قول سرق 9 وأزال بدى مخلاف ال وکیسل واذا ظبرت السرقة بلا شببة استوفي 
الاما مام امعطم حقا لله تعالى ولاعتنع الاستيفاء لاوم اعتراض اقرار من ال مالك اذا 
حضر ألا ترى أن المالك اذا حضروغاب الودع يستوفي القطم وان كان يتوه أن حضر 

الودع فيةر 3 کان ضیفا ع ده وهذالان اور شهة توم هر وجودها فی الال فاما ما 


بتوهم اعتراضرا لا بمتبر ألا ترى أن الفطم بستوف بالاقرار وان كان بتوهم اعستراض 
الرجوع من القر وصاحب اليد هذه الخصومة انما صد احياءحق امالك لا اسقاطه 
ولكن الامام اذا استوق و حقا لله تعالى ممن ضرورته سقوط الضمان على ما «بنه 
28 يصير به الودع معطا لاغمان بل القطع .شروع لطردق الزجر فاذا عل السارق 
ابه لا يقطع تخصومه الودع فى حال غيبة المالك يمترئ' على سرقة الوديمة فلتحميق 
الزحر توي القطع خصومته ويكون ذلك من الحفظ حکا کا أن الله له_الى وصف 
الفصاص بأنه حباة وهو امانة فى الحقيقة ولكن فيه حياة لطريق الزجر فأما القصاص 
اما لاستوف خصوهة ااودع لمكن شمة عفو من الالك في الال ولات الیدفما 
تاوله من الابداع له وهو المالية ووجوب القصاص باعتبار معنی النفس-ية وذلك لا اوله 
الامداع مخلاف الخصومة فى السرقة فانه يكون فى المال باعتبار ممنى المالية فیکون الودع 
أصلانفسه ولا نالمرز الذي هو الودع لا أثر لهف القصاص تخلاف القطم فانهلايجب الا 

تك المرز وأخذ الال و کل واحسد مهما جنابة تصلح سببا للمقوبة فكان الودع باعتبار 
هذا الممنى کالودع لاله صاحب أحد وصني السبب فکا أن امالك أصل في الخحصومة 
الظبرة لاسرقة بلا شبهة فكذلك الودع وأما اذا سرق منالسارق فان کان الاول لم قعطع 
بده د فو عنزلة الفاصت ب قطع الثاني مخصومة 2 الاول وان كان الاول‌قد فطمت بده فالسرقة 
لمعد 7 نم موجبة * للقطم لا به‌لامعتبر ید السارق الا ول مد مافطعت دهفانه ليس د اا 
ولا بد ضمان ولا بد ملاك ولهذا لا يكون له حق الخصومة فى الاسترداد ولو حضرالالك 


(14) 


لم يکن له أن يتوف القطع من الثاتى لاف ما نحن فيه على ما ین قال واذااشبد 
كافران على مس ل وكافر بسرقة ثوب فشمرادنهما باطلة فى جميع ذلك الا أنه قضی على 
الكافر صف الوب للمدعى لامهما شهدا سرقة واحدة ول نظبر شبادتهما فى حق || 
السل لاما ليست حجة عليه فلا نظبر في حق الكافر أيضا لان شاد مأ ححة فى فمل 
مختص به الکافر لا في فسل شارك السل فيه وقد نقدم فى الزن نظيره وأمافی حق 
الثوب فنصفه فى بد السل فشپادمما ليست حجة فيه ونصفه فى بد الکافر فشپاهم‌ما 
ححة عليه فیقفي دشہاد ہما عل الکافر نصف الثو ب لامدی فان کان مشود علمهما 
کافر ن سم آحدهرا بل القضاء فكذلك اطواب وان اس احدهما بعد القضاء فكذلك 
المواب ب في حق النطع فأما فى حق الثوب فللمدی آن بسترده كله لان شبادتهما فى ملك 
الثوب ۳ كدت بالقضاء قال » ويستحي لشاهدی السر قة آن‌لاشدا عليه بذلك لیندری" 
به الحد عندنا لماجاء فى الحديث ادرژا ادود ما استطتم وهذا خطاب لكل من مكن من 
ذلك ولانه بالامتناع م ن أداء الشپادة شصد اماء الستر عليه وانه مندوب اليه ولكن هذا 
اذا رد السارق ايح انآ ذلك وقال صاحی ب التاع اذا يذهب متای ونيا ان شبذا 
أنه متاع هذا أخذه هذام ن غير أن بذ كرا السرقة لانهما ندا الى الستر عليه ويا عن 
کیان الشبادة التى تتضمن ادطال حدق الل فالطريق الذى يعتدل فيه النظر من الاسین 
هذا وهو أن رشم دابلفظ الاخ_ذ دون السرقة لیکون الا خذ عبر على رد العين حال 
قيامبأ وعلى رد القيمة عند هلا كبا ف توصل صاحب التاع الى حقه ولا . تاك ستر الا خذ 
وها صادقان فى هذه الشبادة فالسارق أخذ لاع لاالة و کل من کان في دده د 3 في 
. ته فأخذه اسان وسع الشاهدان أن بشردا أنه لفلان الذىكان في ده لاه لاطريق 
أمرة فة الاك الا الد لانه وان عابن الشراءفالمشترى لاعلات الا باعتبار ملك البائع ولابمرف 
ملكه الا باعتبار بده وكذلك الاحتطاب والاحتشاش وسار الاسباب انما وجب الماك 
باعتبار اليد وهذا لان إحراز الثي' يكون بالید وبالاحراز ثبت الماك وعلى قول الشافمى 
رحمه الله تعالى لا بسعه أن شبد له بالك ولو راه فى بده الاأن براه تصرف فيه ولاعزمه 
أحد منه لان الادى قد نوع‌فدتکون‌د ملك وقد تکون بد امانة وقد تكون بد غصب 
ولكنا تقول لا معتبر بهذه الزيادة فالبد مع التصرف تتنوع أيضاً ألا ترى أن ال وکیسل 
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والضارب متصرف و وفي الکتاب قال الشاهد بى على الظاهى فان ماوراءه غيب لا یمه 
الا الله تعالى ألا وی أنه لو , دج اصراة نين دی ا شېو د کان لم أن شودوا بالنكاح 
سپماً وان كان من ا لماز آنا كانت منكوحة الغير أو وقعت الفرقة سما بعد العقد 
وشبود الدبن یسم أن هر عليه مدزمان ولعل البراءة وقعت عنه بالاستيفاء أوالابراء 
۱ ةل > ومن قب البيت فأدخل , بده وأخذ المتاع وذهب نهم قطع وعن آي وسف 

رحمه الله تعالى فى الا لاء انه قطع لانه أخذ مالا عرزا على وجه السرقة وهو کا لو دخل 
البيت وأخرج الم وهذا لان القصود أخذ المال لا دخول الحرز وبناء لک على ماهو 
القصود أل" ري أنه لو سرق من 1۱ والق وأدخل بده وأخرج التاع قطعت . ده فكذلك 
فى الببت وجه ظاهس الروابة ما روی عن علي ری الله عنه اللص اذا كان ظرشا لا شطع 
قيل وكيف ذلك قال ان نقب البيت فيدخل ده ورج التاع ٠‏ منغير أن دخله ولان 
هت كالمرز ممتبرلامجاب القطع وشرط الخد وسببهبراعي وجوده با كل المباتوأ كل جبة 
هتك المرزفالببوتان بدخل فلا يازمه القطع دون ذلك مخلاف الموالق فالدخول فيه 
لا تأی وهو ل لبس تمد يشا تم هنك الحرز بادخال اليد واخراج التاع منه وال أخذ 
امال مقصود فد خول اطر زکذلك ألا تری أن من البالمن شصدذلك اظباراللجلادة من 
نفسه والاستخفا ف لصاحب الرز وان !يكن ع بدقصد الي أخذ ماله «إقال» وان دخل ارز 
وجالمتاع وخر جهحتى آخذل : ۳ قطعلان عا تال من الحرز فقصود السارق 
لا ثم الاب وقبل تم البب لابازمهالقطع وعندالشافى رحمه الله تعالي : قطع لان سرقته قد 
تمت با خذ امال امحرز ز واروج بمد ذلك ليس تتم فعل السرفة بل من مصباحبه 
وهوكد الا جب نفس الابلاج‌وان أخذ على 0 قبل أن ,مزع نفسه‌ولکنانقول هناك 
حصل مقصوده في الا بلاج وهبنا حول مقصوده فيصر ف ااسروق الی‌شروانه‌وحاجانه 
وذلاك یکون بعد الاخراج فلا بقع اذا أخذ قبل أن مخرج طإقال» فان ناول صاحباله على 
ابابا قطع واحده‌نیمالن‌افی‌وقف خارج ابیت ۱ غر اطرز ولا خر خر الال 
ألا تری أنه خرج من اطرز ولیس ممه فى بده مال حة قيقة ولاحكا اذ امال في بد الا خذ 
منه فلا بقعطع واحد منهمأ وعن أبى وسف رحمه الله تمالى قال ا ن کان ارج أدغل , بده 


حتي ناول التاع امام يدا وان كان الداخل أخرجبده مع المتاع حي أخذ اارج منه 


فالقطم على الداخل دون الخاريج لأن الداخل قد عمد اطرز فصار الال عر ا 
فعله ومعاوته فلیه الفطع على كلحال ما نمارج‌فان ادخل, بده فقدوجدمنه اخراج المال 

من المرز وذلك وجب القطع عليه عنده‌وان لم دخل بده ولكن أخرج الا خر بده اليه 
فا۶ سا أخذ متاعا هو غير رز فلا ز EE‏ فان ری بالثياب الى الطريق نم خرج 
وأخذها من الطريق قطع عندنا وعند زفر رحمه الله لا طع لانه خزج من رز ولامال 
فی دده فېو 6 لو اول صاحبا له من خارج فاا فارق هذا الاول فى الا خذ من السكة 
وذلك غير موجب للقطع عليه ولكنا تقول خرج والمال فى بده حکا فتم سرقته کا لو كان 
فى بده حقرقة يانه أن بده ثبت عليه بالاخذ ثم بالرعى الى ااطريق م تزل بده حكيا لدم 
|| اعتراض بد اخری على دده الا رې ان من سقط منه مال فاخ ذه انسان ليرده على 
صاحبه ثم رده الي موضمه لم يضمن لانه فى ذلك الموضع فى بد صاحبه حکا فرده الى ذلك 
الوضع عازلة رده على صاحه واذا بت اوه حکیا وقد نقرر ذلك بالاأخذ من الثاني فكان 
مستوجبا القطع فبذه مبالنة في الميلة من السارق لیکون مستعد؟ ادفع صاحب البيت فى 
يته ان بدرکه فلا يشغل بده وقد حول ذلك بينه وبين الدفم وا کتساه زيادة حبلة 
لا يكون مسقطا لتقطم عنه فأما اذا ناول غيره ققد زالت دده حقيقة وحكدا باعتراض 
بد أخرى قبل خروجه من المرز فلا يلزمه القطع « قال ولورى به الى السکة ثم نا 
خرح 3 جده بأن كان أخذه غيره وذهب هم قطعلان فمله هذا كان تضييعا للال لا تيا 
لفعل السرقة وکا ندنت بد الفير عليه بالاخذ زالت ت بده حكما ققد خرج ولا مال فى بده 
قال ولو كان فى البيت نهر جار ورى بالتاع في النبر حتى أخرجه الماء ثم خرج فأخذه 
فقد قال بمض مشايخنا رحبم اله تمالی لاقطع مايه لانه ما آخرج التاع وانماخرج بدالاء 
تخلاف الاول فبناك هو الذي اخرجه بااری به الى خارج والاصح أنه بلزمه القطع لان 
جري الماء به كان سيب القائه فى المهر فيص_ير الاخر اج مضافا اليه من هذا الوجه وهو 
زيادة حيلة منه ليكون متمكنا من دفم صاحب الییت فلا جوز أن يمل مسقطا للحد عنه 
قال ولو حمل الا على ظبر دابة وساق الداءة بة حتى أخرجبا فعليه القطع لان فل 
الداءة ماف الى ساقها ألا : ري أن ما وطت داتشه فض ابه على سالق الدابة فتم سرفته 
باخر ES‏ 2 وان دخل جاعهالدار جمەواللمتاع و 


تسم ena‏ أل سود سه ص سحي سس 


منبم فکان هو الذي خرج به وقد < روا عه أو مده فى فورء أو خرجوا قبل نم خرج 
هو في فورهم ڈ فني القياس بقطع الخال وحده وهو قول زفر والشافة فيي ر مما الله تمالى وفى 
عم القطع وهو قول علاا ااثلاية ردم الله تعالى وحه القیاس أن فل 
سرقة انما نم من من امال باخراج ا 3 فأما الآ خرون لم و جد اخراج التاع منهم حقيقة 
ا فلا ,لزمهم القطع وان ذلك أنهم خرجواولا ثي في ادم حقيقة ومن طريق 
الحكم اماع فى بد ا -ال حتی لو نازعوه كان القول قوله ويده معت برةف ا جاب القطع 
عايه ولا عکن اعتبار تلاك اليد بعينها فى ا جاب القطم على الآ خرن مخلاف ما اذا اوه 
على ظبر الداءة لان فعل الداءة به هدر فيبق الاخراج مضافا الى سوق الداءة فکاو اغرحن 
له وله لاد للدابة على الع فيبتق في ؛ بد الا خذين (K>‏ الى ان أخرجوه على ظبر الاب 
وحه الاستحسان pe ١١‏ اشترکوا في هتك الحرز وصار المال رجا ماو تم فیلز میم القطع 
6 لو أخرجوه على ظبر الدالة وهذا لان هذه زيادة حيلة معروفة بين السراق أن باشر 
جل المتاع واحد منم وأصابه بکوون مستعدین لدفم صاحب المت عنه وعن شیم 
فلا جوز آن‌یکون ذلك مسقطا للحد عنرم والسئلة مع الشافي ر رجه الله تمالىاما ني على 
الردء ق 3 الطريق أنه هل تلزمه المقو ‏ على مانبينه فان الا * خر نکاارد»للحیال الا أن 
زفر رحمه الله تعالى قد غرق بنبما فيقول حد قطاع الطريق ! سبب الحارية والردء مباشر 
للمحاربة لان الحارية فى المادة هكذا تکون فام لو اشتغلوا جیما بالقتال فاذاوقمت المزعة 
ءلم لا تستفر قدمهم واذا کان لمضهم ر 0 وقمت المزعة على الباشرین لاحرب 
الوا الى اارده فا ذا كانت المقوية علهم مخلاف السرقة فاد هنا اغا حب عباشرة 
فل السرنة وذلك فى اخراج امال من المرز فاذا كان المخرج من يؤاخذ حك فعله لم يجب 
القطع على غيره قال وان دغل البيت وأخرج المتاع بمضیم دون البمض فالقطع عل من 
دخل البيت وأخرج ان عرف مین وان لم ا ولا قطم واحد منرم لان 
فمل السرقة اما تم من لعضهم وهو غير معروف إمينه فيصير ذلك شبهةفى درءالعقوبة عنوم 
قال > واذاشبد شاهدان على رجل بااسركة فقال السارق هذا متاعی كنت اس_تودعته 


خحدنی أو اشتررته منه أو قال هو أمرنى به درئ عنه القطع فى جيع ذلك لان السروق 
منه قلا صار خصما له فانه دی عليه الو أقر به مه وکن من اسانه عليه بالبيئةوانطاب 


۰۹۰۰۱ 

عينه كان له أن بستحلفه عليه ومد ما ال الام الى الخصومة لا يستوفى المد الواجب له 
آمالی وقد ینا هذا فى حد الزنا وهذا لانه اذا امتنم عن امین شضی عليه بالذكول ولو حاف 

| لو قلنا أنه تقلع کان استيفاء الخد بالمین ولا موز استيفاء اد مین والشافی رجه الله 
تعالى قول لا جوز آن بسقط الحد عجرد الدعوى لان ذلك لا يمجز عنه سارق فيؤدى 

ذلك الى سد باب هذا الد ولکنا نقول قد آص نا بدرء اد عند الشهة والشهة تمكن 

٤جرد‏ دعواه دلیل مكنه من الخصومة وهو رار اذا رجع درا عنه المد وما من 

| مةر الا ویشکن من ارجوع ثم كانذلك معتبر" ارات ال # ال » وان سرق باب 
دار أو مسجد[ عن لاه غاهر ير رز ولا قطع فى سرقة مال غير عرز ولان بالباب 

|| صیر ما فى الببت عرزا فسارق الباب یکون سارقا للحرز دون الحرز فبو كسرقة المارس 
|| وكذلك لو سرق وبا قد سقط على حاط الى السك فانه غير عرز فا الماأط غير 
رز بل به يحرز مافى داخل اببت فاعلى ظاهر المائط لا يكون عرزا أيضاً وكذلك 
ان سرق خشبة أو ساجة في السكة وكذلك لو سرق وبا من مام أو بت انسان أذن له 
في دخوله أو حانوت اجر فى السوق قد أذن ناس فى دخوله والاصل فى جنس هذه 
السائل ان الال یکون عرزا بالمكان بارة وبالمائط أخرى وكل مكان هو معد لفظ 
|| الامتعة یه فهو حرز ومام يكن معدا مبنياً ذلك لابکون حرزا والاحراز بالافظ ابر 
۳ ليس عحرز بالكان فأما فيا کان عرزا | بالکان لا لعتبر الاحراز بالحافظ لاه ندوب عرز 
فا -ا عقق الاحراز فها لیس روا" اذا ع‌فنا هذا فتقول الحالوت حرز حتى لوسرق 
منه ليلا استوجب القطع واذا فتح التاجر باب الانوت بالنهار وأذن للناس بالد خول فيه 
والمعاملة معه فكل من دخل كان داخلا باذن صاحبه وذلك شببهة مائعة من وجوب القطع 
لان کل داخل حكر الاذن منزلة صاٍحب الدار وا طانو ت فينعدم هتك اطرز من هذا 
الوجه وبسةتويان کان صاجب المانوت هناك محفظ متاعه 000 معتبر 
]نیا هو محرزا زبالكان و ك ابیت لو ن بار ل فيهاً وا او احدة اذا أذن ابا خو 1 


۱ لان ا نا ای ل ل 
ا 2 لاف ما اذا کانت اعدي الدارن فصل عن الاخري لان كل واحمدة مهما 
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سیب 
حرز على حدة ألا نري أن الودع اذا أ حفظ الودیمة فى دار فنظبا فى دار أخري 
فبلكت کان ضامنا مخلاف ما اذا أمى حفظبا فى بت خفظبا فى بت آخر من تلك الدار 
فاذا كان مأذونا فى دخول يت متها , يلعل م الحرزية فى حقه فلا شطع سواء كان صاحب 
الدار هناك أو يكن وكذلك ك اجام فانه حرز في نفسه حتى لو سرق منه ليلايقطع وبالهار 
هو مأذون بالدخول فيه فيمتنع وجوب القطع عليه سواء كان هناك حافظ أوم 0 فأما 
الصحراء فلاس حرز فى شه‌واعا تصبر المال عرزا | فه با لافظ فاذا كان هناك حافظ يجب 
القطم على السارق والا فلا فطع عليه وكذلك المسحذ فانه مای الاحراز و حفظ الامتمة 
به فائما يكون التاع فه عرزا | بالحافظ فاذا | دكن مع الملل حافظ فلا فطع عليه سرق منه 
ليلا أو نهار فاذا كان هناك اظ فيه اع مت صفوان رضى الله عنه فانه كان ناما 
فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسل متوسدا" بردائه اء سارق فسرقه فاته حتى 
أخذه وجاء بهالی رسول الله صل الله عليه وسل فأ قطمه طإقال» ولو كابر انسانا ليلا حتى 
سرق متاعه ليلا ففليه القطع لان سرقته قد تمت حين کا ره ليلا فان الفوث باللیل قل 
مابلحق صاحب البيت وهو عاجز عن دفمه نفسه فيكون تمكنه من ذلك بااداس‌والسارق 
استخني فعله من الناس خلاف ما اذا كابره في المصر هارا حتي أخذ منه مالا فانه لابلزمه 
فطع استحسانا لان النوث فيالمصر بالمار يلحقهعادة فالآ هذ مجاهر فلهغیرمستغف 
له وذلك يمكن نقصانا فى السرقة قال سل اله عليه وسل لاقطع. على عختلس ولا مننهب ولا 
خائن « قال » واذا سرق رجلان من رجل وبا واحدهها أب السروق منه لم بقطع 
واحد منهما أما الاب فللتأول له فى مال ولده «ظاهر فوله صلل اه یه سل نت ومالك 
لأيك ولانه قد دخل ته من غير استثذان عادة فلا يكون يته عورا فى حقه والسرقة 
فمل من السارق أفاذا امتنع وجوب القطع على آحدها للشمهة تنم وجوبه على الا خر 
للشركة وهو نظير ما قانا فى الاب وال جني اذا اشتركا فى قتل الولد لم جب التقصاص على 
واحد منبما ف قال » ومن سرق من ذى رحم عرم منه لم قطم عند علائنا وقال الشاففى 
رحمه الله فى الوالدن والولودن كذلك وى غيرهم بحب ب القطم لاه ليس «نهما ولاد 
ولا جزئة فلا تتمكن الشپة لاحدها في مال يه ۱ 

شهادة کل واجت اه وجواز وضع الز اة فيه ولان بت هذه 0 ينهمأ 
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حرمسة انکاح وذلك لا جنع وجوب الفطع ا لو سرق من آخیه من الرضاعة وهذا على 
اصله مستقم فانه قول لاتعلق ذه القراءة استحقاق الفقة حال ولااستحقاق العتق عليه 
۱ قولهتمالى ولا عل أنفسكم آن تا کلوامن بيوتكرالا : 4 
فالله تعالى رفع المناح على الداخل في بت‌الاخوة و لام و الاك منه فظاهر هذا شتضی 
الاباحة والظاهر وان رك ليا م الدليل دق شمه 7 ألا وی أنه عطف بوت الاخوة 
والاتمام على بيو تالا باء 505 وحكر اللعطوف حك الممطوف عليه ولابدخل عليه قوله 

مالي فى آخر الا بة أو صدقک لان الم داذة لابق مم السرقة وی السب عند 
ااسرقه نی الشمة هناك فأما الاخوة ومع اة کالابوة والمعنى فيه أن شهما قرابة 
محرمة لاشکاح فكانت کالولاد وتأثیره أن البعض دخل بت البعض من غير استتذان 
ولا حشءة ولذا ثبت حل النظر الى موضع الزبنة الظاهرة والبأطنة ذه القرابة 66 فى 
الولاد فینتقص ممنى الم زيةفى حقوم وهو على أصانا مستقی لاله تعلق استحقاق النفقة 
هذه القراة والمّق عند دخوله فى الملك فذلك دايل على بوت الق لبعضهم فى مال 
البعض من وجه وأدنى الشبهة تكني لدرء الحد وان كان أحد السارقین ذا رحم حرم من 
امسروقمنه أو شري له بدرأ الحد عنه بالشمهة ودرا عن الا خر لاشبهة للشركة نا بينا سم 
سرقة واحدة فلا.يكون عضسبا موجبا للعقوبة ونعضما غير موجب كالما مم العامد اذا 
شتركا في الفتل « قال » ولا قطع على سارق المصحف عند علبئئنا ر بم 3 تمالى وقال 
نی عه للا هط له قاحلا اعد 
وال یاض مال متقوم قبل أن يكتب فيه القران يب القطع سرقته فكذلاف ث بعد ما كتب 
ذه ألا ترى أنه جوز رمه وشراژه وانه لو كان المكنوب فيه شيئاً آخرانتقص ماليته فاذا 
کب فيه القرآن أولى وف‌الکتاب ءال وقال لا نفيه‌القر انفلا نم فيه وفى هذا السلیل 
رة الى أن فى المصاحف قرآنا ها هو مذهب أهل السنة وت ثيره أن لكل واحد تأوبلا 
فى أخذ ااصحف للقراءة فيه والنظر لازالة اشکال وفع فى كلةفالقطع لا يجب م مع عکن 
الشبهة توضيحه أن القصود ما فى السحف لا عين الملد والبياض ولا عکن انجاب القطع 
عليه باعتبار هذا القصود لان ذلك لیس بال فيصير ذلك شببة كن سرق آليةمن خر 
لابازمه الفطع وان كانت الا نية تساوي نصايا لان القصود ما فه‌وهو لیس عال وكذلك 
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ان کان ان السسف مفضضاً وم آي وسف ره الله تمالى انه 1 فى هذه ذه ا 
| لان ماعایه من الفضة لاس من الصحف. في ثی ؟ ف وکالتفصل عاق القطع السرقته ووحه 
ظاهر الرواءة أن القصود ما فى لصحف دون ما على جلده من الفضة واذا | عکن امحاب 
القطع باعتبار ما هو القصود بمتبر ذلك شببة فى درء الحد كن سرق ق وبا خلقا قد صر في 
لثوب دبنار وم السارقلا بازمه القطع لان ما هوالقصود ليس صاب فلا بازمه ال 
باعتبار غيره « قال که ولا ة نطع على سارق المسيزو الاح والفا كبة والرمان والعن والبقول 
والرياحين واأناء والوسمة سو ترق من رواو مرا غير شحره عندنا وقال الشانى 
رجه الله تعالى بازه4 القطع فى هذا کله‌وهو روابةعنأبى وسف رحمة الله ثعالى لاه سرق 
مالا متقوما من حرز لا شيهة فيه ودايل المالية و جواز بیع والشراء فا ووجوب 
مان الق.مة على غاصمها ومتلفها ودليل المرزية أنه لو سرق مالا .١‏ اخرمنهذا الوضع شطع 
وکل مكان هو حرز معتاد اال فانه ب م احرازه دلك المكان على وجه لا بق فيه شمهة 
و -جتیه ظاهر قول الى صل الله عليه وسل لا قط فى مر ولا في كثر وبالاجماع المراد 
بالقار الرطبة لاله بارع الا افساد ولان في مالية هذه الاشياء نفصان لان لمالية لوول 
وذلك بالصيانةوالادخار لوقت الماجة و لاتأنی ذلك فما تسارع اليه الفساد فيتمكن النقصان 
فى ماليم| وف النقصان شهة ة المدم ولاه ناذه جنسا ولان الناس شاهلون به فیا هم 
فانحق بالتافه قدرا وهو ما دون الاصاب والاصل فيه حديث عائشةرضى الله عها كانتلا 
تقلع الایدی في الى" التافه وله وكذلك لا قطم فى امرض والمص والئورةوازرنیخ 
عندنا لان هذه الاشياء توعد مبا ل فى دار الاسلام غير ص‌غوب فيه فلا بتعلق 
الةطم (سر فته عندا وقال الشانى رضي الله عنه عاق لح مره كل مال بلغ قيمته تصابا 
الا راب وااسر جين وهو رواءة عن ۹ بوسف رحمه الله تعالی لاه سرق مالا متقوما من 
حر زلا شمهة فيه وفررنا هذا فى اللسثلة الا ولى و أن كان بوجد جنسه مباحا لا كن فيه 
شمة نمد الاحراز كالذهب والفضة والاؤاؤ والفيروز زج تماق القطم بسرقتها وان کان 
يوجد جنسه مباحا ولانه لو سرق سر را أو كرسيا بلزمه القطع والمشب غير مصنوع 
وجد ماما * م وجوب ب القطع پاعتبار ألبين لا باعتبار الم._نمة ولا شترق الال بينهما قبل 
السنمة وما بعده فى حك القطع 9 وحجتنا > فيه ظاهر قوله صل الله عليه وس الناس 


(۲۰ - مسوط اسع ) 


شركاء فى ثثلانة فى الكل والماء والنار 5 بين الناس شركة عامة فى هذه الاشياء 
وذلك شبه فى النع من وجوب القطع مها وان اقطعت الشركة باحرازها واذا ع رام 
فى هذه الاشیاء وهی وجد مباح الاصل «صورما غير م‌غوب فا ۳ کل 
ماو جدمباح الاصل في دارالاسلام غير مم‌غوب فيه ومني فيه أنه تفه جنسا ألا تری أن 


الانسان قدتمكن من أخذه ولا برغب فيه فيكون نظير التافه قدرا قرره ان التافه لا ينم 
احرازه ألا ترى أن لمش نکون طروحة فى السكك عادة وكذلك ابص والزرنيخ 
والنورة والناس لا نحرزونما جا حرزوت ءاثر الاموال لتفاهتها والنققصان فى الحرزية 
عنم من وجوب القطع فأما الذهب والفضة والاؤلؤ والموهر ققد روى هشام عن عمد 
رما الله مالي أنه اذا سرقبا على الصورة التى توجد مباحا لانقطع وهو التلط بالحجر 
والتراب وفی ظاهر ال ذهب جب لانه ليس . تافه جنسا فان كل من تكن من أخذه 
لات ركه عادة وكذلك احرازه نم عادةفأما الصنوع من الحشس فبو لاو جد دصو ره‌مباحا 
بکن نافها جنسا ولا يمد أن لاتاق القطع بمين الثى ےم تماق بالمصنوع منه كا قال هو 
ف الراب لایقطع اسرقته ثم تماق إسرقة الصنوع منه من الطوابق والكيزان ومحوها 
قال » ولا قطع إلسرقة النبيذ والابن لان ذلك مما سارع اليه الفساد وك ذلك في سرفة 
الجر وانانزر والسكر أمافها بين السلین هذا حرام ولكل واحد تأول أخذه للاراقة 
۱ وأمافى حق أهل الذمة وا ن كان مالا متقوما و اليه الفسادو انمد ام لمالية والتقوم 
افه‌ی حق اسل لصيرث. ببة والقطع ندری ی‌بالشهات «وقال»ولا قطع في الدف وما 
من الملاهى آما عندها فلانه لد س عال متقوم < حتى لايضمن متافه وعند ی حنيفة رحنهالله 
تمالی وا نكان مجب الضمان على التلف باءتبار معنى آخر فيه سوی الاو واللقصود ااتامی 
| به ولا عکن اعتبار القطم باعتبار القصود ولان للا خذ تأوبلا فى أخذه لانه قصد مالنعی 
| عن المنكر وهواستماله للنلهى فيصير ذلك شمه «قال» ولا قطع ف البازى والصقر وسار 
الطیور ولا فى الوحوش من الصیود لحديث عبد الرمهن بن عوف رضى همه قال لا فطع 
فى الطير ولان هذا وجد مباح الاصل تصوره غير صغوب فيه ولا یم E‏ ۱ 
عادة ولان فءله اصطياد من وجه والاصطیاد مباح وظاهر توله صلى الله عليه وسل الصيد 
أن آخذه ورث ESS‏ ا والکاب فان الفبد من جنس 
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الصيود و الكاب صیاد ذلا ۱ يحب القطع اسرةة الصيد فكذلك سسرقة الصيادوبين العلاء 
رهم الله تعالى اختلاف ظاهر فى مالية الكلب و+وازبيعه وظاهى نمي رسول الله صلی الله 
عليه وسل عن من الکاب بورث الشممة «قال»فان سرق الفر ٠ن‏ رؤس النخل فى حائط 
رز أو حنطة في سنباا لم حصد فلا قطع عليه لفوله صلی الله عليه وسل لا قطع في رولا 

كثر ولان الما مادامت فى رؤس الاش.دارفانه تارع المها الفساد ألا تری االو ر کت 

كذلكفسدت ولا م مدني الاحراز فېا ولاف الحنطةفى سنبلبا فانهاز رەت في ذلك الموضع 
لقصود آخر سوىالاحرازو الدليل عليه قوله صل الله عليه وسل فا واه المرين ففيه القطع 
وق هذا بيان أن امار مالم حذ والزرع مالم حصد لا يحب القطم بسرقته وكذلك ان 
كان سرق النخلة بأصو طا لقوله صلی الله عليه وسا ولا كثر والراد صفار النخل فاذا لم 
| بحب القطم فى الصذار من الاشحار فكذلك في الكبار وهذا لاه بالابات فى موضع 
لا قصد احرازه فان معنی رز لا ينم فيه عادة فان احراز ار في حظيرة عیبا باب أو 
حصدت الاطة وجعلت في حظيرة فسرق منبا فطملاحدیث ولان الا حراز قد تم فانه انما 
جمه صاحبه في هذالأوضع لیکون عرزا محفوظا وكذلك انكانت في الصحراء وصاحبها 
حفظرا لا زالصمحر اء ليس محرز بنفسه فيكم الا حراز بامافظ وی-‌توی‌ان كان الحافظ منتبها 
أو ناما عندها لان حفظالال فىالصحراء كذلك ,کون عادة والا خذ بسارق عن‌الافظ 
وكذلك اسار بزل فى الصحراء فیجمع متاعه وبیت عليه فيسرق منه قطع ومن انا 
رم الله تعالى من قال فى هذا اللفظ اشارة الى أنه سا يكون محر زا به في حال نومه اذا 
كان موضوعابین بده‌والالایکون عرزا به فى حال نومه لان الام کاغالب لا بتأنی منه 
ار ز والاصح اله باز اطع على كل حال لان العت-بر هو الاحراز المتاد لا آتمی 
ما يتأنى والاحراز العتاد انی بهذا القدار فان الناس بعدون نام عند متاعه حافظاله الا 
تري أن الودع والستمير لا يضمن عثله وها یضمنان بالتضييع وما لا یکون عرزا یکون 
مضيعا ف( قال » وك ذلك ان كان في فسطاط قد جع متاعه فيه لان نصب الفسطاط فى 
الصحارى كيناءالببوت ف الامصار ويكون ما ف‌الفسطاط عرزا بالفسطاط وبالحافظ عنده 
۱ و قال » وان سرق اف طاط لعينه لم أقطعه لابه ظاهر و حرزه صاحبه ائما احرز صاحبه || 
لاه به ووجوب القطم‌بسرنهة احرز لا سرقة الرز وهذالو كان الفسطاط منصويافان 


۱ 


ولگ ۱ 
كان ملفوفا بين يديه يحب القطع بسرقته لانه تاع حرز بالحافظ کسائرالامتمةو کذلاك 
ان سرق الوالق من ظبر الدابة مع ماف ا لمو الق بقطع لانه ظاهر غير عرز فان صاحب 
الجوالق حرز بال الق ما فب ه ولا قصد احراز الجوالق فان شق الوالق وسرق ما فيه 

as‏ عرزا وقد بنا أن ابر فى الاحراز ما هو العناد فاذا اعتاد احراز 
التاع با والق كان الجوالق حرزا هفاذاشقه وأدخل ب ده‌فیه وأ اخرج امتاع فقد ثم منههتك 
الرزوا خذالال فيازم القططم ثم فی كل موضع كان لمال محر زا بالمافظ فاذا أخذ السارق 6 
أخذيازمه لقطم وفی كل موضم كان عرزا "١‏ بالکان‌فاذا أخذ قبل أن خر جه من ذلكالمكان | 
لم قطم لان فمله فى الحرز بالحافظ بم بنفس نفس الاخذ وهو ازالة اليد پات اليد لنفسه على 
وجه السرقة فأما الحرز بالمكان فلا تم سرقته فيه الا باخراج ال مال م من الحرز وقد سنا أن 
الدا رکلبا حرز واحد فال خرج التاع منبا لا بلزمه الةطع قال واذا فطع السارق ردت 
السرقة الى صاحببالان السروق منه واجد عبن ماله ومن وجد عبن ماله فبو احق به فانم ۱ 
قدو علپا فلا ضان على السارق عندنا وقال الك انمى رحمه الله تمالى هو ضامن لقیمتها 
وقال مالاك انكان السارق صاحب مال پوس بأداء الضیان في الال وان يكن له شی فلا 
ضمان عليه فى الال ولا بمد ذلك واستدل الشافيي رمه الله تءالى قول الني صلى الله عليه 
وسل على اليد ماأخذت حتي ترد فقد أوجب على لا ذ ضمان ال خوذ الى غابة الرد وقد 
وجد منه الاخذ هپنا فيكون ضامنا وهو المنى في السئلة فانه اخذ مال الغير يفير حق 
]| فيكون ضامناله كالغاصب ولا شك أنه بالاخذ ضامن حتى اذا سقط الد بش ة كان ضامنا 
ال فلو سقط الضیان انما بسقط باستيفاء القطع والقطع حد واجب لله تعالى فاستیفاژه 
لاسقط الضمان الواجب لمق العبد ولان وجوب الضمان عليه نفس الاأخذ ووجوب 
انطع بام فمل السرةة بالاخراج والمقان اذا وجباسببين فاستيفاء أحدها لاسقط ظ 
الا خر کا لو فتل انسانا وءزق عليه نامه لایس قط عنه ضمان الثياب باستيفاء القمياص 
ولانهما حقان اختافا علاوء ستحةا وسببا لان محل القطع اليد ومستحقه هوالله تعالى وسدبه 
السرقة ول الضان الذءة ومستحقه المسروق منه وسیبه ادخال النقصان عليه بأخذ ماله 
فوجوب أحدهما لا عنم وجوب الا رن -كفارة في القتل والجزاء م مع القيمة في 
الصید المملوك فى الحرم وشرب خر ای على أصلكم فاه وجب اد حقا ا 
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والضیان للذى «وححتنا» فيه فوله مارگ وتمالی جزاء عا كسبا فقد نس على أن القطع جیم 
موجب فمله لما بينا أن فى لفظ الجزاء اشارة الى الكيال فلو أوجبنا الضران ممه لم يكن القطمم 
جع موجب الفمل فکان کا لا هو نابت بالنص وعن عبد ال رمن بن عرف ری الله 
عنه أن الي صلى الله عليه وسل قال لاغرم على السارق امد ماقطعت بده وفي رواية لاغرم 
على السارق‌فیا قطمت عينهفيه وفي روابةاذا فطعت بد السارق لم پفرم والعني فيه أن القطع 
عقو به ندری ؟ بالشمهات والضمان غرامة شت مع الشات ولا یجمع + ينيمأ السدب قعل 
واحد كالقصاص مع الدية 179 بره وهو أن الفمل الواح دصار بكيالهمعتبر کک 
بااشهات فلا بتي د ی “منه ليعتبر ي حک الضمان ودون الفمل لاب ۰ الضان ولا مدني لا 
قال الوجود ماه فعلات الاأخف والاخر اج لان الاخرا اج 3 م لاهو القصود 
بال خذ فلا أذ حلم فمل ار والاخراج بدون الا خذ لاعفق وانللاف نات فيا اذا 
سرق الثوب من تحت رأس نائم والا خذ والاخراج هنا حصل فعل واحد ثم الفعل وان 
دود صوره فلوجوب باعتبار حرمه ة ال وهو بااسرقة ماهتلك الا جرمه 4 واحدة هی من 
خالص حق الله تعالى وان ذلك ان القعلم لاحب الا سر 4 4 مال 11 محر ز والقطع 
خالس حی الله تعالى فلا يجب الا باعتبار جەل ماب یه به القطع ۳ ای لان ماب 
باعتبار ماهو حقى الم_د يكون للعيد عةو ه ة كاات ت أو غرامه کالصاص ولا وجب القطع 
لله تعالى عن فنا ابه جب پاعتبار انه ضار لله اما واذا صارت المالية والتةوم فى هذا امحل 
له تعالى لم بق لاء.د فالتحق في حق المبد ما لاقيمة له ولكن هذا لابتصور الا باستيفاء 
القطع لان مايحب لله تعالى قمامه بالاسةيفاء فکان حكر الا خذ سراعي‌ان استوفى بهالقطع 
تبين ان حرمة امحل فى ذلك الفءل كان لله تمالى فلا جب الضمان لاءبد وان تمذر استيفاء 
الفطع ین ان حرمة المالية والتقوم كان لاعبد فيجب الضیان له وضیحه ان المقوية لتق 
تندرى' بالشبهات لاتب الا بفعل حرام لعينه وا يكون فمل السارق حراما امينه اذالم 
بق الحل محترماً لمق العبد فأما اذا كانت حرمة المالية والتقوم لتق العبد فأخذه حرام 
لغيره وهو حق امالك ومثل هذا الفمل لاوجب المقو نة كشوت عر الغير ۳۹ الوجب 
| للمقوبةفمل هو حراملمینه كشرب ا رولا ةق ذلك الا حمل الماليةوالتقوم في هذا ال حل لله 
A)‏ خالصا وادا تم ۴۳ 04 1 ی لاد کسیر اذا عم دق فيه 9 تقوم خق | 


۱ )10۸( 
|| الميد ولا بدخل عليه الدية بة مع الکفار ة لان‌الکفارة ليست إعقوبة ندری بالشهات ولاما 
جزا» الفمل ٠ن‏ غير اءتبار وصف الحل فییتی لحل محترما هق العبد ووجوب الکفارة لا 
يستدعى فملا هو حرام امین ألا تري أنما حب في الخطأ وكذلك الجزاء مع القيمة فى 
الصيد الماوك فاه لامعتبر بالمالية والتقوم فى اجاب الزاء ولهذا يجب اإزاء شتل صيد 
اه والكفارة تقتل عبد نفسه وكذلك فى شرب الجر لا معتبر بالمالية والتقوم فى ايحاب 
المد ولمذا يجب المد على من شرب خر نفسه فبقيت المالية والتقوم في الحل حةا لاذی 
لانەم ائه الفمل عرم المين با حذث من صفة الجر فى الحل ولا دخل على هذا الاك 
فانه بت لامسروق منه حتی برد عليه لان وجوب القطع باعتبار المألية ' والتقوم ف الل فأما 
الاك صفة المالك والفعل يكون رم المين مع اء اللاك له رى أن فەله فى شرب خر 
فسه یکون محرم العين م مع بقاء الاك وليس من ضرورة انمدام المالية والتقوم في حقه 
انمدام الاك كالشاة اذا مانت بق ملك صاحبها فى جلد ها وان ی والتقوم واذانبت 
أن الالية ة الوم صار حقا قله تمالی خالصا فلو وجب الغمان انما يجب لله تعالى وقد وجب 
تم اله تعالى ولا بين الحقين لمستحق واحد كالقصاص مع الدبةمروى أ ووسف 
عن أبى حنيفاة رحم_ما الله نمی أنه لابجب الضیان على السارق اذا تلف المال فى بده أو 
اتلفه وروي الحسن عن ألى حنيفة رهما الله تعالى أنه لضمن اذا أتلفه لان اأعدام المالية 
والتقوم حقا للعبد اعا كان فى فعل السر فة لافیا سواه ألا تری ان بيع السروق منه وهبته 
المین من السارق أو من غيره ييح والاتلاف فمل آخر فلا بظیر حكر المالية والتقوم حقا 
له تمالی في هذا الفعل حتى يجب الضیان على التلف كم لو أتلفه غيره وهذا لا ن المين باق 
على ملك صاحبه بسد القطع قاما ان كون اما آو مضمونا و کف ما كان فو مضمون 
الاتلاف وجه رواب أبي وسف رجه الله تعالى أن الاتلاف اتام للمقصود بالسرقة فکا 

لابق اللية والتقوم حقاللمبد في أصل السرقة بمد القطع فكذلكفي|يكوناتماما للمقصود 
نه خلاف يع السروق منه وهبتهفانه ليس بأمام لامقصود بالسرقة بل هو تصرف جر 
E‏ تمد رحیما الله تمالى أن السارق لابضمن فى الحكم فأما فا بن a‏ 
وبين الله ای فتی بأداء الضمان لان السروق منه قد لقه النقصان والخسران من جبته 
لسبب هو متصد فيه ولكن تمذر الاين الةضاء 0 لا اعتبر لاله والتقو )ف 


حق استی ال فلاقضی بالضمان ولکنه‌فتی برفع النةصان و 31 الذى الحق ه فا 
ينه وبين الله مال قال ولاقطم على النياش في قول ایی حنيفة ود رما الله وقال ابو 
و سف وااشافی رما الله اد تن aS‏ رذي الله مهم فعمر وعالشةوان 
مسعود وان الز بير رضو نبو ان الله علهم آجمین قالوا بوجوب الفطع وان عباس رضی الله عنه 
کان قول اد عليه وعليه آفقمن س فى عبد وان من المحاءة على ماروي ان‌ساع) 
اتی به مروان فسال الصحابة رذى الله م 7 لدم ينوا له فيه مد فعزره اسواطا و 
شطع ودا : مين فساداستدلال من بستدل‌بالا , بة لا ماب عليه فان اسم | لسرقة لو 
کان مناوله مطلقا الجاع مروان الى مشاورة الصحاءةرضى الله عنهم مع النص وما افقوا 
على لاف النص فأما من اوجب القطم استدل بقوله صلى الله عليه وس من نيش قطمناه 
والمنی فيه انه‌سرق مالآ کامل القدار من حرز لاشمة فيه فبقط لم كا لوسرق لباس ای 
وهذا لانالا دی ترم حیا وم 3 وان هذه الا وصاف فاما 0 فبو أخذالال علىوجه 
الخفية وذلك فق من من اللباش وهذاالئوب کان‌مالا ‏ قبل ان بلدسه الیت فلا تل صفة الالية 
فيه بلدس المت ناما ا رز فلان الناس تمارفوا مذذ ولدوااحرازالا کفان بالقبور ولاحرزوه | 
أن من ذلاك امومع فكان حرزا متمينا له بانفاق جع الناس ولا قي فياحرازه شمه 
الا کات لا رز ا منه عادة والدليل عليه أنه 1 س عطيع حتى لا يضمن الاب 
والوصي اذا كفنا الصى من مال الصبي وما لا يكون عرزا یکون مضیما «و ان 
قوله صل الله عليه وسل لا قعلع عل التق وهو ال :باش بلفة أهل الدنة ما جاء فى حديث 
آخر من اختني ميتا فکاغا قله وقوله صلی الله عليه وسل من نبش قطمناه لا يصح مرفوعا 
إل هو من کلام زياد ألا ترى أنه قال فى ذلك الحديث من قدل عبده قتلذاه ومن جدع 
أنفه حدعناه ولان صح أن اني صل الله عليه به وسل فطع نماشا أو أحدا من الصحاة رضي 
اله عم أججعين ناه حمل على أنه كان ذلك بطرديق السياسة وللامام رأي فى ذلك والءني 
فيه أن وجوب القطع اسرقة ة مال عرز ملوك وجیع هذه الاوصاف اختات فى الكهن 
فأما السرقة فمو اسم أخذ امال على وجه بسارق عين صاحبه ولانتصور مسارقة عين اللرت 
ونما ختنى النباش باعتبار أنه برتکب الكبيرة كالزاني وشسارب الجر والدليل عليه 


أنه بق هب ذا الاسم عن 4 بات غيره فال تدش وما رق فأما المالة فا ا غبارة ءن 


1) 


۱ فل والادخار لوقت الحاحة وهذا نموه فوت ف الكفن فان اکن سم 

ت 0 ف القبر ابل ولا مت ف أرب الاما كن م ن البلاء وأأيه أشار الصد بق 

ر 7 الله تعالى عنه فقال اس لوا نون هذن‌فکفنونی‌فیهمافا مهمالامبل والمنديد واعی من 
خر ع الى الجديد فأما انمدام صفة |أملو كية فلان ا)ءاوك لابكون الا لالك‌والگفن 

س كلك ل حك لاه مقدم عل حق الوارث ولا (صیر علو كا لاله ترىأنالقدرالشخول 


محاجة 1" بت مد الكفن وهو الدن لابصیر ملكا لاوارث الكفن أولىولبس باك امیت 


لان ا لوت مناف لا لکیة فان امالکية عبارة ع نالقدرة ةوأدتى درجاتهباعتارصفة المأةفمرفنا أن 
لوصف :ل أيفاً فأما امرزة فتقول الکفن غير محرز لأن الاحراز بالحافظ والیت 
لامحرز نفسه فکیف حرز غيره والکان حفرة فى الصحراء فلا یکون حرزا ألا تری أنه 
لاجمل حرزا انو ب آخره هن جنس الكفن دن ضرورة كونه حرزالثوب أن یکون 

حرزالئوب آخر من جنسه وكذلك لابکون حرز؟" قبل وضع الیت فبه وقوله ان الناس 
تمارفوا آحراز الکفن ق‌القبر فليس كذلك بل انما بدفنون الیت لامواراة عن أعين الناس 
وما مخاف عليه من السباع لاللاحراز أل تری‌آن الدفن يكون في لا من الناس ومن دفن 
مالا على قصصد الاحراز فانه مخفيه عن الناس واذا فمله فى ملا منم على قصد الاحراز 
شب الى نون ولا قول اه مضيع ولكنه ه.صروف الى حاجته وصر ف الثى' الىالحاجة 
لا بکونتضییما ولا احرازا" كتناول الطءاموالقاء البذرفى'لارض لايكون تضییماولا احرازا 


واختلف مشايخنا رجهم الله فما اذا كان القبر فى بت مقفل قال رحمهالله و الا صح عندی 


الا ب القطع سواء : مش الكف نأو سرق مالا | آخر م من ذلك ايت لان وضع القبر فيه 
اختات صفة اطرزهة فى ذلك البيت ت فان لکل واحد من اناس تأوبلا للدخول فيه از ارة 
القبر فلا و ب القطع على ه من سرق منه ۳۹ لان صبفةه ت الكال ف شر شراط الفطع E0‏ 
وكذلك ث لفون فى قاطم الطريق اذا أذ الكفن من ابوت في اف و , أخذ ۳۹ 
۳1 شم م من قال ام عليه اادلابه رز بالقافلة قال رجه الله تعالى وال" + عندی انه 
لامجب ب القطم لاختلاف صفه ||الكية واأءلوكية اكەن م من ع الو حه‌الذی فرری قار ¢ 
: | ولاتطم على ا2 اس لاس دام فمل السر قة لا یه اهس شعله ولا سارق عين صاحبه واما 
۱ ا ار ارفیو عل وجیین مان حر ارام مصرورة ی داخل الم 0 


CD 


ان كانت مصرورة في داخله ان مر الصرة با اه دد اقب الال فى ال حتى 
رجه وان حل الرباط ل قطع لاله اذا حل الرياط ببق الال خارجا من الک فلم وجد 
اخراج الال من الک وارز وان كان مصرورا ظاهرا فان طر لم طع لا نمدا 5 
من ارز وان حل الرباط بقطم لان الدراهم بق في الكم مد حل الرباط حتي بدخل , بده 
فیخرحه وام ال قه باخراج امال من اطرز وعن أي وسف رجه الله أنه قال استحسن 
أن آقطعه في الاحوال كلبا لان الال عرز نصاحيه والكم بع بع له وفرق أو حليفة ود 
رخیما اله تعالى بي نالطرار والنباش فقالا اختصاص الطرار بهذا الاسم لبالفة فى سرقتهلان 
السارق بسارق عبن حافظه فى حال نومه وغفلته عن الحفظ. والطرار يسارق عبن النتبه فى 
حال افباله على الفظ فبو زيادة حذق منه في فعله فعرفنا أن فمله أنم ما یکون من السرقة 
فيازمه القطم فأما النباش لا يسارق عين المقبل على حفظ ال_ال اوالفاصد لذلك بل يسارق 
عين من مج عليه من غبر ان يكون له قصد الى حفظ الكفن وذلك دلیل ظاهر ملا 
ور ی لا بلزه» القطع ف قال » وان سرق صبيا حرا م قطم لابه ۱ 

س بال ووجوب القطع مختصس إسرقة مال متقوم وكدذلك لوكان عليه حل كثير وقال 
5 وسف رجه الله بقطم لان قيمة اللي صاب امل ور وج بلزمه القطعفكذا 
ع لمي ولان القصود اللي دون ن المي وجه ظاه ر الرواة آن ال للصبی والاصل 
- ل وت يله ولا ن لت وبلا في آخذه فانه قول كان بى فاخذنه لا سکنه أو 
اجله الى موضع أهله قال ألا وی أنه لوسرق وبا لادساوی عث, رة دراهم ووجد فى حه 
عشرة درام مصرودة مج ۳۹۳ أقطءه وان كان يمل بها فعلی ه القطع وعن ۳ وسف 
رحمه الله تمالى أن عليه يه القطع في الاحوال کابا لان سرفته قد تمت فى نصاب کامل‌ولکنا 
تقول السارق اعا قصد اخراج مالعل به دون مالا بعل به واذاكان قصده أخذ الثوب نظر أ 
الى قيمة الثوب وهو لنس صاب كامل واذا کان‌عالا بالدراهم فقصده اغ الدرام قال 
ولو سرق حرابا فبه مال أوجوالقا فيه مال أو كيسا فيه مال فطع لابه وعاه وطع فيه الال 
فقصود السارق المال دون الوعاء فأما القميص ونحوه من الثياب ليس وعاء لهال فكان 
قصده سرقة لوب الا أن يكون عام بالمال الصرور فيه یذ ی أن قصده الال دون 
الثوب لا اختاره من بين سائر الثياب مع امل قال وان سرق عبدا فان كان بالغا أو 


(ANY ( 


صبیالعقل وشكم لا بقطع لان هذا خداع لاسرقة ولان من بر عن شسه له بد على 
شسه 0 من تقر بر بد السارق عل به وان کان لابمبر عن نفسه وتکا م فطع فيه 
في قول أبي حنيفة ومد رجرما الله تمالی وقال أو وسف رذي الله امای عنه 
استحسن ان لاأ قطمه لان المملوك من جنس اطر فان انسة شدل ارق واذا كان لا 
قطع إسرقة جنسه من الاحرار إصير ذلك شببة ولان احرازه ل ہے فان الصغير الذى لا 
يعقل خرج الى السكة وقد بوضع في السكة ويرك حرا ۲ كان أو ملوکا وما لانم احرازه 
عادة فرو أفه فى حكم القطع و أبو حنيفة و د رما الله آمالی‌قالا هومال متقوم لايد ەف 


نفسه فو عنزلة الدايةوالكارة تعاق القطع (سرقته والتافه ماو جد جاسه‌میاح الاصل‌فق‌دار 
الاسلام غير مسغوب وذلك لاو جد فى الماليك خصوصا فى الصذار منم قال فان سرق 
شاة من م عاها) لم قطع لامها غير محر زة والمقصود من ر كبا فى المرعى الرعي دون الاحراز 
وان سرقبا من دار طم لامها محرزة بالداركسائر الاموال وكذلك الابل والبةر والفرس 
والجاروالبغل فان‌کانت تأوىبالليل الی‌حائط قدنى لما عليه باب يغاق عليبا ومعرامن حفظیا 
أو ليس مهما حافظ فكسر الباب ودخل وسرق منه شرة فآواها أو سافها أو ركيها حتى 
أخرجبا قال شطم لماروينا انه صلی الله عایه وسل قال اذا جمبا الراح فف ا القطع ولاءهاالايل 
جمع في الراح للاحر ازوالحفظ ثم المذهب عندنا آنالکان الذي هو حرز لال را 
| لمال .١‏ اخر حتي لوسرق نياب اراعی من هذا ال وضع قطع وعلى قول الشافبی رمه الله تءالى 
| الراح حر زلادواب دونغيرها من الا موال لان‌المتبرفي احراز كلمال ماهو المعتادومعتاد 
احراز الدواب بالراح دون ساثر الأأموال الا تری انه اه قد یکون بحيث عنع خروج 
الدواب ولاعنع دخول الناس فيه فابذا لانقطع اذا سرق منه مالا اخر «قال»واذا شبد 
شاهدان انه سرق شرة واختلفا فى لوا فقال احدها بضاءوقال الا خر سوداء فعلى قول 
انی حنيفة رجه الله تعالى تقبل هذه الث ادةوعنده| لانقبل قال الكرخي رجه الله فىلونين 
متشاممين كالجرة والصفرة بل عنده فأما فيا لاتثمابه کالسو اد والبياض لاقب لالشبادة 
بالاثفاق وال صح ان الكل علي الحلاف فبما شولان اخ و به على وجه لاعکن 
التوفيق فلا تقبل الشبادة کا لوشبد احدھا انه سرق ثورا وال خر انه سرق ای أو شبد 


احدهها أنه سرق شرةوالا - خر أنه شرق ق لعيرا ا والدلیل علیه‌ال ف الغصب لواختلف الشبود 


C13) 


فى لون البقرة لم تقبل 2 ان الثابت به مما لامندری پالشهات وهو الضمان فني ااسرقة التى 
تماق مها ماندری بااشهات أولى ولا ممني لقول من قول لل هكان أحدش ق البقرة یش 
وال خر اسودلان ناك بلقاء لاسوداءولا بضاء وابوحنيفة رجه الله ول اختلفا فيا لميكلفا 
قله والتوفیق ممكن فتقبل الشہادة کا لو اختلف شبود الزنا فى 'ازائييزفى بت واحد ویان 
الوصف اما لو سکتا عن بان لون البقرة ل يكلفب.ا القاضى سان ذلك وشذا نبین انه ليس 
هن صلب الشهادة والاختلاف فما لبس من صاب الشبادة اذا كان علي وجه عکن التوفبق 
لاعنع نبول الشبادة وهبنا التوفيق مکن بأ کان أحد جانبها ايض والا خراسودونوله 
هذه اس می بلقاءنم ولکن فى <ق من إعرف الاو ین اما في حق منلا سرف الا احدها 
فهو علي ذلاك الاون وشرود ااسرةة عملون الشبادة من لعيد فى ظلمة الايل فلا -كنون 
من ان شتربوا من السارق ليتأملوا فى جاب البقرة وه فارق الغصب‌فان الغاصب ماهر عا 
بصنع فالشاهد تكن من التأمل ليقف على صفة المخصوب فلبذا لا يشتغل بالتوفيق هناك 
وهذاخلاف البقرة والبعير فان الا ختلاف‌هنا فى صاب الشپادة وخلاف الذ کر والای 
فانهلا بوقف على هذه الصفة الا د القرب منما وعند ذلك لا یشنبه ولا حاجه الى التوفیق 
قال > ولوشبدا أنه سرق وبا فقال أ حدهرا هروي وقال الا خر موی نقد ذ کر هذه 
السئلة فى فسخ أبي سامان على الملاف أيضا وفى فخ أبي حفص قال لاتقبل هذه الشبادة 
عندهم جیما ووجه الفرق لابى حنيفة رجه الله أن المروى والروي جنسان مختلغان و یان 
الجنس من صلب الشپادة فکان هذا اختلافا فى صاب الشمادة وذلك مانم من قبول 
شاد مما وان اختلفا في الوقت ۱ جز الشبادة عندم جميعا لان السرقة فمل والفعل 
ااوجود فى وفت غير الوجود فى وقت آخر فاذا اختلها في الزمان والمكان عتدع قبول 
شبادتهما ا في النصب والفتل « قال )» واذا سرق وبا فشقه فى الدار نصفین ثم آخرجه 
فان کان لا بساوی عشرة دراهم لعد ما شقه شطع الاغاق لان المعتبر کال النصاب عند 
عام السرقة وعامه بالاخراج من اطرز فاذا لم نكن قيمته نصابا عند الاخراج لم بلزمه 
القطع مخلاف‌ما لو شقه بعد الاخراج فاتقصت قيمته من الاصاب وذلك لان سرفته 


أخرجه من المرز لم يسقط القطع فكذلك اذا فوت جزه" منه خلاف ها قبل الاخراج | 


) ۱۱6۱ 


۱ فانه لو اسنهلکه فى ارز | بازسه الفطم فكذلك اذا نوت جزها منه وهذا لان ما 
استبلك مضمون عليه فى ذمته ولاتضور اما م فمل السر قة فا هو دن لان ا آم فمل 
الس ره بالاخ, زاج وذلاك فى الذبن لا حقق ا ل تة ص ایس شوات ثي منه بعد 

الاخرا 4 واءا اتقصت قیمته من التصاب ستصان‌المر فلا فطع عله ندا وروي هشام 
عن مد رحههما الله تعالى أنه قطع وهو قول زفر والشاففى رحمهما الله تالي لان السرقة 
تمت فى نصاب كامل فالنةعمان بعد ذلك لا عنم استيفاء القطم كالنقصان في المين ولکنا 
قول کا ان النصاب يشترط لاحاب القطم فيشترط بقاؤه الى وقت الاستیفاء كالثبات على 
الاقرار والشبادة وقد انعدم ذلك لان نقصان السعر فتور وغائي الناس فيه وذلك لابکون 
هونا عل ادن فا قطع ياءتبارهذا العين فقط وقيمته دون النصاب خلاف ما اذا كان 
التقصان فى المين لابه تقرر الغمان عليه در مافات من العين فاعا - باعتبار هذا المبن 
فا صار دنا في ذمته وهو نصاب کامل فاما اذا شو ق اائوب في رز " 9 او 
پساوی عشرة فان كان هذا العیب عکن هقانا پسیرا فطل ه القطع بالاغاق و انع 
صاحب الثوب فى نضمين النقصان ولیس له ان بضمنه القيمة اذا كان العيب يسيرا فاما 
اذا كان النقصان فاحشا فان اختار خ_ذ الثو ب وتضمن النقصان فءایه القطع وان 
اختار أن تضمنه قيمة الثوب دس له الثثوب فلا ة قطم عليه فى قول أبى حنيفة ومد ر مما 
الله تعالى وقال أو وسف رمه الله تعالى لاقطم فى الوجبين جميءا وذ کر ابن سماعة رمه 
الله تما هذا الملان على قلب هذا ولکن ماذ كرف الاصل أصح وجه قول أبى بوسف 
رجه الله تعالى ان س بب الاك قد اذمقد له فى الثوب قبل اعام فمل السرقة وااعقاد سبب 
اليك عک . ن شمه 6 لو اشترى وبا على ان البالع بالخيار م سرقته منه وببأن ذلك أنه نت 
للالك 5 نضم ين القيمة ااه والضمونات تملك بالغمان فمرفنا ان سب اللك العقد له 
قبل الاخراج وأو حنيفة وتمد رحمهما الله تمالى ولان تمت سرقته فى نصاب كامل فعليه | 
القطع ا لوکان النةصان يسيرا وان ذلك ان شق الثوب من السارق عدوان حض فلا 
إصاح سما لامك انا يكون سبب الملك ماهو مشروع وهو قر ر الغمان عليه وهذا اللاك 
| يشت شرطا لتقرر الضیان كيلا جتمع البدل والیدل فى هلمك رجل واحد فاما ان يكون 
العد وان سيب الماك فلا اذا : ست هذا فاذا اختار الألك تضمینه بل ان عم اد صار 


(۱٠ ( 


لک لاثوب منه وذلك مسقط لاقطع کالو ملکه بالبيع أو المبة وان اختار استرداد الثوب 
فل حدث السارق فيه ملكا ولاسبب «للك فييق القطع ءابه « قال 6 واذا سرق شاة 
فذنحبا في الدار وا جبا فلا فطع عا عليه لاما صارت جا واللحم ما تسارع اليه الفساد 
واعام فعل السرقة فا يسارع اليه الفساد غير موجب لاقطع وعند اي وسف ره الله 
تعالى لمذه العلة ولثبوت حق التضمين لمالك فان له أن إضمنه قيمة ألشاة و علكه ذلك للجم 
فكان ذلك شببة فى اسقاط القطع عنه « قال » واذا قطءت دد السارق ورد المتاع على 
صاحيه م سرقه صرة آخری لم ل طم ء: دنا استحسانا وعن أبى وست انه ی 
القياس وهو قول الشافبى لاه سرق مالا كامل القدار من حرز لاشبهة فيه ومهذه 
الاوصاف قد ازمه القطع فى الرة الأولى ف.كذلك ف المرة الثاية وهذا لاه ١‏ نمذر ردالتاع | 
على ااسروق منه وهذه العين فى حق السارق کمبن آخری ف حم الضان حت لو غصبه 
أو أنافه كان طامنا و كذلك فى حکم القعا لم آلاتري آله لوباعه اروق منه 3 ا 
فسرته من ٠‏ العتری أ و باعه ثم را سره الام فك بل اليم ولا 
والدلیل علیه‌ابه‌لوسرق غو لا فقطعت بده ثم لسحه امالك ˆ 9 سرقه ایأقطم 0 
اذا طحنها وكذلك ل وکانت هرة فولدت عند السروق منه 9 سرق ولدها قطع والولد 
<زء منبا فاذا كان شطع سمرقة جزء منبا فكذلك سرفها والدليل عليه أنه لو سرق من 
عرز عت ده ارتم أده فك المرز فسرق منه مرة آخری قطع فكذلك الال 
ولان هذا حد لله تعالى خالصا فيتكرر شکر الفمل فى عل واحد کد الزنا فان من زفي 
بامراًة غد م زی ما صرة اخري مه اد حلاف حد القذف فأنه حق القذوف عندي 
وخصومته فى الد غير مسموعقفی الرة الثانية لان القصود اظبا ركذب القاذف ودفع 
العار عن القذوف وقد حصل ذلك بالرة الاولى ۷ وححتنا » فيه نوعان من الكلام 
أحدها مابينا أن صفة المالية والتقوم .رق في هذا العين حقا للمسروق منه بعد ما 
قطمت بد السارق بدليل أنه لو تلف فى بده أو أتلفه لم يضمن فبعد ذلك وان ظبرت الالية 
والتقوم فى حقه بالاسترداد ق ماسبق مورا شة والقطع ندري بالشهات وهو نظير 


ما بوجة مباح الاصل فى دار الاسلام اذا آحرزه انسان صار مالا متقوما له ومع ذلك لم 
شطع السارق‌فه باعتبار الاصل فبذا مثله فما اذاباعه أماشتراهفقد بل لا از مه القطع ۳ 


۱ (I) 

ولّن سانا فان الاك هناك شیدد تجدد السبب والمالية والتقوم باعتبار الاك خُمل مت ددا 
أا تخلاف ما قبل البيع والشراء هذا لان اختلاف أسباب الاك کاختلاف الاعیان ألا 
تری أن بربرة کانتصدق علها وهی مهدي الى رسول الله صل الله عليه وس فقال‌هو لحا 

صدقة ولنا هدية والشترى اذا باع من غيره ثم اشتراه تم وجد به عيبا ) برده على البائع 

الاول فدل أن ندل سبب اللاك کتبدل المين فأما النزل اذا نسحه فهو فى حم عين ۳ 
فلبذا لو فعله الغاصب كان الثوب ملوكا لدفاتما سر قف المرة الثائر.ة عینا آخری وعلى هذا 
| رز فانه اذا أعيد اطرز كان هذا حر زا متجدد غير الاول لان ارز ليس بارة عن 
عين الجدار بل هو عبارة عن التحفظ والتحصن وكذلك حد انا فانه يجي باعتبار المستوى 
فالتوفي مثلا ثى* والستوفی فى الرة الثانية غير المستوفي فى اارة الاولى فلبذا زمه المد 
مع أن هناك حرمة ال حل لانسقط في حقه باستيفاء اد منه في المرة الاولی مخلاف امالية 
والتقوم الذى هو حق امالك فى المين فانه يسقط اعتباره باستيفاء القطع م من‌السارق ولان 
هذا حد لا بستوفی الا خصومة فلا کر كرر الخصومة من واحد فى محل واحد 
کد القذف واه أن الشبود لو شبدوا بالسرفة من غير خصم لا ثبت الفطم بالاتفاق 
واه أن فى خصومته فى الرة الثانيةنوع شمفلانه قد استوفي مخصومته مرة ماهو جزاء 
سرقة هذا المين فيمكن شمة فى خصومته فى الرة الثاية وذلك مانم مرك 
لقع الذى ندري" بالشبهات غير مانم من الضیان الذى ثبت مع الشببات مخلاف حد 
الزنا فانه لا امتبر االخصومة فيه وإقال» والسارق نقعطع فى المرة الاولى ده المني فان سرق 
تاا نطعمت رجله البسری فان سرق مد ذلك لم شطع عندبا استحسانا ولكن بهزر و حبس 
<تى لظبر ونه وعند الشافیی رمه الله تعالى فى المرة الثالئة * تقطع بده الیسری وف اارة 
الرادعة تقطع رجلهالمنى تم حبس إمد ذلك وعنه ا صاب الظواهر فى الرةالامسة قتل وحجته 
قوله تبارك وتعالی فاقطعوا ا دیما واسم اليد اول الإسرى 5 تاو المنى بدليل آنة الطبارة 
ولا ممنى لا ستدلالكم شراءة ان مشعوذ رضی الله عنه وهو وله مالي فاقطعوا ادم ما 
لان بهذه القراءة مي ان تقطع رجله اليني ثم ءندكم اذا سرق وهو مقطوع اليد السري 
أو مقطوع الامهام من اليد الإسري لم نقطم ٠‏ ده المني وبالقراءتین بلاج صار قطع 
لمني مستحقا من السارق فلا جوز ترکه بالرأى وفى حديث ألى هر برة رضی الله عنه ان 


(3Y) 


فى المامسة فان عاد فافتلوه وفى رواة مفسرا فى الرة الاولى ذ کر اليد المي وفی الثنية 
الرجل اليسرى وف الثالئة اليد البسری وف الرادمة الرجل المنى وروىالعلى أنه قطع من 
السارق هكذا وقد سنا حديث آنی بكر وعر رضى الله عنهما والمعني فيه ان اليد الیسری 
بد باطشة فتقطم ف السرقة کالمی وهذا لان سر قته بالبطنش وللثی 0 فقطمت هده 
الاعضاء لازحر لتفوبت مأنه تتأني السرقة وذلك موحود ف اليد السری والرحل اهي 
ورعا 2ولون التناول للسرقة متناول فا کالید ای والرحل السرى وكل عقونة نای 
باليد المنى تنعلق باليد البسری کالقصاص والدلیل عليه أنه اذا أخطاً المداد فقطم البسری 


مکان اميق ۱ لصون وكان مستوفا لأحد حي لا يضمن السارق السروق واستيفاء امد من 
غير عله لانحقق فتبين ان اليسري عل الا أنه لايصار اليها فى المرة الثانية ص اعاة لاترئيب 
ومشیه‌فان | حصل الا زجار ه فار جربالتفویت عقق بهالايزجار وو ححتناکفیه قراءة ان 


ات قاری اله عنه فاقطموا امانهما قال ابراه لتشبی ان من قراءنا والسارقون والارقات 
فاقطمو | اماما وهذه القراءة من الفراءة الشپورة عبزلة القيد من المطلق فيصير كانه قال : 
فاقطعوا اماما من الامدی فلا بتاول الرجل أصلا ولا اول اليسري والدلیل عليه أنهفي 
الرة الثاية لطع بده الیسری ومع بقاء انمو ص لاوز الء‌دول‌ای غيره فلوكان النص 
ان ماو جد من خاق الاس.ان 39" يته امبارة المع قال الله س انه واءای هد صبفت 
تلو کا قال ملأت لطومما ولان امع الضاف الى الججاعة اول الفرد من كل واحد قال 
رکب الوم دوامم فرص ير معي الاب فاقطءوا بدا من كل سارق وسارقة وکان شني 
باعتبار هذا الظاهر أن لافعلع الرجل السری منم ولکن ات ذلك دلیل الاجاع ولا 
و زالاءهاد على الا نار الروة فد قال الطحاوي نا ه_ذا الا نار فا حد لثي' 
منبا أصلا ثم حتمل انه كان هذا في الاتداء فقد كان في الدود تفایظا فى الاتداء ألا | 


۱ ترى أنه قطع الابدى والارجل من العرئيين وسمل أعينهم ثم انتسخ ذلك باستقرار الحدود 


۱ وقيل كان ذلك الرجل عرندا على ما قال جابر رضی الله عته في حددثه أتى رسول الله صلی 


200238 


|| الله عله به وس «سارق قال اقتاوه قل اغا سرق ۳1۳ اله ققالانطموه ثم ذ كر هكذا 
في كل صرة الى أن قال فى المرة اللامسة 1 أقل لم اقتلوه فقد عرف رسول الله صل الله 
عليه وس (طریق الوحي وجوب الفتل عليه ولا خاف أن يظن ظان أن موجب السرقة 
القتل آص ‏ شطمه حتی بل لم ذلك فى المرة اللامسة فأ شتله فلا کان مستوجبا للقتل | 
4 ع الاعضاء منه وقد دنا أن الصحاية رطی الله م اختلموا في هذه السئلة اختلافا 
ظاه 1" واختلافهم ورث شببة ثم أخذنا قول علي رضي الله عنه لانه حاجهم بای حيث 
قال نی لا ستحی من الله أن لا أدع له بدا رطش با ورجلاعشی علیبا وفي هذا بان 
أرب القطع انما شرع زاجرا لامتلفا وفى استيفاء الاعضاء الاردمة اتلاف حکا أو شببة 
الاتلاف والشبهة تعمل عمل الاتلاف فما ندرئ' بالشسمهات وان الوصف أن الامام 
افو ر بالتحرز عن الاتلاف عند اقامة الد حسب الامكان ألا ري أنه لاشيم فى 
اطر الشديد والبرد الش_ديد ولا فى حالة اارض كيلا بودي الى الانلاف واه مأمور 
ام ۱ لهد افطع كيلا يؤدي الى الاتلاف وأنه قطع فى المرة الثنية الرجل السري 
والیذ الى اليد آثرب لا ری أن في باب الطبارة لا عول الى الرجل الا بد الفراغ 
من الیدن وانما شرع الترئيب هكذا للتحرز عن الاتلاف المكى فدل أنه شرع 
1 لامتافا وفي قطم الاعضاء الاريمة اتلاف لاشخص حکنا فان فيه تقویت منفعة 
الجنس على اکال ونقاء الشخص حكا ببقاء منافسه فابذا يتعلق بقطم اليسدين من العبد 
كل قيمة النفس وهذا لاجوز اعتاق مقطوع اليدين فىالكفارة فعرفنا أنه استهلاك حکا 
وفيه شپة الانلاف والشببة كالقيقة فیاندری بالشبباتوهذا خلا فالقصاص فااستحق 
هناك اعتبار المساواة دون التحرز عن الاتلاف الا تري ان الاتلاف الحقيق يستحق به 
اذاكان المساواة فيه مخلاف مان فيه فاما المداد انما لايضمن اذا قطم اليسرىلانه عوضه | 
من جنس مافوت عليه ماهو خير له منه والاتلاف موض لابکون سما و جوب الذمان 
واما اسقطنا ما نالسروق لتحقیق ممنى الامو بض ولان الحداد نهد فاعتمدظاهر النص 
فیا صنم فنفذ اجتهاده ول يكن ضامنا وهذا هو المواب سما قاله انه اذا كان مقطوع اليد 
| البسرى في الابتداء عند لاتقطم يده المنى قلنا اليد المني عل بالنص ولكن للاستيفاء 


شرط وهو أن لايكون على وجه وت مائمة انان وقد انعدم هذا الشرط اذا كان 


قوع 


|| متطوع اليد الیسری فلاسدام الشرط لاتقطع اي فى هذه المالة 6 اذا كان یط | 
لاتقطع بده اأمنى مع وجود انحل لانمدام الشرط فرعا ينم 1 القطع الأالرض فيو دى 
الى الانلاف وكذلك ي ار الشديد والبردالشد بد فبذا مثله وتال ¢ وان شبد شاهدان 
على رجل بالسرقة فقطمت بده ثم أنيا بانسان آخر وقالا هذا السارق الذی شیدنا عليه 
ولكنا أخطأنا بذلك ل تجز شبادتهما على هذا وضمنا دة بد الاول هكذا روي عن عل | 
رضى الله عنه أنه اتی برجل شېد عليه رجلان ms a‏ من ۳ ار فقالا 
وهنا ياأمير الؤمئين انما السارق هذا فقال لا أصدقكدا على الثانی وأغر مكنا دة اليد ولو 
عات أذكدا تعمد لقطمت أبديكا وه بستدل الشافى رحمه الله تمالي فى وجوب 
القصاص على الشهود وقطم اليدين بيد واحدة ولکنا تقول انما ذ كر هذا الافظ على سببل 
دید ول يكن كذيا منه لانه علقه بشرط لا سبيل الى معرفته وقد صح عن علي رضى 
الله عنه أن الیدین لاقطمان بد واحدة ذ کره تمد فى کتاب الرجوع والعنى أمهما شهدا 
على أنفسهما بالغفلة و ننافض كلامبما فى الشهادة على الثانى فقد رجما عن الشپادة على الاول 
فكانا ضامنین لا استوفى لشبادتهما وان ل برجعا ولکنمها وجدا عبدین كانت دب اليد على 
بت امال لان هذا خطاً من الامام لا استوفاه لله تعالي فان رجما عن شبادتهما مد الحكم 
بالسرقة قبل أن تقطع بده 5 شككنا في شبادنا ذرى' اد ولکن السرقة رقف نسم 
شود لان رجوعبما مد القضاء مبطل لاقضاء فيا كان عقوم لمكن الشببة أو فها 
كان حقا لله تعالى لان امه بالاستيفاء فأما فما هو حق المد فالشبادة تا كد تفس | 
القضاء والرجوع لا بطل حق القضی له والال حق المسروق منه وشذا لا بطل حقه || 
برجوعبما بعد القضاء وان لم برجما عند ۱۸ 5 ولكن شاهدين شبدا عليبما بالرجوع 
قبل القطم أو مده فلا مشبر بهذه الشرادة وتقطع بد السارق لان الرجوع عن الشبادة 
معتبر بالشبادة والشبادة فىغير عا سالمحکلاو جب شا فكذلكالر جوع فاعا شرد هذین 
على رجوع باطل م قال واذا شبد رجلان وام انان على ر جل دسرقة 3 مال لم شطع وأخذ 
بالال و کذلك الشبادة علی‌ااشرادة لان في شبادة النساء ضرب شهة من حيث ان الذالب 
علمهن الضلال والنسيان والبه آشار الله تعالى تبارك و تعالى في‌توله ان نض لاحد!هرافتذ کر 
احداهما الا" خری فلا شد EES‏ ما كان ندر ي'بالثببات وهو السرقة الوجبةللقطع 


( ۲۲ - مإسوط نامع ) 


(1۷۰) 


ولكن ب تبه أخذ الال لان الثابت به رد المين ووجوب الضمانوهو ما بثبت معالشببات 
وكذلك في الشبادة على الشرادة ضرب شببة من حيث ان الكلام اذا نداوله الالسن 
تكن فيه زیادةوقصان طقال» واذا شبد شاهدان على رجلين اهما سرقا من ع هذاالرجل 
ال درهم واحد الرحلين غاب ب فطع الحاضر وهذا قول أبى حدیفة رجه الله تما ال" خر 
وهو قوطما وفى توله الاول مع ذكر القولن مد هذا فى الافرار اذا أقر أنهسرق م م۵ 
فلان الغائف ب لم يقطع فى قول أي حنيفة رحمه الله تعالى الاول وهو قول زفر رحمه الله 
تعالى و شط م القر فى قوله الا خروهوتو ۵ ماوقد سنا نظيره في المدود اذا أقرأنه زيي شاه 
وجه قوله ان الغا لو حضر رعا مدعي شيبة درا مهأ القطع عن نفسهوعن الخحاضر 
فلو فطمئا الحاضر قطعتاه مع الشببة وذالا جوز کةصاص مش ترك بين حاضر وغائب 
لا یکون لاحاضر ان لس:وفيهحتى محضرالفاف و جه قولهالا خرانالسرفةظبرت على الحاضر 
باليبنة أو بالاقرارفیستونالامام حقا له تمالى وهذا لأن السراق يحضرون وقل مایْضرون 
بل في المادة رون ولعضهم بوجد وامضیم لاوج د فلو بقطع الماضر أدى ال سد 
باب هذا المد وما من شمه بدعيبا الذائي الا واطاضر كن من أن دعی ذلك وقد فنا 
أن بالشببة التي يتوه اعتراضها لاعت تم الاستیفاه مخلاف الة مراص فالشببة هناك ۱ وهم عفو 
موجودم ن الثائب فى الال فان 00 الغائب لد ذلك لم شط لم بالشمادة الاولى حتى عاد 
تلك البينة عايه أو غبرها و فيقطع حينئك د لان تلاك البيئة فى حق لاش قامت لغير ضر من 
الحم فان الحاضر لاشتصب خصما عنه ما لان النيايةفى الأصومة فى المد لامحري أو لانه 
1 من‌ضرورة بوت السرقة على الحاضر ہو ماعل الفاف فاپذا يشترط اعادة الببنة على 
لغائب لیقطم هال ) وان‌کان القای(مرف شود المدود والقصاص اء pr‏ اعا مسلون 
3 ءدالنیسم ولا يطمن فیبم السارق حاسه حتی أل عنېم لاه صار متپما 
بارتكاب الكبيرة فيحدس ولا شطع , بده قبل السوّال عن‌الش,ود لان هذا د شي" لو وفع فيه 
الغلط لاءکن تداركه وتلافيهفمل الحا ك5 أن بسألءن الشبودصيانة لقضاء نفسه طمن الأمم 
فيه ول يطمن وهذا لان الشهة متمكنة في شبادتهم قبل از ية ومع تمكن الشببة لانقدم | 
على استيفاء ماد ری بالشسمهات فأما فى غير الحدود والفصاص مم الا.ندرئ بالك ہات 


فالقاضى قضی عند أبي حنيفة رحمه الله قبل أن يسأل عنم الا أن يطعن الخصم فییم ۳ 


iD 
يستررب فيهم وعندها لا قشي مالم يسأل عنم على كل حال لانه مأمور بالقضاء بلشپادة‎ 
المادلة فال نظبر المدالة عنده لامجوز له أن شَغى شرعا کا فى الحدود وهذا لانه مأمور‎ 
بالتوقف فى خبر الفادق مامي عن العمل به فما لاني الفسق عنم ال زكية فا | بظبر ذلك‎ 
عنده بال._ژال لا حل له أت قفی لان قبل السژال بوت عدالنہ م بالظاهص‎ 
والظاهس حجج ةلدفع الاستحقاق لالابات الاستحقاق به وأو حنیفةرجه الله تعالى استدل‎ 
وله صل الله عله وسم الم مون عدول لمطم على نمض وهکذا روی عن مر رضي الله‎ 
1 عنه فا كتب به الى أبى «وسی الاشءرى رضي الله عنه فقد عدل رسول 1 صل‎ 
عليه وسل کل مام باسلام» فتمدبل صاحب‌ااشرع اياه لامختاف عن تمدیل اا زکی فيتمكن‎ 
القاضى من القضاء الا أن يطمن الخصم فو أيضاً معدل پاسلامه على لسان صاحب الشرع‎ 
فللتمارض احتاج الامام الى السؤال و يد تین ان هذا ليس شضاء بالظاهر بل بدليل‎ 
«وجب له وهو اسلامه فا يكون میحر ا عن ارتكاب ما يمتقد اطرمه فيه <تي يظبر‎ 
خلافه ثم لاستحق بشهادنما مال اذا وتم فيه الخلط أمكن ندارکه بالرد فلا يجي على‎ 
القاضى الاستقصاء فيه 2 حلاف الحمدود ومپذا سین ان السؤال عن الشبود هناك‎ 
لق اادعي فاتما بشتغل بهعند طلبه فاما قبل الطلب لو اشتغل القاضی به كان ذلكمنه انشاء‎ 
اصومة وهو »آمور فصل الخصومة لابانشامها فكان ذلك اعانةمنه لاأحد انلصمین وهو‎ 
مامی عن ذلك «قال» واذا شبد ااشبود على رجل حد هو خالس -ق‌الهتمای مد مادم‎ 
العبد لم قبل شبادمهم وقد پنا هذا فى کتاب الدود و ذکرنا حد التقادم فى حد الزنا‎ 
وااسرقة فاما فشرب الجر فكذلك الجواب عند مد وعند ألى حنيفة وأبى بوسف رحمبما‎ 
الله تعالى حد التقادم زوال رائحة الجر حتي لاقام عليه اذا شبدوا بعد زوال راشم ةالخر أو‎ 
أقرهو ذلك فحمد رجه الله تمالي قول هذا حد ظبر سببه عند الامام فلایشترط لاقامته‎ 
قاء أثر الفمل کد زا والسسرقة وها لانوجود اارائحة لامكنان تحمل دليلافقد سکاف‎ 
زوال ااراتحة مع نهآ الجر في لطن الشارب وقد نوجد رانحة الجر من غير ار فان‎ 
شولون لی انكدشر بت مدامة فقلت لم لاب لأ کات السفر حلا‎ 


۱۷۲ 


أو بقره وها ااا حديث ابن مسمود رذى الله ءنه أنه أنى بشارب الجر قال مزمزو * 
واراروه واستنکیوه فان وجدم رائحة الجر دوه فقد شرط لاقامة اد وجود ار امه 
والعنى فيه ان حد الجر ضعيف من الوجه الذى بينا أنه لانص فيه فلا یقام الا على الوجه 
الى ورد الاتربه وائما وردالاترباقامة اد على م کان انم في لطنه ولوجوه الجر فى اطنه 
علامة وهو و جود الراحة منه فلا قضي الا بظبور تلك العلامةكالمرأة اذا ادعت الولادة 
مالم تشرد القابلة بذلك لايقفي القاضی نه م ز والر اة الحمر لهد ااشرب لايكون الا 
عفی زمان وقد ينا انه لانص فى حق التة_ادم ففما امكن اعتبار التقادم لمنى في الفعل 
كانالمصير اليه أولى من المصير الى غيره و جودراحةانلمر من غير انمر نادر ولا بکون 
مستداما أيضا فلایتبر ذلك ولكن هذااذا کان حضرةالامام فأما اذا كانوا بالبعد »فا 
به امد زوال الراحة لبعد المسافة فالصحیح انه لا تنم استيفاء اد بشرادمم لاه لم بوجد 
مهم فر يط وما لايمكن التحرز عنهجملعفوا ألا تري‌آن الامام اذاعلم آن‌الشارب تکلف 
0 الرانحة لا عتنع من ۹ ا مثله 9 قال ٠‏ واذا قطعت بد السارق وقد 

الثنوب قيصاوم ' مخطه أو صبغه اسوداو بأعه من رجل أو وهبه منه وهو لعيبه 0 
فانه برد على السروق منه لان الفطع تقصان وكذلك السواد في الثوبنقص والبيع والهبة 

من السارق باطل لا ره حصل فى »لا الغير لغير أعص صاحيه ف ۳۹ يكون لاء روق منه ۳ 
1 خذه‌اذا وحده في بد السارق فكذلك اذا وجدهفى بدالشتری منه فان كان خاط الثوب 
فلاسبيل للمسروق منه عليه لا اتصل باثثوب من وصف تقوم * و حق اسارق ألا ري 
أن الذامم ب لو نم الثوب وخاطهم تكن الخصوب منه من أخذااثوب منه بمد ذلك فبذا 
مثله الا أن هناك يكوت الغاصب طامنا للثوب ءزلة ما لو أتلفه أو تلف فى بده وهنا 
لا یکون ضامنا لانه لو تاف فى بده أو أتلفه امد القطع لايضمن فكذ لك اذا احتبس عنده 
ما اتصل به من الوصف حقا له فأما اذا ص _بغه آهر أو أصفر فه_لى قول ألى حنيفة وأبي 
وست ریما الله بنقطع < تی ااسروق منه فى الاسترداد وعند ند رمه الله لا نقطع 
ولکنه با خذ الثوب ودبهعلی السارق مازاد الصيغ فيه لان عبن الثوب ام مد الصيغ ومن 
وجد عيزماله فبو أحق به به بالن صم الصیغ لو حصل‌من الغاصب لم فطع ؛ نه حق الخصوب 


منه ِ الاسترداد فکذلاك من السارق الا آن مااتصل به من الصبغ مال متقوم‌من الصباغ 


۱۷۳ 


وهو وصف والثوب أصل والوصف بع للاصل فکان لصاحب الاصل أن بأخذهفيعطيه 
مازاد اأص بغ فيه كما في الغاصب ولو أراد أن بل الثوب ولضمنه قيمة اويه أبيض م 
يكن له 2 تخلاف ااغصب لان عند تساه بم الثوب له له فى حکم السهاك ولو اسعهلك 
الخصوب حقيقة كان ضامنا له ولو اناك ااسروق حقيقة ل يكن ضامنافباعتبار هذا 
النى بقع الفرق ينما في هذا الاب فأما عند اختيار الاخ_ذ فلا فرق بين الغاصب 
والسارق ومن حيث أن کل واحد منبما جان وان صراعاة حقه بأداء قيمة الصبغ اليه 
مکن فلا ضرورة فى فطع حق صاحب الثوب عن الثوب وجه تویا أن الوصف الذى 
انصل بالئوب منقوم حقا للسارق فینقطع ٠‏ به حق ااسروق منه فى الاسترداد كالخياطة 
وهذا لان هذا حق ضعيف له 2۰صور على المین ألا , ري أنه لاعدی الى بدل العين عند 
الاستبلاك ومثل هذا الق بطل بالصیغ كق الواهب فى الرجوع وترجيح الأصل عند 
مساواة المقين في القوة فأما الضعيف لابظبر في مقابلة القوى مخلاف الفاصب فان حق 
الخصوب منه قوي بسري الى ندل المين فبساتقم لترجیج هناك باعتبار الاصل والتبع ۱ 
واستدل أو وسف رج ه الله تعالى فى الا مال حرف ۳1 فقال لو لقي ااثوب على 3 
السروق منه بعد الصیغ تعذر استيفاء الوطم من السارق لانه يصير شریکا في المين علكه 
ف الصبغ وافتران الشركة بالسرقة عنم وجوب القطع فاعتراطبها مد ااسرقه عنع الاستيفاء 
وبالاجاع ستوق فى القطع من السارق فعرفنا أنه لم ببق حق ااسروق متةق الوب وان 
قيل» هذا فاسد فانه اذا جل السارق متملكا لاثوب بنع استيفاء القطم منه آبضاً نناک 
لم ولكن حمل الثوب فى حلم المستبلك فاء_| قطم لسرقة ما قد صار مستبلكا لا باعتبار 
ماهو ملوك له في الخال 6 اذا خاط الثوب فأما مع قاه حق الاخذ له لا عکن جمله 
مستبلکا فيتقرر معنى اشر که وعلی هذا الطريق تقول او صبغه امد ما قطعت بده لابتعذر على 
السروق منه الاسترداد لاله لا تأثير لاشركة بعد استيفاء القطع والدليل على اعتبار معني 
الشركة- أن فى المخصوب لو اختار لصوب منه بيع الثوب استقام ذلك وضرب صاحب 
توب في القن شيمة الثوب أیض والاً خر قيمة الصبغ وهذا لا يكون الا بعد بوت 
الشركة هما في البيع وعلى هذا الحلا لوكان الغصوب سوا فلته بسمن لان السمن 
٠‏ ف ل الوق ۰ من غير أن بکون»: بدلا للعين یا بحق للنسوب منه فهو 


كلصي فى الثوب فى ع ماذ 72 وان کت اسروق دراهم ف بک و صاغبا قلنا 
کان لامسروق منه أن بأخذهالان الصنمة بافر ادهالا: القوم 6 الذهب والفضة فلا شت 
الشركة ياعتبارها بنهما وقد ذ كر انللاف فى الما.م الصغير فى انصب أن عند أبي حنيفة 
۱ رحه اله لا م به دق الخصوب منه عن استرداد المین وعندها 8 فكذلك فى 
السرقة والاصح ه ی ذلك لحلاف وه ممه ن شرق لاي وسف رمه الله ثعالى فیقول هناگ 
لواعتبرناحق الغاصب في الصنعة لم بطل به حق الفصوب منه أأصلا ولكنه لض منه مثل 
الخصوب رهبا لواعتبر اذلك بطل به حق اأسروق منه لاله لا تمكن من نضمين السارق 
والمين متقوم من كل وجه والصنمة تقوم نبعا لاصل وان كانت لاتقو منفردة عن 
ا لاسل فکان اشاء حق السروق منه فى المين أولى فان كانت ااسرقة صفرا | ماما قمة آو 
حد يدا شمه 1 7 بأخذه لن للسامة قيمة فى هذه الاعان ولمذا خر ج بالصامة من 
أن بکون مال الربا فلا بد من اعتبارها حقا للسارق أمهذه الصنعة لو وجدت من الفاصب 
اتقطع بها حق الخصوب منه عن استرداد المين فكذلك اذا وجدت من السارق وكذلك 
| كل ثي' من العروض وغيرها اذا كان قد نميره عن حاله فان ڪان التغيير بالنقصان 
فل سروق منه أن بأخذ 6ا للمخصوب مه الا ان ااغصوب منه يضمن الخاصب التقصان 
والمسروق منه لايضمنه النقصان اعتبارا لانلاف الزء باتلاف الكل وان كان التغيير زيادة 
فيه فان كان على وجه لوحم لمن الغاصب لاتمكن الغصوب منه من أخذ المين امد ذلك 
فكذلك السروق منه لاعکن من أخذه وان كان على وجه لا تعذر على اأخصوب منه 
يارد اد المين فبو على الللاف الذى سا وقال» وانكانت السرقة شاة فولدت أخذها 
چم السروق منه لان الولد زيادة متولدة من المين وکا تمكن من استرداد المين قبل 
انفصال هذه الزيادة فكذلك سدها ألا : تری أن الخصوب منه تكن من الاسترداد | 
| بمد الولادة وان حق الواهب لاتقطم في الرجوع بالولادة وهذا خلاف السمن والصبغ 
فالزيادة هناك فى ملك السارق ,ثبت باعتبارها معنى الشركة وههنا الزيادة في ملك السروق 
منه فلا يثبت باءتبارها لاسارق شركة قال واذا فطع فى صوف ا 
على صأحبه قصنع منه نو عم سرقه فعليه القطع لان المين تبدل بالصنعة والئوب فى < حم 
افادث الج ألا ری ترى أنه لووحد هذا ۰ ن‌الفاصب كان الثوب ماوكا له فسرقته لذلك امد 
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صنمته عازلة سرقته مالا آخرقال» فا ن كان السارق آشل اليد المنى واليدالإسرى صحيحة 
قطمت المي لأن الى لوكانت غعيحة وجب قطمبا بسبب السرقة فاذا كانت شلاء أولى 
وهذا مخلاف .اذا كانت يده البسري شلاءفانهلاتقطع بده المنى لان شرط استيفاء القطع 
ان لا کون مفونا مشعه انس وق فطع ای اذا كانت اليسري شلاء فوت منفعة 


 عطقت البطش واذا كانت اليسري صمييمة فليس في قطم العنى تفوبت منفمة البطش ولا‎ a 


الرجل السري رس لان فيه نفويت منفعة الثی فان اليد البسري اذا كانت شلاء 
فقطمت رج له البسری لا عکنه المي بمصی لاف ما اذا كانت بده الیسری صميحة 
ف فان قبل » التفوبت لا يكون باستيفاء اليد المبى بل بالشال في اليسرى ‏ نا که لا 
كذلك فالمكم اذا كان انتا بملة ذات وصفييت محال به على آخرهها وجودا وآخرهما 
قطع اليد الى هنا فكان التفويت مضاف اليه وكذلك اذا كانت رج_له المنى شلاء لم 
تقطم بده المي ولا رجله البسری لان فيه نفويت منفعة النس وهو المثى فانه لا عكنه 
الثى مده ممی فان كانت رحله الیسری شلاء قطمت بده المني لاه ليس فيه 
شوت فانه تكن من الثی بعصى اذا كانت بده البسری صأيحة ف قال € واذا حبس 
السارق ليسأل عن الشبو د فقطع رجل بده اليمنى عمد قعليه القصاص لان :جرد 
الشپادة قبل اتصال القضاه بها لا سقط حرمة بده فالقاطع استوفي بدا متقومة من نفس 
محترمة فمليه القصاص وقد دطل المد عن السارق لفوات الحل وهو امن قيمة السروق | . 
لأن سقوط ذلك لضرورة استيفاء القطع حقا لله تعالى ول بوجد ذلك وكذلك اذا كان 
قطم بده الیسری لانه تعذر استیفاه الد لعده لا فيه من نوبت منفمة البطش » قال » 
فان حكم عليه بالفطع فى السرقة ققطع رجل يده المني من غير اذن الامام فلا شي عليه 
لاه سقطت قيمة بده ضاء الاما a‏ فالقاطم استوفی بدا انمه ی يان 
طامنا ولكن الامام ديه على ذلك لانه أساء الادب حين قطعه ة قبل أن باص الامام به 
وان أص القاضی الحداد شطع ١‏ بده المي فأخطأ وقطم ٠‏ بده الاسري فو ضامن في القیاس 
لانبالقضاء بالقطع فى اليد المنى لم خرج اليد اليسرى منأن نکون محترمة متقومة فقطمبا | 
طا قبل القضاء وله_ده سواء وف الاستحسان لا د شی عليه لان فصله حصل فى موضع 


الاحپاد ار تک زب من السارق وقد تطع ليد وأججا. زان أخلا د 
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ذمان عليه اذا كان فله في موضع الاجم‌اد وضحه انه وان نوت عليه البسري فقد عوض | 

الي ي لا نه لا قطع بده اأمنى ١‏ لمد هذا وما عوضه من جنس ما فوت عليه فبو ير له یا 

فوت عليه لان منفعة تن في اايد می أظیر والاتلاف اموض لا وجب الغمان وان |[ 

تمد ذلك فان كان السارق أخرج , بده اليسرى فقال اقطعبا فلا ذمان عليه بالاتفاق لابه 

| اطمرابلان صاحب اد أل ري ا ن‌اعام + بد أاغير باذيه «نغير أنا بکون قطمه مستحةا 
باسرقة لم يكن ضاءه :شيعا فا أولي وان يكن ن أصره يذلاك فأو بوسف ولد ر ہما الله 

تعالى أخذا بالقباس هینا وقالا يضمن ااداد لا نه جان فيا صنع متمد فيكون طامنا ما 

لو فعاع رحله أوأشه وأو <: ب رحمه الله مالى أخذ بالاستحسان لا : دنا أن الحداد مهد 

وفله حصل فى موضع الاجپاد مخلاف مالو قطع رجله او آفه ولانه ءوضه من جنس 

مافوت عءابه ماهو خير م:-ه والاتلاف ءوض لاوجب الضيان على التمدي کالشرود 

اذا شېدوا عليه بيع مال عثل قیمته فأما اذا : فطع أن ia‏ مو ضه ما آتلف عليه شتا لان 

القطع فى اليد ۳ عه ذلك وان قطع رحله ااسری فل لموضه 4 شب لان القطع 

لا سقط >نه ېدا وان فطع ر جله لمنی فلم بموضه من جنس مافوت عليه لان منفعة البطش 

۱ 0 من جنس »نفه4 الثى ةل واذا حكم عليه ۳ شبود في السرقة 0 اغات 
يكن حكم عليه حتى انفات فأخذ مد زمان لم قطع لا ينا أن حد السركة لاقام ححة 

امد شادم اامرد والعارض فى الد ود مد القضاء قبل الاستيفاء كالمارض قبل القضاء | 
وان انبمه الشرط وأخذوه من ساعته قطمت ده لاأن مجرد المرب ليس ءسةط لاحد 

عنه ولانه ! نکن هبنا مة النهاون والتقصير فى الطلب من أحد « قال » واذا ردت 

السرقة الى ساحیا بت ,رفع السارق الى الامام م رفع اله ۱ قطع لان ١‏ و نته قد 

حققت برد امال وقد نص الله تمال 0 السرفه الکری على سقوط الد بالتوية قبسل 
قدرة الامام عليه نی المغرى أولى ولان الامام لاتمكن من اقامة الد عليه الانمدظبور 

السرقة عنده ولا تظبر اذا رد المال قبل أن برفع اليهلاأن السرقة لانظبرعنده الابالخصومة 
فى الال ولا خصومة بعد امترداد المال ولاناقد بنا أن الخصومة شرط والمدام الشرط 

قبل القضاء ع: نم القاضى من القضاء ٠‏ بالقطع واذا كانت اصیمان من الاسری مةعاو علطم 

بده الى فى السرقة لان قطع الاصبعين ينتقص من البطش باليد اليسرى أو شوت عزلة 


العلل 


CY) 


الشال فقطم اليد المنى بعسد ذلك یکون تفوتا لمنفسعة الجنس وكذلك ان كانت الابهام 
و دود ۳ مقطو عة لان متفعة البطش ما شو ت طعا 6 نفو ت بالشال و اد 6 ات أصبع 
واحدة سواها مقطوعة قطعت اليد المنى لان قطع الاصبع الواحدة سوي‌الامباملافوت 


مم لل بطش من الإسري فقطع اليد المنى ف هده الملة لاشوت عليه ماقعة ال .اء ش وان 
كانت رجله ام ني مقطو عة الاصانم فان كان لايستطيع القیام‌ولاشی علیها قطمت بدهوان 
کان لايستطيم آن عشی علها لمنقطع وکذلات ان کان القطیع رخ وجله السرق فسن 


لان فيه شوبت منفعة للشی عليه 0 وکل ثی* درات فيه الحدضمئته السسرقة ان كانت 
ا 1 2 واذا قط تم أصمئه وانكانت قاعمة رددما ۱ اء اللات فا لصاحممأ 2 قال ¢ 
واذا سرق سرقات لم شطع . مهأ الا دواحدة لان م ني المدودعل التداخل وی ال[ جر م 
بد واحدة فان حضروا 5 قطمت بده مخصوممم و لصمن شا مه ن السرقات 
0 لانفى حق كل واحد 3 قد استوق اد لصوم 4 مد ماظررت السرقة 
وکا لاس مده عبر ه وان حضر أحدهم 
تعالى ولا یضمن شيا من سرقاته المستبلكة وعندها هو ضامن للسسرقات كارا الاالسرقة الى 
قطعت هده بالمصومة فا وذ كر ان سماعة رجه الله تمالی في نوادره هذا الملاف على | 
س هدا وم ذ کره هق الاصل أصح وحه فوشا ان الا خذ الوجب لاضمان متةرر ف 
حق 1 واحد منرم حقی لوس ةط الد شمه کان ضام:ا لكل واحد میم ماله فائأ سقط 
الضان لضرورة استيفاء القطع 1۳۹ تهالى واءا وجد ذلاك في حق الذی خاصم خاصة 
لان القطم فى سرقته دون غیره‌من السرقات فانالشرط الحصومة الظبرةلاسرقة وبوجد 
ذلك و حق البافين لان ا اضر 1 س خەم قوم وعدن ماخاصم إلا ي 4 4 فیحعل ف 


قطءت بده حخصومته عل قول انی حه 4 رحمه‌الله 


حقوم 13 به تمذر اقامة الدلاشيبة فقي الضان واحبا ذم وأو حنمة رجه الله آمالی‌شول‌فی 
عق السارق و حضور أحده م کضوره فانه لانقطع به الاد وة یلا وال كرا وما 
| لاضن ۳۳۹ لوحضروا فکدلات اذا حضر اعضوم وهذا لان الحدهو المستحق عليه كل 
ثي سرته و القام عاره حدواحد بالاغاق فيكو نمسةطا ذمان السرقات الا و ۳ اند 


أقربالسرقة والس روق مه غاب فاجة مرس ا وقطع , نذه ١‏ ل نضءن لامسروق مه ۳۹ وان 


حصر وصدقه % قال * وال شرد شاهدان ۳ نةس بات هذا وأخرج مه کارة لا بدریان 


( ۲۳ - .بوط اسع ) 


CIVA) 
| مافماقطملان الود «همجرول وشرائط وجوب الد عثل هذهالشهادة الجرولة لاشت‎ 
وم يشبد والامروق منه بالاك في : ثي ' آیضا لخر من ته قد یکون‌ماله وقد يكون مال‎ 
رج وان قالوا نشيد أنه شرق مه هذا المتاع فاذا هوساب مختلف ةتساوى مالا عظما ة قطع‎ 
لانم شهدوا بفعل السرقة فى معلوم فان الاعلام بالاشارة الى السین أبلغ م ن الاعلام‎ 
بالنسمية ولان الشاهد لا تكن عند حمل الشپادة م ن أن هتص ما سرقه ليتأمل کل‎ 
وب منه ولا ,کلف أداء الشهادة ءا ليس في وسعه « قال » وان كان للسارق دبن على‎ 
السروق منه لم بطل القطع عنه لاف ماتقوله نمض الناس أن قيام الدين عليه له سيب‎ 
لاس تحقاق ماله ألا تری أن مال ادون لا یکون نصاب الركاة «طریق انه کالستحق‎ 
لصاحب الدن بده وسيب الاستحةاق ورث شببهة فى درء المد عنه ولكنا تقول محل‎ 
الدين الذمة ولا تماق له بالمال خصوصا في حال حة المدون حتی علك الاصرف فى ماله‎ 
"كت شاء ومع من شاه بدل ويفير مدل وانما تعلق الدين بالمال من حيث ث أن قضاء الدن‎ 
:کون , نه فأما ول القضاء فلاحق لصاحب الدن فى مال الدون الا أنه اذا كان الدين من‎ 
جنس ما أخذه کان فسله استيفاء ولصاحت الان 3 بستوفی جنس حقه اذا ظفر 1 فلا‎ 
يازمه اقطع لذلك اما اذا كان من خلاف جنس حقه ففله ليس باستیفاه ولکنه سر‎ 
5 حبه لاحد عابه فان قالا »| آردت ار اخذه رها حي اوقا 3 ق دری" عنه المد‎ و٠‎ 
اخ: لاف ااملاء رم الله تال فان ابن أبىابلى رجه الله کان ول وان ظفر خلاف جذس‎ 
حقه كان له أخذه لوجود المجانة باعتبار صفة امالية ومن العلياء من شول بأ خذه رهنا حقه‎ 
والاختلاف العتبر يمكن شيبة وهذا لان فله كان في موضع الااحتراد لا نفك عن شبهة‎ 
وان سرق الخر فى الستأمنني دار الاسلام‎ 0 ۳ e وان كان هو یا في ذلك التأويل‎ " 
م قطع وهو ضامن الا على قول ای وسف وان ای ۳ رحمه الله تمالی فنهما قولان‎ 
بقطع ولا مان عليه وقد بد |نظيرهنفى كتاب المد ود «قال 4 واذا أشكل على الامام قيمة‎ 


ااسروق واختاف أهل الل تقال ام یمتا عشرة دراهم وقال لعطوم دی 0 يقطملان 
کال النصاب شرط براعی وجوده حقيقة وذلك عدم عند اختلاف المقومين فيه وقد سنا 
حدردث مر حين نی بالقطع على السارق ذقال عمان رصحى الله ای عله مسر کته لانساوي 
الا انية دراهم فدراً القطع عه قال وان کان ار اها واحدا منبم فقال‌هي نساوى عشرة 


6) ۱۷۹ ( 


درام 1 فظنا حتی ونا لا خر مهم لان الحدة المسكميةلا:. م بول واحد وشرط اليم 
يمتبر وله پا حة الح كية فل ذالابكتني بقول الواحد حتي براها غيره فان اج انان 
على ذلك و برها أحذ مد ذلك قطعه لان سوب الد ا شم ادة | نین ن فكذلك شر 

رشت بةولما فى ا فستوفی القطع الا أن ول اخر لابساوی ذلك يذ ۱ 
تكن الشمه چا لو آفر بااسر قة مرجم قال فان سرق ق دنار أومثقال ذهب لاساوى 


عشرة دراه م شطع لقا یام الدليلعلى ان نصاب السرقة. تقدر مشرة درا هم وغیرالنصوص 

تام مقام النصو ص عليه باعتبار القيمة فاذا ا غ مم قیمت 4 نصابا لم > یم شرط الط لع ولا قال 
الدنا رکان مقوما امشرة على عبد رسول الله 0 الله عليه وسلم لان ذلك ثي' حتاف 
باختلا ف الا وقات والإمكنة فى لة الوجود وكثرة الوجودوليس هذا المكم شر 00 ليصار 
في معر فته الما کان فى عبد رسول اله صلی الله عليه وسل قال که ولو شبدوا ان هذا 
سرق ول يعرفوا امه قطع و إإضرهم أ نكانوا لا رفون امه لامم عرفوه بالاشارة اليه 
فرو أبلغ م من ذ کر الاسم وال ترا ا( حتاح ال ذ کر الاسم والنسية لتر يف لفات | 
به وهوحاضر فلا 8 6 شباد م أن لا بمرفوا اسمه « قال 8 وان قال السارقی صاحب . 
۳ ت اذذلى فيدخولى أو قال كنت ت ضيفاعنه درى ؟ ءنهالقطم لاه لو ست ماادعاه ١‏ يكن 
فمله موجيا لاقطع فبه‌حرددعواه تكن الشبرة ما لوادعی ملك المین انفسه وهذا لامه‌اذا 
آل الام الى الخصوء ةوالاستحلاف فلا بتحسن اقامة القطع معه «إقال» وان كان القوم 
| فى دار واحدة كل رجل فى مقصورة وباب عليه مق دون مقصورة صاحبه فنقب رجل 
منم على صاحبه فسرق منه قال لاقطع الا أن نکون دار" عظيمة فیقطع وقد بنا ان‌الداز 
العظيمة كالحلة فکل مقصورة منبا حر ز على حدة ومن ع سكن لعض القاصیر + یم منه فمل 
السرقة فى مقصورة ة صاحبه فاما اذا كانت دارا صخيرة فبیوت هذه دابا - حرز واحد 
وان کان ینای على کل بت منبا باب فن يسكن لعض هذهالبيوتفبو متمكن من الدخول 

فى الحرز شرعافيصير ذلك شمهة فى درء المقوة عنه وطذا قلنا فى الدار الصغيرة لو أخذ م مع 
۱ تاع فى هن ٠‏ الدار ا مال خر جه الى الك خلاف الدار المظیمة فاز السارق اذأ خذمن | 
مقصورة هما اذا أخذ فى معن الدار بطم «قال»واذا أجر الرجل منزله من رجل وهو 


ول اخرفسرق او اجره ن لس :أجرمتاءه هن ذلك ال وضع اعام فقول ألى <: غ٤‏ رجه الله 
ا ا ا 


)۱۸۰ ( 


وقال أو وسف ومد ریما الله عل ا فطلم عليه لقيام ملكه فى ارز ووجوب القطع 
عتبار هتلكا رز وأخذ امال ثم لوسرق المين الذى أجره من امستأجر ل يتقطم لقيام ملك 
فيالعين فكذلك اذا سرق من البيت الذى أ جره وهذالان له أوعتأو بل فى الدخول لينظر 
هل استرم شی منه فیرم ذلك أو هل خرب الستأجر شتا منه فیمنعه من ذلك وأو حنيفة 
رجه الله قول رق ملك النيرمن حرزصاحب الملك فيازءهالفطع کا لو باع منزله ثم سرق 
مه متاع الشترى وهذا لان الرز ليس مبارة عن عبن الجدار ولكنه عبارة عن التحفظ 
مها وذلك صارلامستأجر خالصا لاحق الا جر فيه فيمدة الاجارة مخلاف الال الذى اجره 
لان وجوب القط طم ب باعتيارالعين والعيزباق على مد کهوالدلیل عليه انه لو حدث اللاك لاسارق 
فى المال مد عا م فعل السرقة بسقط الفطع عنه‌ولو حدث له اللك فى ار زل سقط اوت 
عنه فكذلك اذا اقترن پالسبب‌ول , مذ كر فى الكتاب أن الستأجر اذا سرق متاع الا جر 
من مازله ففي مض النوادر ذ كر أنه على الملاف بسا و الاصح أنه اذ كان المزلاواحر 
حرز على حدة والنزل الذي يسكنه لاژاجرحرزا على حدة فانه يازمه القطع عندهم لاله 
لا تأويل للمستأجر فى منزل المؤاجر ولا شهة وقد ذ كر الملاف فى بءض فسخ الاصل 
57 بل ذلك فيا اذا كانت 000 مازلا ممهام نانسان حو تی يكونالكل فى فى حكم حرز 
و احد غنشد لابازمه و عنده| ولكن اذا كان التأو, بل هذا نكذلك د إلى على قول انی 
حنيفة رجه الله کا لو باع مزلا منها من انسان فبذا فصلءشنبه ولکنالواب الصحيحفيه 
ایام ذ کر فى الاصل مأيقطع فيه ومالابقطم من الاعیان وذ كر فى اسلة أنه بقطم 
فى انا والوسمة وقد ذكر بل هذا أنه لايقطم فييما فتأويل ماذ کر قبل هذا فى اارطب 
هلله قبل أن تحرزه «ما<ية احر ازا ناما وتأويل ماذ کر هبنا فى اليااس مه فهو نظير زار 
لا بقطع في الرماب ب ويقطع فى افو که اليابسة الا في رواية عن أبى وسف رجه الله تعالى 
قال مالا 2 يقطع فى رطبه لابه يقطع في باه لان المین على حاله مد الس فيصير ذلك شمهة 
وقد بنا أنه بطم فى الولو واليافوت والزصد والفیر وزج الا في روابه عن مد رجه الله 
| تعالى فانه يول هدام نالا اروم قطع في الجر ولکنا نةول اء | لابقطع في الجر می 
التفاهة وما يكون من م آعز الا ميال برغب فيه من مكن منه لا يكون افبا بۆقال) ولا 


يقطع فى ازجاج آما حور الزجاج قلانه دو تج 4 لص وره ف دار الاسلام غير 


(A1) 


العمول من انطشب لان مدا لا وجد (صوره مباحا والاصل فيه أنه لاب لان ها ما 
شار ع اليه الکسر ذهو ف معى مإشسارع اليه الفساد و لان الصئمة فه لا تفاب على الاصل 
| عادة وعلى هذا الاصل قال لا بقطع في البوارى و القصب لان القصب و جد مباح الاصل 


غير صر غوب فيه ثم الصنمة لا تفاب على الاصل من حيث أنه لا تضاعف قيمته بالصنمة 
ويكون افا بد الصنمة في الاسستعيال والبس.ط في الواضع الحرزة وغير الحرزة لاف 
المعدول من انلشب فالصنمة هناك تغلى على الاصل ألا تری أن القيمة تزداد بالصنمة 
أضمافا وذ كر أن فى الماج جب القطم و کذلك في الابنوس لان هذا ممالا بوجد مباح 
الاصل فى دار الاسلام ولانه لا يكون افا فان من تكن من أخذه لا يتركه عادة وعلى | 
هذا بيجب لقطع في الصندل والمنبر وما أشسهه لابه لا و جد باح الاصل فى دار الاسلام 
غير صرغوب فيه واغاوجد ذلكفى دارا خرب و داك لاعکن شپقالامو ال لان الاموال ظ 
كلها في دار الحرب على الاباحة تل که واذا شبد شاهد ان آنه سرق من‌هذا العبدكذا | 
وکذایقطع وكذلك السارق من اهل الذمة ومن مال اليقيم لانه لا تاويلله في مال هؤلاء 
ولا شمه والسرقة نظبر خصومة ار الذی‌ووصی یتم عند الامام بلاشممة تالک ولا 
قطع السارق من مال اطر فى الستامن عندنا استحسانا وفى القياس قطع وهو قول زذر 
رجه الله لان مالهعرز بدارنا فانه معصوم كالالذي وجهالاستحسان أن العصمة بالاحراز 


بالدار واحراز الستامن الا ری أن احرازالمال بع‌لا حراز اللفس ولا م احراز تسده 
بدار الاسلام حتی سکن من اارجوع الى دار ارب فکذاك لا هم احراز ماله ولانه بتي 
| حر ساح کا حتی سبق الدکاح نه وبين زوجته فى دار ارب ومال الحربى مباح ال خذالا 
أنه تأخر اباحة الا خذ ام بب الامان الى أن برجم الى دار المرب فبصير ذلك شببة فى 
اسقاط للع عن السارق حلاف الذى أنه م احراز سه اء الذمة ورج ددن أن 
۱ کون حریامن كل وحه ف قال #رجل ٠ن‏ اهل ال‌دلآغار ي عسکراهل انی يلا فسرق 
| من رجل منرم مالا اء به الى الامام العدل قال لابقطمه لان لاهل المدل‌آنب خذوااموال 
| اهل البني علي أى وجه قدرون على ذاك عسکوه الى أن بتو وااو ونوا فیرد على ورتېم 0 


فتتمكن الشبهة فى أخذه ذا الطریق وكذلك لو أغار رجل.ن أهل البنى فى عسكر أهل 


CA) 

المدل لم قطع یا لان أهل البنى تحلون أموال أهل المدل وتأو لبم وان کان فاسدا 
اذا انم اليه اانة كان عمنزلة التأويل الصحيح ألا ترى أنه لايضمن الباغي ما أتلف من 
مال العادل مهذا الطريق فكذا لا بلزمه القطع قال > ولو أن رجلا من أهل دار المدل 

سرق‌مالا من خا وهو من يشبد عليه بالكفر واستحلماله ودمه قطعته لان التأو, بل هرت 
محرد عن الئعة ولا معتبر بالتأو يبل بدو ن النه4 وله4الاسقط الضان به فكذلك القطع 
وهذالانه حت أهل المدل فیتمکن امام أهل اامدل من استیفاء لقطم منه لاف 
الذى هو فى عسكر أهلالبنى فان بد اما م أهل المدل لاتصل اليه فاذا افتر و واذا 
قر السارق بالسرقة صرة واحدة قطعت بده فى نول ی حئيفة ود ریما الله تعالى وقال 
أبو بوسف وابن أبي لبیل رحب ما الله تعالي لانقطم مالم قر صر تین وکذ لكالل لاف فى 
الاقرار شرب الجر وذ کر شر رجوع ألى وسف الى قول ألى حنيفة رم ما الله تعالى 
وحجنهها ماروی عن على رضي الله عنهانرجلا أقر بالسرقة عنده تین فقطم بده وهذا 
لاله حد له تمالی خالصا فيمت بر عدد الاقرار فيه مدد الشبادة كد انا وشذا روى عن 
أنى وسف رجهالله تعالى انه شرط أفرارينفى مجلسين مختلفينوابو حليفة ومد رحمهما الله 


تالی استدلا عا روي عن النى صلى الله عليه وسل أنه أتى سارق فقال أسرةت ماأخاله 
سرق فقال سرقته فأص نقطعه و ۱ بشترط عدد الاترار فيه ولان ماست لشبادة شاهدين 


من المقوبات شبت بافرار واحد کالقصاص وقد نا ان الزنا حخصوص من بين نظائره وی 
الكتاب مال فقال لولم آقطه في المرة الاولى لم آقطمه فى الرة الثانية لان امال صار دينا 
عليه بالافرار الاول فبو بالافرار الثاني بريد اسقاط الضمان عن شه قمع بده فيكون 
متبما في ذلك وان كان المال قأئما بعينه رددنه بعد الافرار الاول قبل الافرار الثانى فكيف 
بلزمه القطع ! بالاقرار (مد رد الال ألا ” نري ان بالشپادة لاباز مهالقطع ١‏ امد ردالال فبالاقرار 
آوی وان دجع قبل أن طم دری" القطع لانه لیس هپنا من برد جحوده اذ الفطم من 
حق الله تعالى فیتحقق‌التمارض‌بین ابرین فأما فى حق‌الال لایصح رجوعهلانامروق 
منه یکذبه ف الرجوع والال حةه فا ) فان شبد شاهدان على اقراره وهو منكر أوهو 
| سا کت لانقر ولا شکر لم أقطعه لان الاقرار غير مازم اياه حتى يتمكن من الرجوع عنه 
فلا عکن البانه بالبينة وسکونه کانکاره فان البيئة لا بل الاعلى المنكر وانکاره مازلة 


CAY) 


ارجوع أو أقوى منه ولكن عليه المان لان رجوعهفی حق الغمان باطلفكذلكانكاره 
« قال € واذا أقر العبد «سرقة مال فو على وجبين اما ان يكون مأذوثاله أو حجورا عليه 
وکل وجه على وجبين اما ان بکون المال مستهلكا أو قانما لعينه في ده فان كان العيد مأذونا 
آفر بسرقة مال مستبلات فمليه القطم فى قول علاتا الثلائة وقال زفر رجه الله تال لا قطع 
عليه ولکن يضمن الال وان كان امال اما بمينه فى بده تقطع بده وبرد الال على اسروق 
منه‌عندیا وقال زفر رحمه الله تعالى برد الال ات ی لان اقراره فىحق الال بلاق حقه 
فانه بلافی کسه به أوذمته وهو منفك المحر عنهفى ذلك فأما فى حق القطم بلاق‌نفسه والفك 
حك م الاذن ۱۸ شاوله آلانری‌انه لوآقر برقبت لانسان کان اقرارهباطلاذ كذ لك اقراره عاو جب 
اسان مه از جزء منه بکون باطلا وحه قول علاتا ر ۳م الله تعالى ان وحوب الد 
باعتباراه‌ادی خاطب لاباعتباراً اهمال علو لش والعیدفی‌هذا کا1 ۳۷ ارفا برجم الى استحقاق 
5 ر کاقرار ار فا ذا لاعلك المولى الاقرار عليه بذلك وما لا علك المولى على عبده فالميد 
فيه سل منزلة ار کالطلاق بوضه أنه لا : ممةفي افراره لان ما بلحقه من الضرر باستيفاء 
المقو ۵ منه فوق ما باحق المولى والافرار حجة عند اتفاء التبمة عنه ل قال » فان كان 
العيد تور عليه يه فأفر سرفه مال بماك قطمت بده الاعلى قول زفر رحمه الله تمالى 
لان فا كان العبد مبق على اصل ۹ ره الأذون والمطزد عليه فيه سواء وان الل لسرقة 
0 لعيله في بده نمی فول آني حنيفة رجه الله تعالى 2 شطع ١‏ ده ورد الال الى 
السروق منه وعلى قول ا وسف رمه الله تعالى شطع ١‏ بده والال للمولى وعند د 
وزفر رما الله تعالى لاه شطع بده وال مال للمولى اما مد رجه الله الى قول اقرار 
الحجور عليه با مال باطل لان كسبه ملك مولاه وما فى بده کاله في بد المولى ألا ترى أنه لو 
أقر فيه بالخصب لا یسح فكذلك بالسرقة واذا لم بسح اقراره فى حق السال بتى امال على 
ملك »ولاه ولا عکن أن قطم فى هذا الال لانه ملك لولاء ولا في مال آخر لاله لم شر 
بالسرقة فيه والال اصل ألا رى أن ااسروق منه لو قال آنی الال تسمع خصومته ولو قال 
أي القطم ولا أبنى امال لا : ا خصومته ‏ وكذلك قد بت امال ولا شبت القطع ولا 
تصور آن شت ت اطع قبل أن شبت الال فاذا | لم لصح اقراره فا هو الاص_ل م م لصح فا 
| طني عليه أيضاً وأو بوسف ره الله تعالى قول آفر بشییین شيئين بالقطم والمال للمسروق منه 


CAE) 


وافراره ححه ف حدق القطم دون الال فثات ما كان افراره وه ححة لن أحد الى کن 


فصل عن ال ذرالائرى أنه فد شت‌الال دون د وهو ما اذاشید به رجل واصا أنان 
فكذلك جوز زان شت القطم درن ن ال ج اذا أقر اسرقة 2 مال مهلك وهذا لاا لانقبل 
اقراره في تعيين هذا المال فق السروق مس هلكا وجوزأن تقطم ١‏ بده وان ل قبل اقراره 
فى تسین الال كار اذا قال الثوب الذي فى بد زد آنا سرقته من عمرو فقال زيد هونولي 
فانه ی بد القر واز/ قبل افراره فى ملك ذلك المين للمسروق منه وأو حنيفة رجمه 
الله تمای لى قول لاد من قبول افراره فى فى حق الفطع نا ينا أنه فى ذلك مبق على أصل 
الحرية ولان القطع هو الاصل ألا تری أن القانی مَفی بالقطع اذا بت السرقة عنده 
بلبياة ثم من ضرورة وجوب القطع عل هكون المال ملو كا امير مولاه لاستحالة أن 
ا هو ملوك لو لاه وشوت الثى * شوت ما كان م ن‌ضروره کاو بلع ال 
ولدی التواً ام ذ فاعتقه الش_تری 3 ادعي لالم نس الذى عنده شيث اسب 5 خر مه 
وبطل عتق الشمري فيه للضرورة فبذا مشله لاف الجر فان الال هناك امير السارق 
وهو ذو اليد ولا يستحيل أن بقطع فى مال الغير فأما هبنا بس‌تحیل أن عم المبد فىمال 
هو ملوك لمولاه فوزان هذا من ذاك أنه لو أقر سرفة مال من انسان فقال القر له هو 
مألك لا حق لى فيه أو قال المقر له هذا امال اولاك لا حق لى فيه ولو قال ذلك لا تطع 
بده بلانفاق ولا بد من القضاء عليه بالقطع لا انا فیقضی برد الال على القر له ادر 
تال » وافرار لبي بالسرقة طن 3 بلوغه قد يكون بالعلامة وقد يكون بالسن فاما 
البلوغ پالملامة لام م بالا تلام أو بالاحبال وأقل المدة فى ذلاك الى عدرة س-_نة وى 
الجارية بالميض أو با بل أو الاحسلام وأدنى الدة فى ذلك آسع سنين وعن.د عدم ذلك 
فسل قول أي وسف ومد والشافى ررم الله تعالى حك بلوغپما اذا بلغا مس عشرة 
سلة وعند اق حنيفة رمه اله تمالی‌التقد بر ۷ سیع عشرة سنة وق اله ملام فىاحدى 
الرواتین مان عشرة سئة وف الرواة الاخری شع عشرة سلة وت اعتبار أنه 
زاد على أدني الدة سبع سنين ودی الدة التى اعتبرها الشرع وله ص ص -لى الله عله وس 5 
موه بالصلاة اذا بلغوا سبعا وقد ينا المسئلة فما أمليناه من شرح الوكالة قالکه واذا أقر 


0 عند العذاب او عنك الضرب آو عند المد بد باس فافر اره باطل حدرث ان #ر 


)۱۸۵ ( 


رضي الله عنه ل س الرجل على نفسه بأمين ان جوعت أو خوفت أو أوثقت وقال ل شرح 
رحمه الله تعالى القيد كره والسح ن كره والوعيد والضرب كره وهذا لان الاقرار 
اا يكون حجة لترجيح جانب الصدق فيه فا امتنع من الافرار حتى هدد بشى' من ذلك 
فالظاهر أنه كاذب في اترارهو هش امتأخرن من مشانا رم الله نمالیافتو ادصحة افرار 
ااسارق بالسرفه مع الا كراه لان الظاهر ان السراق ل فى زماننا طالمین وسكل 
ا لجسن بن زياد رجه الله .ای ال شرب السارق حتي قر فقال مالم : قط ع نين 
اظ وأتی صرق جواز ضربه ثم ' شم واج 1 الى باب الامير فوج_ده قد ضر 

السارق واقر بالمال وجاء به قال مارات ور أشبه بالق من ع هذا وان أكر طائماً نم ۴ 
المتاع متاعى [ و قال استود ء ليهاو قال آخذنه رهنا دن لی عليه درأت الفطع عذه لان 
ما ادعاه حتمل فقدال الا الى الخصوءة والاستحلاف وقد ينا ان صاحب الدين اذا 
سرق خلاف جنس حةه على سبيل ار هن ته لا باز مه القطع وستوي ان کان دنه عالا 
أو مؤحلا وكذلك اذا أخذ جنس حقه والدن مؤحل وه_ذا استحسان وکان یی ف 
الفياس ان شطع لاه لاحق له فى أخذ الملل قبل حلول ال جل ولکنه استحسن فقال 
التأجيل لابنني وجوب أصل الال انما بو خر حق الاستيفاء فيكون وجوبالدين عليه شهة 
قال ¢ و E‏ للامامان بلقن السارق حتى لاق ربالسرقة لما رونا ان اللي صلل الله عليه 
وس أتى «سارق فقال أسرقت ما خاله سرق وهذالان هذا احتیال من الامام لدرء الد 
عنهوهو مندوب الیه‌و اذاسشت ت السرقة فى البردااشد يدوا رالشد.دالذى تنوف عليه اموت 
ان نطمه حبسه حتی '-كشف لخر واابرد لان القطم , (توفی على وجه بکون القطم زاجرا 
لا متلا واذا كان لا نوف‌هایه الموت ان فطع لم بو خر لقوله صل الله عليه یه وسل لانيني 
لوال نت عنده ادان لاشيمه واشحدس الى فتور ار والبرد فات فى السجن فذمان 
ااسروق دن فى تر كته لاه تم ذر استيفاء القطع « قال € واذا اجتمع فى بده قطع فى 
السرقة والقماص بد بالقصاص‌وضمن السرقة لاله انكان القصاص ف النفس ققد ينا 


فد اجتمع فى اليد حقاناحدها لله تمالی والا خر للعبد فيقدم حق المد لا حته الى ذلك 
وكذلك ان كان القصاص في اليد البسری أو فى الرجل اليمني أو فى الرجل البسری بدا 


CAT) 


باستيفاء القصاص واذا استوفى عدر استيفاء القطع فيضمن السروق فان قضى بالفصاص 


فمني عنه صاحبهأو صالحهقطعت بده السرقة لان القطم ق‌السرقة كان مستحةا وقد سقط 
ما كان مقدما عليه وهو القصاص وان لم بصاله حتی ن زمان وها يتراضيان فيه على 
۱ الصلح 3 ثم صاطه در ان القطع فی الس رقة لتقادم الم_د فان ذلك 3 من استيفاء نو 
ححة البيئة وا ن كان القصاص ف الرح_ل السر ی دی ؟ بالقصاص ˆ 1 حدس حتى بر أ 9 
تقطع , بده فى السرقة وك ذلك ان كان القصاص فى شحة فى رأسه لان الامام لووالي ق 
الاستیفاء بالضرب رعا عوت لتضاعف الالام عاره فلیتحرز عن ذلك حبده و لهذا قانا بأنه 
حبس حتي یرام تتام عليه المد « قال که و 0 حك على السارق بالقطع , بينة أو باقرار ثم | 
قال المسروق منه هذا متاعه أو قال لم (سرقه مني ۳ كنت آودعته أو قال شرد شبودی 


زور أو قال آتر هو بلاطل اطل القطع ale‏ لانقطاع خصومةه وقد دا ۳ ان ماء ادصومة ۱ 
الى وت ممت تمفاء الفطع شرط وان المععرض «١‏ لك القضاء قل الاستہ با ف الد كالقرن ۱ 


۱ بأل السيب وهذا لاف رد ۱ .ال عك القضك لان رد ا1 ال م“ ؛ للخصومة فا أقصود ۱ 


باحصومة اسبرداد امال وان می ,کون »۳ ف 4 فکات خوص و مه واه باعتبار قرام | 
بده ف الال وان قال قد عفوث م بطل النطع لان المفو اسقاط فاعا لصحم من ع صاحب ۱ 


الق والقطم حق لله تعالى لاحق للمسروق منه فيه والاصل فيه ما روی عن رسول الله ۳ 
صل الله عليه وسل افوا العقوبة ‏ دک م فاذا تمي ما الى الاما مفلا عني الله عنه ان عني عله | 
فأما اذا وهب السروق منه الال من السارق او باء» منه د 1 قضاء الاضی بالفطم | 
سقط 3 عنه لانقطاع خصومته وان كان بعد القضاء فكذلك عند ألى 110 
ریما اه تعالى وعن الى وسف رجه الله تعالى إنه لاسقط الفطم عنه وهو قول | 
الشافبى رحمه الله وححتهما حديث صفوات رضي الله عه فاه كان اا في مسحد ۱ 
رسول الله صلی الله عليه وم“ ا بردائه اء سارق وسرق رداءه فأعه حتي ال 
خاء به الى رسول الله صل الله عليه وسل فص قطمه فال أشطعه اساب رداق وهيتها له 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس هلا قبل أن نأ يني ذبذا دل على أن امبة بعد القضاء 


لا اسقط القطم ولان هذا حد لله تعالى خالصا فاذا وجب بتفرر سببه لا عتنع استيفاؤه 
للك عارض في ال كد اازنا فان من زى باصأ 9 تزوجبالم سقط الد عنه وهذا لان 
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۱ ال عم باتبار الاك والعصمة وقت السرقة واشبة و جب ملكا حادنا ولا ۳ لما‎ E 
فيا وجب القطع باعتباره سلاف ما اذا أقر بالك لاسارق لان فى ار اوا‎ 

ومذا الا ال مین أن الاك كان لاسارق عند الس ره وذلك ما الع قرر فم ل السرقة مخلاف 
مأ اذا کات الهبة قبل الرافعة لان هناك لا يظبر عند الاما م لا قطاع حق السروق منه 
ذأما الاان فق .د ظررت السرقة عنده وعکن من استة اء القطع <قا لله تعالى فلا عتتع | 
الاستيفاءباءتر'ض الماك فى الى ن کا لا تنم الاستغاء باعتراض الاك فى ارز و 7 دالال 
بعدااقضاء فإوح جتنا فيه أن انتفاء ملك السارق عن السروق شرط لوحوب ب القطع عليه 
وما يون شرطا لوحوب القطع عليه براعی قيامه الى وقت الاستيفاء لان البرض امد 
القضاء قبل الاست نا القن ا السبب بدليل العمى وانارس والردة والفسق في 
اشپود والدايل عليه أن انتفاء الابوة لا كان شرطا لو جوب القصاص يشرط ماؤه الى 
وقت الاستیفاء حتى أن اض من الاوة بعد الفضاء قبل الاستيةاء مانم من ع الاستفاء 
لرن ات السدب وهذا لان وجوب ۳ باعتبار العين والملك وان كان حادنا هنا 
فالمين الذى وجد فمل السرقة فيه عين ذلك ولو امحد الملك بأن أقر المسروق منه له بالات 
اواك السارق ملكه باليينة لم ,قطم فكذلك إذا احدت المين واختلف الملك لاله 
۹ ن شببة باءتبار احاد العين وقد بنا اختلاف الروايات فى حد الب ود التسليم المذر 
واضح فان وجوب المد باعتبار ما استوفي من المين وذلك الستوفي مشلا نوه 
وهینا وجوب القطع باعتبار المين وء كه حدث فى ذلك‌السین ولا فارز فانه عبارة 
عن التحرز والتحصن وقد فات ذلك فانما حدث اللك له فى حرز آخر ولاف رد 
الال لات الرد منه لاخصومة فان ماهو القصود حصل بارد والنتمی فى f>‏ 

ااالتفرر أما الحية ر ت الخصومة لاه ما كان اص ( مب منه وما يفوت الصود بالشي" 
لا کون منهيا له فما حدت صفوان رضی الله عنه فقد ذ کر في عض ااروابات وت 
عنه والحديث <كاءة عل اموه مم قوله صلل الله عليه ل هلا قبل أن ۳1 

| كيلا. تبتك سره ألا رئ أن قفاوو ان وه ردول اله صلى الله س وس ند ال 
صفوان رضي الله عه كانه شق عليك ذلك بارسول الله قال وک لا رشق على وکا" نک 

۱ آعو ان الشماطين على أخيك م اسم فمرفنا أنه كر ة هتك الستر عليه ول ر ورا آله قطع 


(AA) 


بده لهد هبته وان روی ذلك فيحتم! ل أن ااسارق !| قبل المبة ولا ابتك ستره اسلجب 
أن رط ره رسول الله صل الله عليه وعم E‏ عليه فلم قبل المبة للاك وعندا اذا 
قبل اة السارق لا سقط القط لم تال > فان آفر بالسرقة والسروق منه غائب ب في 
القياس شطع وهو رواءة عن أب وسف رجه الله تملی‌لانه آقر و جوب الد عليه حةالله 
لعالى فستوفيه الامام مه وفي الاستحسان لا شطع للشبهة فاذ ن السروقمنه اذا حضر رعا 
يكذيه في الافرار وقد نا جه قال € ولا طم ال سارق من بت المال حرا کاز ن أو عدا 
لان له فيه شركة أو شمة ذركة فان مال بدت امال م ال السلین وهو اعد دم 090 


اخاع مت یي ۳۳ Ee‏ عبن أبى طالب رذى الله 

ءنه أنه أي برجل قد سرق من الم ندرا ءنه الد وقال ان لهفيه نصيما ولانه لس لهذا 
الال مالك متمين ووجوب ب القطم على السارق لصا الملات عل امالك ولكهذا لا م 1 مر قة 
مال لا ماك ٩‏ بول ک ول 2 بقطع السارق من اصرأة ة انه أو زوج ات أو زوج أمه 5 
امرأة أده اذا سرق من ع الأزل لضاف اليه لان له أن بدخل‌منزل أنه وان ومعزل الله | 


واه مرن غير استئذان ولا حشمة فلا .م مءنى الحرزءة فى حقه في مناز فلبذا لا 
بازم بم القطع ما اذا سرقمالهؤلاء من غير مزل ناد والدهأو سرق من ان اانه 
اوه ع آوما فلا فطعم عليه فى قول ألى حنيفة رجه الله تمالی استحسانا وفى قولما قطع 
وهو القياس وهو االملاف فى الاختان والاصبا ركام سواء على ماذ كرنا ها بقولان 
لاشببة للبنعض فى ملك البعض ولانأو, بل ولافي حرزه فکانوا عمنزلة الاجاني الا آن ما 
محرمية باه الماع ولا یمه 3 النع من وجوب القطع كالحرمية الثاة 


بارضاع وأبو <نيفة رمه الله تعالى ,قول بين الاختان والاصبار مبا‌طةفيدخول هط یم 
فى منزل البعض من غير استتذان‌فتتمکن شبهة فى الحرزية وأدنى الشببة تکنی في امن من 
وحوب ب القطع کا لو سرق من ع منزل أده مال اعمس أنه و هه أن لاف بای 
اليه أصل فى الشرع واصراة الان مطاف اليه ولو سرق الاب من لضاف اله لا شطع 
فكذلك اذا سرق من المضاف باعتبار اقامة المضاف مقام الضاف اليه و .ان الان 
جزء من مه ولو سرق الان مال هذه الرأة م ن متها لم قطع فكذلك آوه وهذا ناه 
على أصل علاتا رم الله الى أن أحد از وجين اذا سرق مال الا" خر )بے قطم والشافنی 
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حرز EL‏ شطع باه عل ا أن ۳ 33 حقوق قال هه ۳ لجان حتي قبل 
شبادة أحدها 38 وءندنا سب الزوجية بت مى الاحاد هما وشذا ١‏ شيل 
شبادة أحدهما لصاحبه وباسط كل واحد منهما في مال صاحبه کتباسط الولدفي مال والده 
فکاآن ذاك مانم من وجر ب الفطع عليه نكذلك هذا قال وان آثر إسرقة مع ی و 
مه توه( بقطع و ذلك لوش دت عابه‌الشمود : بذات‌لام| سرقه واحدة فاذا وجب الفطع 
على احدها لاش.بة لا وجب على الآ خر للشر 3 لاف ما اذا زثی بصبية لان ذدله هناك 
لبس من جنس ضاما لنحقق الشركة فى الفمل بل هو الفاعل وهي حل الفمل وعن أي 
وساف رمه الله قال ان كان الصی هوالذی حل المتاع فلا ة فطع على واحد منہما ل نهمقصود 
لفمل وان كان الا مل للمتاع هو البالغ فعليه القطع ولا معتبر شعل ااصي فاني ید "قبح 
أن ادرا اقطم لهذا فيتطرق السراق به الى اسقاط القع | لان كل ارق لا يمجز عن أن 
خب ب میا و ستوهامع نمه وکذاه ان كان مع أخرس لا قطع على واحد منہما 
أماالاخرس فلتمن ع الشيبة فى حقه لانه لو کان رعا دعی شبهة درا مها الد عن شه 
وأماالناطق فلاجل الشركة قال ولو سرق را فى ظرف وقيمة ة الثارف نساب لاقطع 
عليه لان المقصود الجر وهی حرام ام الا أن يشرب الجر فى الجرز ثم خرج الظرف وهوعا 
يقطع فى حنسه 2 يذ يازمهالقطم وهذه المسئلةذ كرها فى الاصل لادضا اح الفصل الاولان 
وحوب القطع باعتيار العين 1 7 اذاكان أحد الء ينين مما لا بقطع (سرفته (صیر ذلك 
شيبة فى اسقاط المد فكذلك اذا كان أ حدالفاعلین من لاحب عليه القطع قال وقد ین 
أن القطع توفي مخصومة الغائي والمودع والمستمير وان‌کان الاك هو الذي حضر فقد 
| كرف الجامع الفزير آه قطع السارق وذ کر ان سماعة رجه الله فى ثوادره اذا حضر 
المالك وغاب السروق منه لم شط ا مته حتى حطر المسروقمنه فعلى هذا قل ماده 
ماذ کر فيا لامع الصذیر اذا 1 چم وفيل إل فيه روايتان وجهرواءة الجامع انمالك 
هو الاصل في هذه الخصمومة لان مبا نحي ملكه وحقه فلا معتبر لغيبة غيره مع حضوره 
وجه رواءة النوادر ان السروق منه غيره والشرط حضور السروق منه ألا ترى أنه 


لاستوق مخصومه و واه لابه غير السروق مه كدلك المألك هبناوهذا لان السروق‌منه 
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اذا حطر ر: ۳ دی أنه کان ضيفا عنده فلردا ال وع من الشببة لاستوقى القطع و کاس ۱ 


الريا بس قطع السارق م۹ خصومته لا نه مالك للمكسدوب وهو ملك معصوم وان کان حر ۳ 
وقد دنأ يا تکام 9 م تفت فان کان السارق ماوع ذا رح ۶ 3 منة اک 
ا حرم الشمهة فلز م۰ ن حيث ان r‏ بدخل عل البعض م ن غير حشمه 0 
۱ ۱ وق هذا لاشترق بين أن رق ماله أو مال أجني ودعة عددهة لؤتال»ولابقطع السارق 
من اما اليتونة المعثدة مته ف مرل عل حده لان المدةحق م من ع حقوق ال نکلج فتعمل 
ممل حه 4 ال اح فقا برا ثالث س م4 4 ولا نقد دخل le‏ ۳ اذا أناها بالنفقة وا سکنی غلبا دن 
هذاالوحه الصير ااسكني كالمضاف اليهوانسرقامد اقضاء المدة قطع لاه لم بق سهماحق 
ولا علافةفصار تفي حقهکا قبل‌آن روج وکافعلع لعد أنةضاءالعدة اذاسرق مما فكذلك | 
من أبويها لان الانم فى حال فیامالشکاح دخول بعضبم على عض من غير استتذان عادة 
۱ وقد زال ذلك بارشاع ال .كا حجميع علا له قال که ولا قطم اا سارق من اما ود تزوحبا 
لعل سرقته لان المارض ١‏ امد وجوب الد قبل اس تھ يهان کالقترن بأصل السبب ولوکات 
الدكاح ۳۹ ہما وت ااسم قه 4 2 مطع وان 2 رف اليه فكذلك اذا اعترض النكاح وعن 
آی وسف قال آذا تزوجبا قبل القضاء بالقطع فكذلك المواب لان القاخی لاسمع 
خمومها فى حكم اد وهی منكوحته فأما اذا تزوجبا يمد القضاء بالقطم لاعنم استیفا 
القطع لان الزوجية عينها لاتمنع القطع بل مخنى الشبهة من حيث أنه بدخل عايها من غير 
استئذان وهذا لا وجد في زوجية معترضة مد القضاء بالقطع قال € ولو سرق من 
0 ثم اما و دخل مها فلا قطع عليه لان الشههة ف ارز کات موحوده وقت 
اسرله فل یکن‌اصل فعله ۳ للقطم 1 ثم لا نصیر موجیا ایك ذلك واذا سر ق من ۳ من 
اومن ٠‏ آخته فعله به القطم لابهلاسيب مما سوي الحرمية ولام تا بر للمحر مہ یه ی نع 
من وجوب الط لع کاحر مية سبب المصاهمة لد ارشاع النكاح ۳ سبب الصاهسة 
الثاتة بالزنا أو من شبوة لا تؤثر فى اسقاط القطم وعن أَبى بوسف رحمه الله قال 
اقا میریمن أمة من الرضاعة فلاقطم عليهلانه مدخل علیبا من غير استتذان‌عادةمخلاف 
اخته من الرضاعة وغيرها وهذا العيك فان الامية من الرضاعة لو کانت مور ف اسقاط 


۱۹۱ ( 


القطع لکانت الاختية مؤئرة فيه 6 ل وکانت بالنسب ۷ قال » وان أفر الرحل بالسرقة 9 
هرب لم بطاب وان كان في فوره ذلك لان هر ه ديل رحوع4 ولو رحم عن الافرار | ا 
| قطع فكذلك اذا هرب والاصل فيه قول رسول الله صل الله عليه وسا لما عز حين أخبر 


با هرب فةال هلا خليم سبيله ولکنه اذا أى به لد ذلك کان ضامنا لال 6 لو رجع عن 
اقراره فانه إسقط القطع به دون الضمان 9 قال » واذا أقر أنه سرق من هذا مانة لم قال | 
أأوهت انما سرقت من هذا الا خر قطع لاله رجع عن افراره بالسرقة من الاول | 
وتافض کلامه فى اقراره بالسرقة من الا خر والتنافض كالرجوع فى ابراثالشيهة وشغى 


لكل واحد مهما عائنة لانبالرجوع والتنافض سطل اقراره فى حق المد دون ال.ال وقد 
ا لسرقة مانة درهم من كل واحد مهما وصدقه كل واحد منهما في ذلك فكان ضامنا له 
وان قال ذلك الشرود قبل الفضاء للأو ل لم قض عليه قطع ولا مال لام رجموا عن | 
شبادتهم بالسرقة من الاول وتنافض كلامم بالسرقة من الثاقى حين شردوا أولا سرقة| 
هذه المائنة امینها من الاول والرجوع عن الشبادة فبل القضاء والتناقض فا مانم من | 
الفضاء بالمال وا لد جيما بإ قال که وان كات الشمود آردمة فثبت اثنان على الشبادة 
للا ول نه ورجع نان فشبدوا على هذا الا خر لا فطع عليه لواحد مهما للشبهة التى | 


دخات من حيث أن الراجعون دوا سرقة ذلك الال بمينه مر الا خر فیکون 


ذلك معارضا لشبادة الثاسين عل السرقة من الاول فیمتنع وحوب الفطع عليه لشم ده 
لثاتین للمعارضة و شبادة الراحعبن لاتناقض وشذي الال للا ول لاه ححة كاملة عل 
الشپادة ف حق امال وارز المعارضة ف ابراث الشيبة ولکن المال شت مم الشببات 


ولا قفي للا خر شی لاتناقض من الش‌بود في حق الا خر لان ذلك مانم من القضاء | 
بالمال « قال » رجل أفر انه سرق من هذا مانة درهم ثم جاء آخر فقال لم بسرفبا هذا 
ولكنى أنا سرقته| فقال المسروق من هکذبت فانه بقطع الاول مخصومته لاله صدته في || 
افراره بالسرقة مه فأما افرار الثالى ود دطل ستکذب السروق مده ايأه فصار 
كامعدوم فان قال السروق مله ّ السرقها الاول ومد عت وذ كرت أن هذا الاخر 
هو الذى سرقه م قطع الا خر ولا الاول لان دعواه عل الاول براءة مه للاخر! 
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ودعواه على الا خر براءة منه للأول ولاانه قد تناقض کلامه وااصومة من النافض غير | 
مسموعة وشرط القطع الخصوءة ناهذا لایقعع واحد منبما ولا يضمن الاو اسرقةابضا 
لا به قد ارآ مارا بالدعوی على 5 خر فصار مکذبله فى اقراره وقد کذب الا حرف 
افراره قبل هذا فلا ضهان له على واحد منبما 51 ري ای ند سرق منه فقال القر له 
كذبت ثم قال له صدقت أنت سرقتبا لم يكن لهأن يضمنه شتا وال کذبت ولكنه 
قال صدقت ثم ل قال اخر آنا سر قتبا فقال لوصدةقت , بقاع واحدمنیما لممنىالتناتض و ضهن 
الا خر دون الاول لاه تصدیق 5 خر صار مکذبا للاول نج له جما آقر فان قيل » 
فكذلك هو تصدیق الاول صار مكذبا للا خر فلنا نم لکن وحد من الا خر الاقرار له 
مد ذلك التكديبت ب فيصح تصدقه في ذلك كن أفر لاان عال فكذيه " هكم أقر له ا به 
تمتذقه کن له ان أذ الال وا نکان ذلك فى شبادة ۱ يضمن واحد منرما شال ن 
الشرادة لاوجب شا بدو زالقضاء ولا مَفی القاضي ہا الا اذائرندت عل خصومةصحيحة 
وقد سقط اعتبارخصومتهللتنانض ولاه‌صار مکذبا كل فربق تصدیق الا خر کالدعیاذا 
| کذب شاعده | تقبل شبادنه له قال» رجل قال لآ خر سرقت منك گذا وكذا فقال 
ري »ى ولكنك غصبته غصبا واا أردت بذكر السرقة أن تبرأ منالضیان 
في اليا س لاشی" عليه لانه كذ به ثم ادعی عايه غصبا مبتداً فبطل اقراره بالتكذيب ول 
بشت ماادعاه غير ححة ولکنه استحسن فقال له أن يضمن لا نکلامه موصول‌وفي | اخره 
بان ان مراده‌التکذیب فی‌جبة ة السرتةلاق أصل لمال الضمون عايه والبیانالذیر ی اذا 
کان موصولابالکلام ثم المقرلهانتدب عا صنع الي ماندب اليهفى الشرع من انقاء الستر على 
اسم والاحتبال لدرء العقوبةعنه نلایکون ذلك مسقطاحقه فى المال وان قال سرقت منك 
کذا فقال الطالب غصبته غصبا فبو مهلك فمليه ضمانه لاله ا صدقه في الاقرار بملك 
أصل امال له فقد صدقه فى احاب الضان فى ذمته لان الغصب والسرقة كل واحد ممما 
سبب لاضن والاس_ باب مطلوبة لا حكامها لا لاعياما فم اتسدیق فى الحكم لا يعتابر 
التكدب ب في السبب وان قال غصيتك كذا فقال سرفته منى فذاق (ضمته لابه صدقه فيا 
أقر له ه وادعى زيادة جبة السرقة ول بشت له تلك الزيادة بدعواه فعليه ضما نالقيمةوالقول 
في مقدار القيمة قول الضامن مع ينه لانكاره الزيادة ای بدعيها الطالب وان قال سسرقت 
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ن فلان وفلان وبا واحدها غاب لم يكن لاحاض ران شطعه ولکن شَضي له نصف الثوب 
ان 9 اما ونصف قيمته ان كان مسا لان التصديق من الناف 8 يعرف فاذا حضر 
رعا يكذيه فیق لصف الاوب على ملكه فلو قطءناه لفطمناه فيا هو شر بك فيه وذلك 

الاجوز وهذا مخلاف مالو قال زست غلاءة وقلاية و فكذته احداه| وصدة ره الا خري 
ام عاءه المد لان عله بکل واحدة ممما متمعز عن فع له ال خر ی وهنا انما أ أقر شعل 
واحد فى و ب هما و ۱ شوت باقراره السر فة في لصوب الغانب قبل اصدشه فلا عکن 
القضاء بالسرقة فى نصيب اهاضر خادة لان فعل السرقة فى ذصف الثوب شائما لاعقق 
منفردا عن النصف الا خر فلرذا لم قطع فاذا تعذر استيفاء القطم ظرر حكر امال فیقضی 
لاحاضر 3 ا أقر له به وذلك نصف اثوب ان كان فا ونصف قیمته TT‏ 
فان كانا حاضرن فال أحده) کذبت م تسرقه ولكتك غصبته أو استودعنا كه 
5 اعرا كه أو قال هو وبك لاحق لنا فيه لم بقطع فى ثى" من ذلك اما لاد رک له في 
الثوب بافرار أحدغ ا له بالملك أو لانتفاء فمل السرقة عن نصيب أح_دهما تكذيه 
لانه لاعقق فسل السرقة فى نصيب الآخر من الثوب منفردا ولکن شفی مف 
الا خر أو نصف قيمته انكان مستهاکالا بيتأأن فى حق الثانى . ا 
وان كان ذلك ميئة واحدهیا غاب فقغي لاحاضر صف الثوب أو لصف قيمته ثم جاء 
الغائي وادعي السرقة يقغى له عل ذلك لان أحد الشريكين في ابات الاك قائم مقام 
صاحبه ولكن لا يقطع السارقلان القاذى حين ففى صف الثوب الاول أو لصف قيمته 
فد در أ القطع عنه في نصيبه اذ القاضى لابشتفل بالضمان الا مد درء الحدو لاه الغمان 
ملاك ذلاث النصف واعتراض الاك في البمض کاعتراضه فى بیع فى اسقاط المدءنه وان 
کان‌الا خر حاضراوقت الحصومة فقال الثوب وديمة أو عارية لذأ عندك ۸ شض له شى" 
لانهأ كذب شروده فام شهدوا بالسرقة وا کذاب الدعی شاهده ببطل الشمادة فى 
حقه وليس الا خر أن يشاركه في تلك الخصومة لاه أبطل حق نفسه ب|كذاءه شروده 
وصار 6 لو أبرأه عن أصيبه من الضمان ويعد الابراء لابق له حق مشا رك الا خر فيا 
شض «قال > رحلاف أقر اا سرقا هدا الثوب من . هذا || رحل والرحجل بدى ذلك 
ذلا أمس الا ک ممما ال حدها الثوب أو بنا نسرقه قال بدرأ الفط عنهما لان الترض 


(۲۵ - مسوط ابع) | 
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من دعوی الاك من احدها کالفترن بالسبب ألا ري انم | لوادعيا جیما اللات يمد القضاء 
كان شببة في درء اد عزلة الفترن بالسبب فکذلك اذا ادعی ذلك احدها وهذا لان 
اد وجب عليهما فى شى' واحد وقد آل الام الى اناصومة والا-تحلاف فى ذلك الثى' 
ولوكان احدهما قال سرقناهذا الثوب من هذا الرجل وةالالآخر كذبت ل نسرقهولكنه 
لفلان قال بقطع امقر بالسرقة فى قول أبى حنيفة وحمد رحمهما الله تمالی وقال أو وسف 
| دم الله یب الى أن لا e‏ منهما و کذلات لو قال احدها سرتناه وقالل: خر 
آسرق مك ولا أعرفك ولا أعرف هذا الثوب فرو على الملاف وقد كان أو وسف 
ره الله ءال أولا قول کقول ای <نيفة ومد رما الله الى م رجع وحه قول أ ۱ 
و سف رحمه اله تعالى أن القر نیما آفر إسرفة ثى' واحد وقد له در انجاب الفطع عل 
واحد مثرما لا ذكاره فصار م لو تعذر اخاب الد عليه لدعواه الملك لنفسه فیکون ش-يبة 
فى درء الد ءئبما وحه قول آی حايفة ود رما الله ای أن القر أئر بالفعل الموجب 
لامقوبة على نفسه وعلى غيره وقد انمدم أصل الفمل في حق الا خر لنکذیبه فلا وجب 
ذلك شههة فى الفمل الثابت في حق القر بافراره ولا فى موجبه کا لو قال قتات أنا وفلان | 
فلانا وقال الا خر أنا ماقتلت فالقصاص واجب على القر وکذلكاوقال زنيتأناوفلان بفلانة 
وكذيه الا خر كان على القر الد خلاف مالو ادعی الا خر الملك فانأصل الفء لنت هناك 
مشتركا لافاقیما ثم امتنم وجوب القصاص على احدها لاشمة فيمتنع وجوه على الا خر 
للشركة ج في المقر بن بالفتل اذازم احدها أنه كان عم وقد ذكر فى الحدود أنه اذا أفر 
أنه زنىبامسأة وکذته انه لاحد 11 عند أي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهيا نام عليه الحد 
فحمد رجه اله الي إسوى بینالفصلین وقول نكذيب المكذب لا يؤر فى حق القر 
وأو وسف رحمه الله تمالی فرق مهما فيقول هناك نام اد عليه وهبنا لا بقام لان 
فعلبا فى الزنا ليس ءن جنس فعله فان فعله الاج وفعلبا كين وهي فى الحقيقة عل الفعل 
والباشر هو الرجل فانتفاؤه فى جاءبا تكد با لا عکن شبهة فى الرجل وهنا لفل من 
السارقين واحد والشاركة ہما قق فانتفاؤه عن احدهها بانكاره يمكن شمة في حق 
الا خر کا فى الفتل اذا اشترك ای" مع المامد وأو حتيفة رجه الله شرق هما أيضاً 
فقول هناك لا قام عليه الد وهنا ام على المقر مهما لان فل‌الزنا من الرجل لا صور 


)۱٩۹۰( 


دول ال وقد امم الول . ۳۹ سپا فأما فمل ال وه م ن القر عقق بدونالا . 4 فانشهاء 
الفعل ف حق الا خر بانکاره له موم مرر الفمل فى حق القر موحا للقط والله سجاه 
وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والاب 


اوقل » ري الله عنه واذا ۶ ع ار ٠ن‏ الساین أو من أهل اا من تن 
وين هل الذمة الطريق فقتلوا وأخذوا الال قال قطع الامام ندم المنى وأرجارم 
السری من خ-للاف أو يصلبهم ان شاءواءا شرطنا ان يكونوا قوما لان قطاع الطريق 
عار ون بالاص o,‏ مم منعة وش وک OR‏ 
| خیرم شوم ولان الوب هنا و تلع رن ولانقطع الط راق إلا قوم عنم وشرط 
ان یک وا ۰ ن اأسدين أو مدن أهل اذه -4 4 لیکووام شاه دارا على الأ رد فام اذا 
كانوام ن اهل ارب مستأمنون ف دارا في اقامة الد prie‏ خلاف وقد ناه وشرط 
ان شطءوا الطريق على قوم م من سين أو من أهل الذمة لتكون المصمة امؤيدة ات فى 
ماهم فام اذا قطه وا الطر دق على الستأمنين لاعام عام الد لانمدام المصمة اأؤيدة فى 
مالم وقد بدا ذلاك في السرة -ة الصغرى فو مثله فى السرة -ة الكبري ثم قد سای اول 
الكتاب ان < ای دق على التريس £ دين ب جنابتهم عذ 8 وهو قول ابن عباس 
وابراهيم رضى الله عنما وعند مالك رمه الله له مال هو عل التخيير وهو قول رفيلك 3 
السيب ره الله تعالى ول تأخذ . بدلات لان الذى أخاف ااسدیل ول فتل وم أخذ مالا 
ندم بالممصية والقتل والقطع انملظ العقوبات فل جوز اقام ه على من هم بالعصية 1 
535 حزاء أخذ 5 ¥ فى السرقة الصفري الا ان ذاك دخله : ع #فیف من 


ا مني فه له وهدا هلظ با اة ولهذاوجب قط فم عضو ن متهم نأعضائه * مم نهم 
2 الصفری ول أذ الال لاقام علية القطع 9 کدلات من ن ثم : م بأخل امال هب اوم 
أْخذ فان قتلوا وأخذوا امال فمند أبى حنيفة رحمه الله تما ی الامام فم بانلیار ان شاءفطع 


دم وأرجلم ثم تام وان شاء فتایم من غير قطع وان‌شاءصلم وعءعلد ألى بوسف ود 
رحجبما الله تملی الامام صلم أخذا فيه قول ابن عباس رضى الله عنبما وله اجتمع عليه 


6۱۹۱ ( 


النقوبة في النفس وما دونه حقا لله تمالى فيكون الیک فيه ان غل مادون الفس 
النفس م اذا اجتمع حد السرقة والشرب والرجم وه ذا لان القصود ال حر م 
باستيفاء النفس فلا فائدة بالاش تغال عا دوه نه ولاني حنيفة رهه الله تعالى حر فان احدهما ان 
مبی هذا المدعلى التفليظ لخلظ. جرعتهسم والقطم 2 ثم القتل أقرب الى التغليظ فكان للامام 
أن تار ذلك لكونه أقرب الى مالا جله شرع ه_ذاالحد وال اي ان السب اوج 
للقطع هو أخذ الال وقد و جدمپم والسب الموج لافتل وهو قل النفس قد و جم 
واعا ثت الک شوت الب والكل حد واحد ولا داخل فى الد الواحد کاطادات 
في الزا اما التداخل في دود « فان قبل که هذا فاسد لان لامام ان فتایم وبدع | 
الةطع ف قلنا که لابطريق التداخل بل لانه ليس عاه صراعاة لترتبب فى أجزاءحد واحد 
ذكات له أن بدأ بالفتل لذلك ْم اذا له فلا فائدة فى اشتغاله بالقطم بمده فلا يتغل 
کال الى اذا ضرب سين جلدة فات فانه ترك مات لانه لافائدة فى اقامتده 7 فى ظاهر 
الروابة هو عبر فى الصا ی ان شاء فمله وان شاءم له وا ک تن بالفتل وعن أفي وسف 
ر مه الله قال لیس للاما م أن ع الصات لان القصود به الاشبار ليعتبر غيره فيتزجر 
فلا بترلله وجه ظاهر د أن ممنی الزجر بم بالقدل ول ةل فى ثي' من الا تارآن 
النى صل الله عليه وسل صاب | حدا الا تری أنه | له بالعر سین مع الب امه والاستقصاء 
ف عقوم -م حتی سمل ینم قال ¢ واذا اراد أن (صاب ب في ظاهر الرواءة یمام 
أحياء ثم يطمن نحت ” دوم الا سر لو نوا فان القصود الزجر وذلك الما حصل اذا صابیم 
اجاء لامد موم ود كر الطحاوى رحمه الله تعالى أنه لابصابیم اعا لا به مثلة ونمى 
رسول الله صل الله عليه و سل عن أأثلة ولو بالكاب العقور ولكنه لهم قبه م معی 
از حر و الم و هى 5 قتليم " 3 يصاب,م لعد ذلك للاشمهار حتى لعتبر م غير م وفى المحيح 
من الذهب بد کم على اب تلآ : ٤‏ مخ ينبم وبين أعاليوم لاو م كذلك 
الغيروا ور أذى م المارة افع م وبین‌أهالي ' امد تلایة 1 م لببزاو ه مفیدفنو هم ۹ 
ولذا وجد منرم القتل وا خذ الل فلا معتیرباراحات في 0 بان 5 لام 
e |‏ يكون من المد فيسقط اعتبار ما دون ذلك من الجراحات وعفو ا 
| فى ذلك باطل لان هذا حد بقام للق الله تمالي واسقاط الاولياء نما يعمل ذبا هو حقهم 


(۱۹۷( 


| ويكوناستيفاؤه الهم أو يستوفي بطلبيمفاما ماإيستوفيه الامام لله تعالى فلا عو فيه للأولياء 
ولا للامام ما لاه ليس «صاحب اق بل هو الب فى ۳۳ فرو فی العف کر 
والاصل فيه ما روا لا بني لوای <-د دت ء:_ده حق الله تمالی الا اقامه 3 م الذهب 
عندنا أن الواجب عليبم اد وعد الشاذهى رجه الله ی القتل الواجب عم القصاص 
|متحم لاعمل فيه عذو الولى لان ه_ذا قتل لا يستحق الا بالفتل والفتل الستحق بالفتل 
یکون قصاصا الا انه تأ كد بافضمام دق ااشرع اليه فلا يعمل فيه الاسقاط کالمدة ولکنا 
قول القطع والقت لالس تحق ا نل في فطع الطر دق كله حد واحد م لم الفط لع حق الله تمالى 
و .کد لك القثل ألائري ا الله تعالى ماه حزاء والمزاء الطاق ما نب مالل عقابلة 
الفءل فاماالفصاص واجب لطر دق المساواة وفيه معنىالمقابلة باعل والدلیل عليه أن الهتمای 
جهل سات هذا القتل ما قال فى قوله تمالی مار ون الله ورسوله وما * يحب ۶ ثل هذا اسب 
کون لله تعالى و 1 خزيا وله ای ذلك ۵ م خزي فى الدسا رفن أله حد واحد لله 
تما «قال»» فان كان فيرمء عبد آواصراة فا 1 ۲ في هكا كرف الرجال الاحرار أما الد 
فلا نه خاطب ارب وهو فى اسرقة الصفر یس تو ی 1 فكذلك فى الکبری والمرأة 
إ| كذلك فى ظاهر الرواية وهو اختبار الطحاوی رجه الله فانه قال فى کنامه الرجال والنساء 
فى حت فطاع الطریق‌سواء کا بستویان فيسائر ادود وهذا لان الواجب قتل وقطع وفي 
|| القطم الواجب جزاء 54 والمرأة سواء كالسرقة وف الفتل الواجب جزاء الرجل المرأة 
سواء كالرجم وذ كر الكرخى رجه الله تعالى أن حد قطع الطر بق لايجب على النساء لان 
الدب هو العا ر تام اقم ود با الماقة ليست عحارية كالصى ألا ري 
أن فى استحقاق مايستحق بالحارية وهو السمم من الاثيمة لابسوی بين الرجل والرأة 
فكذلك في المقوه الستحقة بالهارية وکن بدا ل على هذا المد فانه لادساوىاآر فى 
ا.متحقاق السرم" 9 يساويه في <ق هذا الد وفي الصبيان والهانين لانعدام الاهاية لاءةوبة 
دم اانکایف لات اک وذلك لابو جد حق النساء وذ کر هش اف بوادره ء أن 
وسف رما الله تعالى أنه اذا قطع قوم * من الرجالالطريق ونیم اما ة فباشرت الر 1 
القت وأ خذت الال دون الرجال فانه قام اعد عامهم ولا قام عابها وقال د رجه اه ای 


شام عم ولا ام علوم ود ان 0 عن د عن ن آي ح: ية ر م الله تعالى أنهيدراً 
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عنهم جیما لکون المرأة رأة فم وجمل المرأة فهم كالصي کان مه ېم صې أو نونلاقام 
على واحد »نهم فك ذلك ال ومد رجهالله تال ول الردء : بع للمباشرفى الاريةوالرجال 
لا (صلحون معا لانساءفی التناصر والحار د واعا عَم علهاجزا؛ اء ار ة و لاقام على الرجال 
وأو وست رجه الله يقول انما تأنی هذا الفعل .نبا بقوتهم فان نيما لا تصلح لامحارنة 
بدون الرجال نکمم فءلوا ذلك فیقام الد عم لاعالها لان الانع من الاقامة علها معني 
| فما لافى فعلپاوهوان ها لا تصاح للمحارية لاف الصی فان لانم معنی فى فعله وهوان 
أذمله لايصح موجبا للعقوبة وقد حقق الاشتراك فى الفعل نرم وينه فلا قام الد على 
واحد منرم « قال € والباشر وغير الباشر فى <دقطاع الطريق سواء عندنا وعند الشافى 
رمه الله تالي لاقام ا جد الاعلى من باشر الفتل وأخذ الال لانه جزاء الفمل فلا جب | 
الا على من باشر ۳ كد از ألا ری آمسم و بقتلوا ول أخذوا مالا يقم المد على 
واحد منهم فني حق الذبن ابا خذوا ‏ 2£ 4 لكانهم جیا أل ,أخذوا رت فره‌ان هد 
متماق بالارءة فيستوىفيه الردء والباش ركاستحةاق السرم فى العامة وار أنهم ج 
ه.باشرون السبب وهو الحارية به وقطم الطريق هكذا يكون فى العادة لام لو اشتفلوا جيم 
اقتال خني علییم طريق الاصباة لكثرة الزحمة ولايستقرون ان زات قده‌سم فامپزمو | 
فاذا کان البعض رده" لم التجؤا لیم ونشکسر شوكة الحصوم برؤبتهم وكذلك ف المادة 
انما ول أخذ لمال لاسانر ر منهم والا کار ترفمون عن ذلك وانقطاء ا الطريق يكون ل 
ج ۳ فعرفا eri‏ مباشر ونلا بس فأما أخذالال والقتل شرط فيه واذا صار الشرط “وود 
قونهم وباشروا السبب يأجعوم قلنا اما لد علييم ول وان أصابواللال ولم یقتاوانطمت 
دم وأرجلرم من خلاف و 25 مهم باشروا أخذ المال فيةا م عام ج جراوه وقد دنا 
ان القتل * شرط لوجوب اقب 0 لمد وجود السیر ب‌لایشثات قبل وجودالشرط | 
«قال > فان لم وجدوا طلیوا الان وجدواآو. ba.‏ لم اذاه وبأ نالم أفرون منم فى طر قوم 
وذلك فوم م من الارض فى اویل بعضيم فان نا ول (صدیوا مالا فتلوا ول تقطع يدم 
وارجلیم لان حزاء | خذ امال لام الابأخذ المال «قال» فان قتلوا وأخذوا الال ثم تاوا 
فردوا ال الى أهله ثم أنى بهم الام ل قل وم تیم لقوله تمالى الا الذبن تابوا من 


قبل أن دروا e‏ وقد ونا ان عام ونه ف رد الال لينقطع هھ خصومة صاءب 5 
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فان الامام لا بقيم اد الا مخصومة صاحب امال فى ماله وقد اتقطمت خصومته بوصول 
المالاليه قبل ظرور اار a‏ عند الامام فدسة طالحد ولکنه r‏ الىأولياء الفتتلي فيقتلو م 
از (صاطومم وهدا لان ف التوية اما اسقط اکان حا ۳ نمای فاا ما كان ۳ للعيد 
فلاو لمائه والله أ شار الله تعالى ف قوله ان الله غمور رحم وقد كان السبب الوجب لا“ 2 ۱ 
متقررا من مه مر القتل منم وهو تعمده قتل لذ س لير حق الا أن استحقاق القتل عليم 
2 كان مانا من ظرور القود فاذا سةط ذلك زال لام فظرر حک م القود والقود 1 
۶ب على ه هن باشر القتل دون الردء « قال » ولاولى الخيار ان شاء و ران شاء صا عل 
مال وان شاء استوف القت ل لقوله صلى الله عليه وسل من قتل له قتيل فأه_له بين خيرتين 
ان أحبوا قتسلوا وان أحبوا أخذوا الدية وقال ص لى الله عليه وس لولى القتل أتمفو 
فقال لا فقال أتأخذ الدية فقال لا فقال أتقتل فقال ثم فعرفنا أنه خير بین هذه الاشياء 
ومن باشر موم الجر احات ففما عکن اعتبار ااستاو ۹ فیا چب القصاص و فا لاعكن 
يحب الارش م لوكانت الجر احات منم ءن غير قطع الطريق وهذا لان سقوط 
اعتبار حكم الجراحات وجود اقامة اد فاذا زال ذلك ظبر حكم الجراحات 6 اذا 
استبلك ااسارق المال سقط حكم الط -ءيل لوحود اقامة القطع 1 سقط الم ما ظرر 
S>‏ م التضمين «ؤقال» واذا ۳ الطريق وأخافوا السبيل ول شتلوا أحدا او ادا 
5 حسوا جح تی سووا لعل ماله‌زررن وفى الكتاب قول عوقبوا فكانه کر هاطلاق 
لفط التعز بر عل ما يام علير-م فسل لو لا 5 التمزير من معی التطبير وهو المراد 
من من او مال و ن الارض لدي محسون وود ۳ ذلك وهدا أولى »| قاله |( شافیی 
عا وجد له نظير فى الشرع أو لى من الاخذ ٤ا‏ لانظیر له وفى هذا الوضم بطالبون 
وجب الجراحات الى كانت منبم من تصاص أو أرش لاله لا يقام عليهم المد وسقوط 
امد فان 5 عك قد قطع ١‏ بك < زە ندا ۳ او 5 غير فطع ۱ 
الطر بق وهذا لا به لاقصاص بين لبيك والاحرار فما دون الس ق حلم الدذ أو ۱ 
الفداء فان كانت فم اما فعات ذلك فمليها دية اليد فى مالما لاله لاقصاص بين الرجال 


)۷۰۰ [ 


والنساءفي الاطر اف فملمهاالدمة والفمل منبامد؟ لا تمة لهالعاقلةفكان في مال لقال واذاخذهم 
الامام قبل أن تویوا وقد أصابو | الال فا کان بصیب کل واح د موم من ال_ال الصاب 
فصاعدا وماء مم ادن دا وقال اطسن بن زياد رحمه الله تعالى الشو ط أن 


عشرة دراه 

کون ف كل واحد منرم عشربن ن درها فصاعد؟ لان التقدير بالعشرة ة في موضم يكون 

0 تحق ١‏ أخذ الال : قطع عضو واحد وهر نا الستحق قطم عضوبن ١‏ ولاه يقطم عضوان في 
مرقة الا باعتبار عشمر ن درها ولكنا قول هذا حد هو جزاء على أخذ امال فدستدی 

ماللا ۳ او وقدينا أنالمشرة ة مال خطير فس تحق به اقاعة الد کا إستحق به القطع بااسر فه 

م تفاظ الد ههدا باعتيار تفاظ فەا باعتا ر الحارية وقطع الطريق لا باعتبار کثرة الال 

الأخوذ في النصاب هذا الد ۳9 رقة سواءوانكان لا (صیب كل واحد منوم 0 


دراهم دری ؟ rak‏ الا على قول مالاك رجه الله وهكذ! مذهبه في الصغريفاءه متیر ا 
کون الأ خوذ ف سه نصايأ 4 ملا سواء اخذه الواحد أو الجاعة ولكنا قول اقامة ۳ 
على كل واحد منرم باعتبار ما يصيبهءن ن المال فلا بد من انيكون خطيرا فى شسه‌وما دون 
النصاب <قير نافه واذا كان نصيب کل واحد منم نافيا لا شام عا e,‏ ا د م لو كان 
الأخوذ 1 تسه 1 ا با (صه :ون الال اذا دری ا دل عم ماس ف ال نس 
و غیرها الى الاو لاء ان شاوا وو وان شاؤا عذوا وقد طمن عيسي رھ 4 الله تعالى ف 
هده ااس له وال 4 شتام الامام 1 لام لو فتلوا و باغدوا ۳۹ من ۰ ll‏ بال فتاوم الامام 
۳3 اللا تصاصا وااردء وا اق ف 4 سواءفكذلك اذاأخذواء مع الفتلمالایباغ لهي ب كل 
وأ د ميم نصا اما لان ما دون النصاب لمالم تعلق به > ی ا لا به 
E‏ ناتم خذ ی هن الال وما يغاظ الجناية لا یکون مت لاحد ولكن ماذ کر 
ف الكتاب اس لان وجوب‌الد عاہ fe:‏ باعتبار ما هو n)‏ والظاهر مصدول 
بقطع ازا راق أخذ الال واعا مد.ون عل اانتل لتمکنوا من اخذ المال فاذا 1 او الال 
عفنا ۳ ۰م ودھ 6 بكن الال واا كان الفتل ا عم الد فتلا بالفة| ل الوحود 
۱ م وان آخذو ۳ عرفناان مقصودهم کان | خذ امال و اند على القتل كان للتمکن 
ی أخذ الال فاعتبار ما هو القصو 75 عکن ا جاب المد علیپم اذا كان ما يصيب ۳ 
ظ واحد منرم ما دون ن التصات فایذا قال مد رحمهالله تما درا الد عنم وبق حكم القصاص 


قال 


)۲۰۱ ( 


قال » واذا قطموا الطریق فى المصر أو ما بين الكوفة وا يرة أو ما بين قر تين على 
۱ قوم مسأفربن ۱ ارم > د قطاعالطريق واا رد الال وأديروا وحبسوا والاص فى . 
فتل من قتل م بم أوجرح الى الاو لاء وعن ن ی وسف رحهالله تعالى أنه هام علييم حد 
قطاع الطربق وهو فول ا شافي رهه الله لان السيب قد قرر وهو اخذ ۱ ال والقتل 


على وحه الخارية والاهرة و جر عتهم : عباشرة ذلك فى الصر أغاظ من جر عتهام عباشرة 
ذلك فى المفازة لان تفاظ ال مر عة باعتبار الجاهرة والاعاد على مال م من النعة وهذا فى 
ا مصر أظبر واعة مار هذا الد عد السرقة فاه للا فرق هناك بين 8 اسب فالصر 
وى المفازة فهذا مثله و <| 1 شه أن سس وجوب اشد ما لضاف اه وهو فطع 
الطريق واعا مقطع فلوم ذلك في اأفازة لا يجوف الصر ولا فما بين القري فالناس 
له عتنءون من من التطرق في ذلك وضع العاد فملیم ودو نالسببلاشت اطع ولان السبت 
محارية الله ورسوله وذلاك اما حقق في الفازة لان السافر فى الفازة لابلحقه الفوث عادة 
و اعا السير 5 حفط الله الى مءتمدا ع OF‏ فن عرض له يكو نعاريا ۳ مال فاا ف 
الصر وفیابین القری بلحقه الفوث»ن الساطان والناس عادة وهو متمد ذلك بالتطرق فى 
هده الو اضع فیتمکن باعتبار ه معبیی النتصان ف قعل من تعر ص له من حيرث عار د الله 
مال ورسوله صل الله عليه وسم فلا شام عليه الد وهو نظير امختلس من السارق ف أنه 
لا ام عليه حد السرقة لانه هدر ماجاهر تكن النتقصان في فمل السرقة وقد قال دمض 
لمتأخرء ن ان آبا حنيفة رحمه الله تمالى انات بذلك ناء على عادة اهل زمانه فان اناس في 
الصر و فيا دين القر ي کاو ۱ حم لوز 5 السلاح عم آشسیم فلت م مع ذلك £ عکن دفع القاصد 
من ٠‏ وط الطريق وأخذ الال ل وا حم لاي على ادر a.‏ بين ا a‏ 2 كان ۱ 
ندرذلكلك .ثرةالعمران واتصاليمر ان أحد الموضعين بالوضع الا خر فاما اليوم فود رك 
الاس هد هالعادة وهی ل السلاح فى الامصار فيتحهق قطع رقي الا 00 وفما, دين 
القريموجيا لاحد وءن آی وسف رهه الله اقا قال أن قصيده ف حوف الصر أو دان 
القرى بال لاح شام عله حد قطاع الطريق وال فصده بالاحر و الحشب فان کن ذلك 
بالنبار ٠‏ علبه حد فطاع الطريق وان كاذ , بالليل يام عليه ذلك لان السلاح لابللث 
والظاهر أنه بای عا 4 قبل ان اجه الْوث فاما انلشب واطحر لايكون مثل السلاح ف 


) وط سم‎ E dı ١ 


(f°) 


۱ | ذلك وااظاهر أن الغوث باحقه بالنبار فى الصر قبل ان 1 علية ذلك فأما فى اللبل الغوث 
معلی" فال أن نتبه الناس وتخرجوا ف د انی عليه فلذا ست فى حقه حلم قطع الطريق 

ب قال » وان «توا على مسافرين فى منازهم فى غير مصر ولا في مدينة فکابروهم وأخذوا 

الال اک فیرم کا حك فى الذبن فطموا الطريق لان السب قد حفق منبم وهو احارية 

و فطع الطريق اذلافرق في ذلك بين ان شلوا فى مشمم أو فى حال أزولم لام في 

خف اله تعالى في ا الین فاعم | تكن هؤلاء منم نسم وشو كتبم ی الحالين فان تزل 

السافرون مبزلا ف تر به 4 فملوا ذلك م )لزم م حد فطاع الطر يق لان لین نزلوالقر ة زا 

أهل‌القر بةآفى انامض مم يغيث البعض فلاتحةق قطم الطر بق‌عافهل وکذاتان أغار مض 

النازلين فى القريةعلى البعض فقتلو | وأخذواائال فاگ م نهم كالحكم فى الذى فمل ذلك في 

حوف الصرقان ذل دجلني : بدت ت أوق ذسطاط فاغلق عليه اهوم اليه متاعه فحاء رجل 

وسرق من فسطاطه أو يته شتا فا لمكم فيه ماهو ا لمكم فى السارق في الصر 9 قال > 

ومافتل به قطاع الطريق من حديد أو حجر أو عدى أو سوط فبذا كله سواء لان هذا 

بی على امخارية فيكون عنزلة استحقاق السیم بالغنيمة ونبوت صفة الشبادة فلا 


f 
هرق الحال في ذلك بين الم تل بالسلاح وغيره فبذا مج خلاف القصاص فاه العتمك‎ 


العمدية والائلة وفلك تلف بالسلاح وضیره ۶ قال واذا أخذ قاطع الطريق وبده | 
| السری شلاء أو «مطوءة | قطع منه ثي وفتل أو صاب 1 سا بينا فى السرقة الصغرى أنه 
لاستوف القطع على وجه ۇدى الى فوت‌منفعها نس وقد طعن عسی فى هذا الفصل 
وقال اعتبار ذلك المعني فى السرةة للتحرز عن الاستبلاك امکی أو شببة الاستبلاگ ولا 
ني ذلك ث هنا فان اتلافه حقيقة قد صار مستحقالانه شتل وبصلب لمد القطع فکیف 

نم ات القطع لشال فى بده البسرى ولکنا تقول مع هذا القطع جزاء أخذ المال فلا 
e‏ کر ی فطع عضو بن منه من شق واحد 
للتحرز عن الائلاف اجکی واعا بشرع فطع اليد واارحل من خلاف لکیلا يؤدى 
الى الاتلاف حكنا وهذا لا نه لاب_تحق اتلافه صيتين فاذا كان تفوت منفعة انس 
اتلانام قتله كان اتلافا مم تبن وان كانت المنى منه مقطوعة قطعت الرجل الیسری وقتل 
أو صلب وان كان أشل اي قطعبا مع الرجل الیسری وقد ينا نظيره فى السرقة فکذلك 


CT) 


ف قطع الطر ری ۲ قال » وان كان في موم علمهم الطردق ذو رحم حرم م من القطاء أ او 
شرىك له مفاوض ۸ بلزم سم S>‏ م القطع لاله امتنع وجوب القطع على ذى الرح م ا حرم 
للشهة یسم وجوه على البافين و وقد بنا ذلك في السرقة فكذلك فى قطع الطریق 
وكان الشيخ أو بكر الرازى رجه 4 الله تعالى قول ۳ السئلة اذا كان في امال الملأخوذ ۱ 
لذى الرح م احرم شرك اجمیع واشر بك اافاوض لان مال ذى رم الم م ف حكم 
مقو ر ۳۹ فشركته عنزلة شركة أ <. د قطاع الطريق فى الال الأ وذ Li:‏ اذا أخذوا مع 
ذلك مالا کذبر؟ لاش رک فيه لذى الرحم الحرم مه ازم م اطع باعتبار ذلك ااال م لو 
سرقوا من حرز ذى الرح حم الحرم من أحدهم مالا ومن حرز اجنی اخر مالا مخلاف ما اذا 
سرقوا من حرز ذي الرحم الحرم من 0 دهم ماله ومال غيره لان الشببة هناك في 
الحرز ولا متیر بالمرزىقطم الطريق فكل 3 حافظ لاله حرزله والاصح‌آن المواب 
فى ال كل واحد لان مال ج. بع القافلة فى حق فطاع الطریق کثی واحد ام قصدوا 
أخذ ذلا ت کله شعل واحد 7 كنت الشيبة في بعض ذلك الال فى حقرم فقد عکنت 
الشيبة فى جیعه لاف ال رقة من حرز 0 من <رز لان كل واحد من الف این هناك 
- عن الا خر حقيقة وحكما ووزان هذا من ذلك أنلو قطموا الطريق على قوم فهم 
رحم الحرم م من أحده نما وا الطريق على نوم أجاف وأخذوا الال وهذا فى حكم 
۳ دون القتل حتی لو قتلوا أحدهم يقتلون لان الحرم کالا جني فى الفتل بإ قال راذا 
شرداحد الشاهدین عأموم : عا نة هط الطريق وث_بد الا خر على افرارم م بالقطع ل جز 
الشبادة لاختلای الشرو د به لان الفمل غير الفول وان قال الشاهدان ۶ فطعم الطر بق علینا 
وعلى انا هو وأكناه وأخذوا امال مال جز شبادممالانهما يشبدان لاسما وشبادة | 
المرء لنفسه دعوى وكذلك ان شبد!انه قطع الطريق على والدهما أو وادهمام تجزشبادتمما 
لا ہما يشبدان لاما وهذالان المد وان كان استيفاؤه الى الامام فلا بد من خصومة | 
صاحب امال وفما كان انلعم | أب الشاهدأ و ان الشاهد لاشبادة له 5 شرادنه لا به 
کشاده انفسه وان شهدوا أنه قطع الطریق عل وکل ی فر النانى 4و شرف او 
ليس لهولى بعر فم تم الامام لم ادالاععضرمن انعم لابناان السیب لاشت بالشهادة 
ءده‌الااذا برست على خصو مةالحصم «تل» فان قطمواالطريق نی دار المرب على عار 


۲۲۰۵ ( 


م-تأمنین أو في دار الاسلام فى “وضع قد غلب عليه عسگ ر أهل البنی م أنى سم الى | 
الامام لم عض عام امد لام باشروا السبب حين لم ؛ يكونوا نحت ت بد الامام وى موضع 
امری ذه حکه وقد ينا ان ذلك مائم من وجوب اد حا لله تعالى لا مدا م الستوق 
فان استیفاء ذلك الى الامام ولاعکن من الاستیفاء اذا کاو انی موضع ۳ م بده 
قال » واذا رفع قوم ن و3 الطريق الی‌القاضی فر نرای نضه ينرم الال وسلمم الى أول لاء 
الفود فصا لحو ثم علي الديات * تم رفموا مد زمان الى قاض اخر . هم عام الحد اما لتقادم 
المد أولا نمدا م الخصم وقد سقعات خصومتمم : عا وصل اہم أو اقضاء الاولة, pr‏ عاقضى أ 
فان ذلك افذ لص وله فى موضع الااحتهادومن ال لاء ٠ن‏ بقول تفرر الغ مان علی مو وحوب 
القود بالقتل وان كان متحما وقضاء القانی فى المتبد ات نافذ ‏ قال € واذا قضى القاضى 

على قطاع الطريق بقطع الامدی والارجل والقتل وحبسوا لذلك فذهب رجل بغير اذن | 
الامام فقتل مهم رجلا لم يكن عايه شی“ لان الامام أحله دمم حين قضی علیرسم بالفتل 
ومن قتل حلال الدم لاثى ن قتل صرندا 1 عليه بار جم وكاذلك لوقطم بده 


لا ره سر ت حره4 سه أقتضي ذلاك سقوط حر م4 ا أنه صر وره قوم هد لان 

مافمله ذلك الر حا من اقاسة المد وان افتات فه على رأى الامام نفمله فى ذلك کفه 
ر ل ن و 2 رای 1 قف 

الامام لاه رحل من السلین والامام عبرلة جاعة دن المسامين ف اة اء مدا ا لد وال 


أخطاً الامام حن قدم اليه'فقطع ده‌الیسری فلا شی عایره لان دمه حلال فانه قت.له 


لعل تلم فلا عصمة فى طرفه ولانه #تيد فيا ها صنع وقد بنا نظيره فى فى الجداد ۷ قل > 
واذا تقاط 1 ۳۳ الطريق مره ۳ حد د بالحد اللا 9 قول أبى او سف رهه الله 


تعالى 6 فى السرقة وان نگره امد ذلك دريم'عنه الدار جوعه عن الاة, رار وأخذ با ال 
.والقود لان رجوعه عن الاقرار فها هو حق‌المبدباطل قال که واذا فطع الغا ل نوخد 
۱ ال م ا ذلك وأقام في اه له ز ما مه قر الامام عليه الد اس:<سانا وق الا ماس عام 
عايه لان الد لزمه بارتکات e‏ لتونته وحوله عن تلك الالة قبل 


۱ أن هدر عايه والاصل فيه ماروى أن الارث ن زد فطع الطربق 3 ہے ترك ذلك وباب 
فکتب على بن أبى طالب ری اال ال ما ی 3 الحارث ن زد 
کان من قطاع الطريق وقد 3 وول عله قلا لمرض له الا مخير »9و قال 37 واذا قطءوا 
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لدع ل سم ام اد | ينا أن | 
السبب المبيح فى ءال المستأمن قائم وهو کون مالكه حرییاوان تأخر ذلك الى رجوعه الى | 
دار المرب و لکرم (ضمنون الال ودبة الفتلي لبقاء الشببة فى دم الستامن بکونه متمکنا 
من الرجوع الى دار المرب وهذا مسةط لامقوية ولكنه غير مانم من وجوب‌الضمان‌الذی 
شوت مم الشببة لقيام المضمة في الخال ولکن وجمون عةوبة لتخويفم-م الناس قطع 
الطريق 6 اذام بصیبوا مالا ولا سا « قال # واذا قطعوا الطردق على قاف_لة عظيمة فا 
مسامون و مستأمنو ن آقم علیهم الد الا آن‌بکو ن القتل و أخذ الال ونم عل أهل اطر ب 
خاصة فینئذلا جب اد کا لوم يكن ممم غيرهم فأما اذا وقمالقتل وأخذ المال على السادين | 
وأهل ارب قام علييم المد كلو لم يكن أهل المرب معهم وهذا مخلاف ما اذا كان في 
لقافلة ذو رح‌حرم من أحده, لا ينا أن مال ذي‌اارجم فى حقه في حکم اد کاله فيمكن 
ذلك شبهة فى فعلبم فأما مال المستأمنين ایس كاله وما يكن أخذ مال المستأمنين موجا 
ار به عليه لبقاء شيهة الاباحة فى ماله وذلك غير موجود فى حق السلین وأهل الذمة 
فیقام علیهم الخد باعتبار تفوس المسامين وه ام وجل م يتعرضُوا لام تأمنين بشي 
وال » واذا احرم قاطم الطريق حين ۳ به الامام لم در أ عنه الحد دك لان احراءه 
لو اقترن بالسيب لم عنم وجوب الد عليه فکذلات اذا اعغرض وكذلك لوکان ذما فاسل 
وهذا اد معتیر سار الدود کا وکا إن احرامه واسلامه لا عنم اقامة سائر المدود 
فكذلك هذا اد « قال ) واذا قتله رجل فى حبس الامام قبل أن بثبت عليه شى نم 
قامت البينة عا صنع فعلى قاتله القود لان العصمة والتقو م للا ر شع عحرد التبمة ما ۱ قّض 
القاضي حل دمه فاعا قتل سا حقونة فمایهالقود ثم القاضي لاقفي عليه حل دمه مد 
ماقتل لفوات الحل فوجود هذه البيئة کمدمبا الا ان یکون القاتل هو ولي الفتول الذى 
تله هذا في : لم الطريق يناد لابلزءه نی" لاله استوفی حق نفسه على مابينا ان السبب 
الوجب للقود قد تقرر واعا عتنع ظروره اذا ظبر استحقاق د هخا و بظپرذلاك قبل 


اقامه اة عليه 5 الوإلى مسمتو فيا ديه ولا لز مه ی والله اء 


۲۲۷۲۰۲ ( 
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.مه 
۲ باب الکسو ه 


ه باب القضاء في امین 

۰ باب العين في انلدمة 

٠‏ باب المين فى ال ركوب 

٠‏ باب الوقت في المين 

۸ باب البشارة 

۰ باب المين فى الكفالة 

۲ اب المين ف الكلام وغيره 
۷۰ باب في الاستثناه 

,م باب امین فى الازهار والرياحين 
۷ باب امین فى المئق 

۳۹ و كتاب الحدود» 

۰ باب الاقرار پازا 

۳ باب الرجوع عن الشبادات 
۰ باب الشبادة فى القذف 

r‏ 3 كتاب السرقة که 

۵۰ باب قطاع الطريق 


تت > 


